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 .إتمام هذا العملنجاز و أشكر الله عز وجل جزيل الشكر على أن وفقني وأمدني القوة والإرادة لإ

التي  زوجتي وأخص بالذكركما أشكر جميع من ساعدني في إنجاز هذا العمل من بعيد أو من قريب 
كان لها الفضل الكبير في مساعدتي على مستوى الرقن والطباعة وترتيب المراجع وتحليها بالصبر طوال إنجاز 

 هذا العمل.

فاتح شيباني الدكتور  ي الفاضللأستاذ وفائق تقديري  كما لا أنسى التوجه أيضا بالشكر الجزيل والعرفان
تمامه الذي تفضل بالإشراف على رسالتي  .وتوجيهي وتشجيعي على مواصلة هذا البحث وا 

إضافة إلى أنه يطيب لي شرفا أن أقدم تشكرات خاصة للأستاذ الدكتور مصطفى بوشاشي الذي رحب 
بي في مكتبه وتجاوب معي موضوعيا وعلميا من خلال إجابته على تساؤلاتي من جهة، وعلى توجيهاته من 

 جهة أخرى.

الكرام أعضاء اللجنة الموقرة الذين شرفوني بقبولهم مناقشة و تقويم  الأساتذةأيضا بالشكر إلى  قدموأت
، 3 الزملاء على مستوى كلية العلوم السياسية و الإعلام بجامعة الجزائر إلى كافة  و هذه المذكرة المتواضعة

ئية و هذا من لذين ساعدوني من قريب أو من بعيد من الأسرة القضاكما أهدي شكرا خاصا و عرفانا كبيرا ل
 الإلمام بهذا الموضوع من جميع جوانبه.أجل السعي إلى 

 الباحث
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 كل من:  ثمرة جهدي إلىأهدي 

 .والدي الكريم حفظه الله 

 .والدتي العزيزة التي كان لها الفضل الكبير في قطف هذه الثمرة 

  بني وكل  د عائلتي.إخوتي وأخواتي وجميع أفرازوجتي وا 

 الذين وقفوا إلى جانبي طيلة إنجازي  ، خاصة دفعتي،رفقاء الدرب العلميو  الزملاء، الأصدقاء
 هذا العمل.
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 مقدمة:
الإنسان، حيث شهدت المزيد من شهد العالم خاصة في العقدين الماضيين بداية مرحلة جديدة مرتبطة بحقوق 

جة الأهمية تجلت في اهتمام الرأي العام العالمي بها، فظهرت بذلك آليات جديدة حولت طريقة التفكير و المعال
 والاهتمام سيما في أسلوب تحقيق العدالة، و ذلك باستحداث دعم من الرأي العام الدولي الذي يساعد على فتح

عتبارا بأن حقوق الإنسان العصرية خطت خطوات واسعة في العقود الماضية من أبواب جديدة لتحقيق العدالة ا 
أجل تحقيق التقدم باتجاه حقوق الإنسان المثلى، و ذلك بوضع معاهدات دولية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان 

 وحرياته.

ى الإنسان الدولية علكما عرفت الكثير من البلدان بناء عدة مؤسسات تعمل على تعزيز الالتزام بمعايير حقوق 
ة مستوى كل من السياسات المحلية و الخارجية. و عليه و في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى ثلاث عوامل أساسي

 ساعدت على تحقيق هذا التقدم، و هي:

 وضع معايير دولية ساعدت على إبرام معاهدات و مواثيق و اتفاقيات، -

 لقواعد،العمل على مراقبة مدى الالتزام بهذه ا -

التنديد بالإجراءات التي اتخذتها و لم تأخذها بعين الاعتبار الحكومات فيما يخص خرق هذه المعاهدات  -
 .1والمواثيق

فقبل عشرين سنة تقريبا، ركزت منظمات حقوق الإنسان على مجرد التنديد بالانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، 
لفضح و التنديد بالبلدان التي تشهد الانتهاكات، غير أن بيئة حقوق حيث كانت هذه المنظمات تعتمد على أسلوب ا

الإنسان شهدت تغيرا هائلا في السنوات الأخيرة بحيث تغير جدول الأعمال من مجرد وضع إطار قانوني دولي 
إلى متابعة التطبيق الإلزامي في أرض الواقع، و ذلك بالمساعدة في وضع تشريعات إصلاحية تكيفية من أجل 

ماية حقوق الإنسان و كفالة عدم انتهاكها خاصة مع انتشار ظاهرة العولمة التي طوقت العالم كله، باعتبارها ح
. ذلك أن العصر الحديث فرض على مختلف 2نظام اقتصادي، اجتماعي، بيئي و سياسي يشمل مرافق الحياة كلها

نها مفهوم العولمة و حقوق الإنسان المجتمعات، خاصة البلدان النامية، ظهور عدة مصطلحات و مفاهيم، م
صلاح العدالة.  وا 

إن أهم المقاربات العالمية حول إصلاح العدالة تقوم أساسا على تجسيد استقلال القضاء، الديمقراطية، الحكم 
وفرصهم الراشد، حقوق الإنسان و الاقتصاد الحر. فاعتبار الحكم الراشد هو الحكم الذي يوسع من قدرات البشر 

الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و المدنية و الثقافية جعل الكثير من الدول تعتبره بمثابة الحل  ياتهموحتى حر 

                                                           
مشروعات ضحايا  ممدوح عبد الجوال، التكتيكات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، كتاب أعده مشروع التكتيكات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، أحد  1

 .13التعذيب، الأهلية للنشر، ص 
 .13، ص 2009طبعة الأولى، ال، عمان  سهيل حسين الفتلاوي، العولمة وآثارها في الوطن العربي، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  2
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لتحقيق الإصلاحات المرتبطة بقطاع العدالة، و التي تهدف أساسا إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان العالمية الكاملة 
 المتكاملة غير القابلة للتجزئة.

شهده العالم بعد الحرب العالمية الثانية، عمدت الأمم المتحدة إلى حماية الناس من الحروب فنتيجة للدمار الذي 
خاصة ثم حقوق الإنسان عامة، و العمل على إيجاد الحلول التي يمكن من خلالها المحافظة على حقوق الإنسان 

المكلفة بحمايتها على المستوى  و حرياته الأساسية، و ذلك بإبرام المواثيق و المعاهدات، و تفعيل دور الأجهزة
الدولي، و كذا العمل على إدراجها في التشريعات الداخلية للدول من خلال ضرورة تبنيها في دساتيرها و قوانينها، 

 و تحدد الضمانات و الآليات التي تكفل حمايتها و ترقيتها.

ة بالنسبة للدول، و من المعايير الدالة بذلك أصبحت مسألة عولمة حقوق الإنسان من المسائل التي تُحظى بالأولوي
 على تقدمها و ازدهارها.

و لذلك، و بعد حوالي النصف قرن من قيام المنظومة الحقوقية  العالمية على اعتماد مبدأ عالمية حقوق الإنسان، 
وضع وسائل  التي لا تنظر للإنسان إلا بصفته إنسانا، دون تمييز من أي نوع و ذلك بالحفاظ على كرامة الأفراد و

لتفعيلها، فإنه قد قامت بوضع وسائل لتفعيلها و التي نجد من ضمنها: إصلاح العدالة من أجل تجسيد و ضمان 
 احترام مبادئ حقوق الإنسان العالمية.

 
 أهمية الدراسة:

 
تعزيز حقوقنا، أهمية هذا البحث ترجع أساسا إلى أهمية القضاء في حياتنا اليومية و ما له من دور فعال لحماية و 

هذا القطاع الذي يعتبر الملجأ الأخير للفرد من أجل استرجاع حقوقه المسلوبة حتى و إن كانت من النظام السياسي 
 و أجهزة و سلطات الدولة.

 
فإن كان هذا القطاع غير مستقل باعتباره فقط وظيفة من وظائف الدولة، باعتباره مسيسا لا يحكم وفقا لأحكام 

 المنظومة التشريعية الدولية، فإنه لا يمكننا الحديث على ضمان حقوق الإنسان في ذلك البلد.القانون و 
إذن لا يمكننا القول بأن هناك إصلاح فعلي للعدالة في الجزائر و بأن هناك إرادة سياسية حقيقية لتجسيده إنْ لم 

لى منطق الدولة و هذا ما تكرّس بعد تكن هناك دولة الحق و القانون أين يتم تغليب منطق الذات الإنسانية ع
 م و التأكيد على فكرة عولمة حقوق الإنسان.1993مؤتمر فيينا 
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 أهداف الدراسة:
 

تهدف هذه الدراسة إلى فحص واقع إصلاح العدالة الجزائرية، مضمونه، أسبابه و عوامل حدوثه داخلياً و خارجياً، 
يده للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان العالمية و التزامات أهدافه و أبعاده، و نتائجه و متى تكيفه و تجس

الجزائر لها، و ذلك من خلال النصوص و الواقع أي بين النظرية و التطبيق، أي التحقق من مدى وجود إرادة 
 سياسية حقيقية للإصلاح.

 
العدالة و ما تم تحقيقه على من أجل ذلك سنقوم بالتطرق إلى الإطار المفاهيمي لحقوق الإنسان و العولمة و 

المستوى العالمي من حيث النصوص و الإجراءات و الوسائل، و هذا من أجل إسقاطها على الجزائر للنظر ما 
تم الأخذ به من حيث النصوص و الواقع و هذا للوصول إلى محاولة تقييمية موضوعية لعملية إصلاح العدالة 

ك سلبيات، من حيث اقتراح توصيات أساسها التجارب النظرية و التطبيقية الجزائرية و محاولة تقويمه إنْ كانت هنا
 الناجحة مع الأخذ بعين الاعتبار بيئتنا و منظومتنا القيمية.

 
 مبررات اختيار الموضوع:

 

 المبررات الموضوعية:
خاصة في موضوع حساس يفتقد تتجسد الدوافع الموضوعية أساسا في المساهمة في إثراء الدراسات في ميدان العلوم السياسية، 
 للدراسات من الجانب السياسي على الرغم من اعتباره أنه سياسة من السياسات العامة للدولة.

ذلك أن الدراسات المتعلقة بموضوع إصلاح العدالة في ظل عولمة حقوق الإنسان نادرة نوعا ما، مما دفعنا لمحاولة وضع 
 الجزائر. إطار علمي لهذا الموضوع و إسقاط ذلك على

 
كما أن دراستنا للواقع الدولي لحقوق الإنسان و ما ترتب عليه، خاصة بعد مؤتمر فيينا، من جعل حقوق الإنسان معولمة 
وعالمية غير قابلة للتجزئة و إلزامية، جعلنا نحاول أن نربط بين هذا الواقع الدولي الملزم و إصلاح العدالة في الجزائر الذي 

و تأسيس لجنة  1993على الجزائر القيام بهذا الإصلاح، خصوصا وأن مؤتمر فيينا حدث في سنة  يمكن أن يكون قد فرض
 .1999إصلاح العدالة الجزائرية في سنة 

 
 المبررات الذاتية:

يعتبر الفضول فيما يخص مسألة إصلاح العدالة و واقعها في إطار عولمة حقوق الإنسان من أهم الدوافع الذاتية المتعلقة 
 ار الموضوع.باختي
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 إشكالية الدراسة:
 

 سعيا منا للوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة سابقة الذكر، فإنه وضعنا الإشكالية المركزية التالية:
 

 لحقوق الإنسان؟ والمتطلبات العالميةإلى أي مدى يمكن اعتبار أن إصلاح العدالة في الجزائر يتماشى 
 

 التساؤلات الآتية:ويتفرع عن هذه الإشكالية المركزية 
 
، أم صوري ؟فعلي ) تحقيق تطلعات المواطن (هل هذا الإصلاح ، تحقيقه لحقوق الإنسان؟ما مدى و  طبيعة هذا الإصلاح ما

، أم أنه ظرفي ؟، أم أنه تكيفي ) قائم على ضغوطات خارجية (؟) قائم على تقديم إصلاحات لامتصاص غضب شعبي (
 ؟معينة (خدمةً لمرحلة معينة أو لأغراض )

ما هو مشروع إصلاح العدالة الجزائرية؟ فيما تمثل؟ كيف تجسد؟ ما هي الهيئات التي استحداثها؟ ما الذي تم تجسيده؟ ما 
أسباب هذا الإصلاح و العوامل التي أدت إليه؟ ما واقع حقوق الإنسان في الجزائر و مركزها من الشرعية الدولية من حيث 

 هذا الإصلاح، أي إيجابياته و سلبياته؟ هل تم توفير بيئة ملاءمة لهذا الإصلاح؟ النصوص و الواقع؟ و ما تقييم
 

 فرضيات الدراسة:
 

تفترض هذه الدراسة وجود مجموعة من النقاط يجب التركيز عليها فيما يتعلق بإصلاح العدالة، لمحاولة تحليلها للوصول إلى 
 و تتمثل الفرضية المركزية فيما يلي: حالة من الفهم و التفسير لواقع هذا الإصلاح و آثاره،

 
 " تفاعل معطيات البيئة الداخلية و الخارجية خاصة مع عولمة حقوق الإنسان أدى إلى ضرورة إصلاح العدالة الجزائرية ".

 
 حدود المشكلة:

 
الذي جاء بمفاهيم و  1993إنّ الإطار الزمني للدراسة يبدأ من الجانب الدولي على وجه الخصوص منذ مؤتمر فيينا سنة 

 عولمة حقوق الإنسان و التي أصبحت إلزامية و عالمية كاملة متكاملة و غير قابلة للتجزئة.
 

م، أي منذ الإعلان الرسمي عن نية الإصلاح ضمن خطاب رئيس الجمهورية 1999أما من الجانب الداخلي، منذ سنة 
إصلاح العدالة و بداية عملها، و التي شكّلت نقطة انطلاق  م و تنصيبه للجنة2000-1999بمناسبة افتتاح السنة القضائية 
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عملية و ميدانية للإصلاح، و ما تم بعدها من إحداث لمجموعة من الإصلاحات التي مست هذا القطاع، و تنتهي الدراسة 
 م. 2010إلى غاية شهر مارس 

 
عولمة حقوق الإنسان، و هذا ما يفتح المجال  بصيغة أخرى إنَّ دراستنا تهتم بكل مراحل إصلاح العدالة الجزائرية في ظل

 لدراسات أخرى في هذا الموضوع لتتبّع مسيرة هذا الإصلاح في السنوات المقبلة.
 

 أدبيات الدراسة:
 

إنّ موضوع دراستنا هذه : " إشكالية إصلاح العدالة في الجزائر في ظل عولمة حقوق الإنسان " و نظراً لحداثة هذا الإصلاح، 
م و مازال سارياً إلى غاية اليوم، فإنّ الدراسات السابقة قليلة جداً إن لم أقل 2001حيث أنّ نتائجه الملموسة بدأت منذ سنة 

جود دراسات تقترب من هذا الموضوع و لكنها بصيغة أو من زاوية أخرى غير متماثلة، فهناك منعدمة، لكن هذا لا ينفي و 
رسالة ماجستير بكلية الحقوق تخصص القانون الدستوري " العاصمة " تحت عنوان: " القضاء و محاولات الإصلاح على 

ائي للجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة ضوء: مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء و التقرير النه
م "، إلا أنه حصر هذا الإصلاح في النقطتين السابقتي الذكر كما أنّ 2001-2000م "، للطالب: دهيمي فيصل " 2000

م " كان في بدايته، 2001-2000دراسته تناولت الموضوع من الجانب القانوني، إضافةً إلى أن الإصلاح في تلك السنة " 
 ة عن تقرير قدّمته لجنة إصلاح العدالة إلى رئاسة الجمهورية، أي قبل تجسيده ميدانياً.فكان عبار 

 
بالإضافة إلى رسالة أخرى تناولت الموضوع بطريقة مختلفة و من جانب آخر، و تتمثل في رسالة ماجستير بنفس الكلية 

موح و التراجع "، فركّز على استقلالية القضاء م تحت عنوان " استقلالية القضاء بين الط1999للطالب: بلودنين أحمد، سنة 
 من خلال القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء و قانون المجلس الأعلى للقضاء.

 
كما صدرت بعض الدراسات التي تناولت موضوع قطاع العدالة و القضاء و السجون من طرف جامعة نايف العربية للعلوم 

 اء دوليون مختصون في القضاء و الإجرام.الأمنية و التي قام خبر 
 

و هناك بعض المجلات المتخصصة و التي تصدرها مديرية البحث بوزارة العدل؛ و المتمثلة في المجلات القضائية؛ و تصدر 
في شكل أعداد تتضمّن دراسات مختلفة تخص القطاع، إلاّ أنَّ بعض أعدادها يشير إلى الموضوع  من جانب قانوني وصفي، 

 ف الإصلاح و الإجراءات.تص
 

و ما عدا ذلك فلم نصادف كتب و مجلات متخصصة تتحدّث عن هذا الموضوع بالذات، و هذا ما دفعنا إلى تناوله و هذا 
 محاولةً لتغطية ظاهرة هامة في طور نشأتها و نموّها.



6 
 

 
لربط بين إصلاح العدالة الجزائرية و عولمة تجدر بنا الإشارة في الأخير إلى القول بأنه بالرغم من قلة هذه الدراسات إلا أن ا

 حقوق الإنسان تكاد تكون منعدمة.
 

 الإطار المنهجي:
 

يقوم البحث العلمي أساسا على استخدام المناهج المختلفة و المناسبة و ذلك للتمكن من الوصول إلى الأهداف المرجوة من 
 الدراسة العلمية، و من المناهج المعتمدة في بحثنا هذا:

 
 المنهج الوصفي:

ذلك أن الباحث عند دراسة أي موضوع عليه أن يعتمد أساسا في بادئ الأمر على وصف تلك الظاهرة موضوع الدراسة وذلك 
 بجمع مختلف المعلومات المرتبطة بها، و ذلك بتبيانها بشكل دقيق.

 
صفها وصفاً تفسيرياً بدلالة الحقائق إن المنهج الوصفي يحدد و يصف الحقائق و يوضح جوانب الأمر الواقع بمسحها و وو 

المتوفرة، حيث الدراسات الوصفية تستهدف إعطاء صورة كلية عن الظاهرة موضوع الدراسة " إصلاح العدالة " بهدف التعرف 
 على كينونتها و الإجابة عن السؤال: " ماذا؟ ".

 
 المنهج التاريخي:

ى الماضي و السياق التاريخي للظاهرة محل الدراسة، فلا يمكن عزل ذلك أن فهم الحاضر، لا يمكن أن يتحقق دون التطرق إل
 أي ظاهرة عن ماضيها.

 
 فهذا المنهج يستند أساسا على دراسة التطور التاريخي لمختلف المفاهيم الواردة في الدراسة و كل التطورات المرتبطة فيها.

تكديسها، و لكنه يقدّم تصوره للظروف و المحيط العام الذي يتحكم في إن المنهج التاريخي لا يكتفي بسرد الوقائع التاريخية و 
 ميلاد الظواهر أو اندثارها )تطور مفهوم العولمة و حقوق الإنسان و العدالة و استقلاليتها و إصلاح العدالة في الجزائر(.

 
 منهج دراسة الحالة:

الدراسة، و تتمثل وحدة التحليل في حالة الجزائر و إصلاح و ذلك عن طريق جمع المعلومات فيما يخص الظاهرة موضوع 
 عدالتها.
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 المنهج الإحصائي:
الإحصائية  لارتباط هذه الدراسة بميدان حقوق الإنسان، فهي تستند أيضا إلى المنهج الإحصائي و ذلك بالتطرق لمختلف البيانات

ة ازه من الجانب الكمي فيما يخص عملية إصلاح العدالخاصة فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر و ما تم إنج
 الجزائرية.

 
 المنهج القانوني:

لإنسان اكما ستعتمد دراستنا عل  المنهج القانوني و طلك لأن اهتمام الدولة الجزائرية بإصلاح العدالة في ظل عولمة حقوق 
سية والمدنية، و العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السيايتطلب منها تبني المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

لقانونية، و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، تبني مختلف مواثيق الشرعية الدولية المهنية بحقوق الإنسان في نصوصها ا
لعالمية خلية على المبادئ اولذلك سنستند إلى الجانب القانوني من أجل تبيان مدى تمكن الدولة من النص في تشريعاتها الدا

ة في لحقوق الإنسان و ضرورة إصلاح العدالة من أجل حمايتها و تعزيزها و مدى تماشي هذه الإصلاحات مع المعايير الدولي
 هذا المجال.

 
 المنهج المقارن:

عربية خاصةً الدول الو هذا لمعرفة أوجه الشبه و الاختلاف بين منظومتنا القضائية و المنظومة القضائية في دول أخرى،  
ملها والتي عرفت و مازالت تعرف إصلاحات قضائية، و هذا كله بهدف توسيع دائرة الدراسة للكشف عن حيثيات الظاهرة و عوا

 و كذا للاستفادة من تجارب الآخرين تجنباً للوقوع في الأخطاء.
 

"، " و الذي يعتبر كأحد مناهج  Variations Concomitantesكما سنعتمد في دراستنا هذه على منهج " التغيرات المتساوقة 
الاستقراء. أطلق عليه هذا الاسم " جون ستيوارت مل " و يراد به أن أي ظاهرة ما تتغير بتغير ظاهرة أخرى، فتكون علة أو 

تسببت و أدت في . و بالتالي سنبحث في بحثنا هذا على العوامل التي 3معلولا لتلك الظاهرة أو مرتبطة بها بنوع من السببية "
الأخير إلى إصلاح العدالة، باعتبار أن هناك ظواهر أخرى أدت في الأخير إلى حتمية هذا التغير و التغيير في المؤسسة 

 القضائية.
 

 الإطار النظري:
 

الإشكالية  إن النظرية التي سنعتمدها في دراستنا هذه، و التي هي أكثر ملاءمةً لخدمة الموضوع و تفسيره تفسيراً شاملًا وفق
، و إلى Bertalanffyو التي يرجع الفضل في إرساء قواعدها و تطويرها إلى  " النظرية العامة للنظم" المصاغة سابقاً هي: 

و أدخله إلى حقل علم السياسة، حيث نظر استون إلى الحياة السياسية على  " اقتراب تحليل النظم" ديفيد استون الذي طوّر 

                                                           
 .50م، ص  1983ابراهيم ) مدكور (: " المعجم الفلسفي "، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية "، القاهرة،   3
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. هذا الإطار 4سلوك موجود في بيئة يتفاعل معها أخذاً و عطاءاً من خلال فتحتي المدخلات و المخرجاتأنها نظام ) نسق (، 
التحليلي للنظام السياسي سنقوم بإسقاطه على دراستنا هذه من خلال جعل قطاع العدالة كنسق يتأثّر و يؤثر في أنساق وأنظمة 

دالة كنظام مفتوح باعتباره من مخرجات النظام السياسي )البيئة الداخلية( أخرى و يتفاعل معها، أي الرؤية إلى ظاهرة إصلاح الع
 يتأثر و يؤثر في البيئة الخارجية )عولمة حقوق الإنسان(.

 
 خطة البحث:

 
بلة للتجزئة اعتبارا بأن قطاع العدالة هو الضامن لحقوق الإنسان، و أن هذه الأخيرة أصبحت متكاملة، إلزامية و عالمية غير قا

راستنا دسنقسم في ظل عولمة حقوق الإنسان، و من أجل الإجابة عن الإشكالية سابقة الذكر في ظل البيئة الدولية هذه، فإننا 
يتناول الإطار من مقدمة للموضوع لإعطاء فكرة عامة حول الدراسة، و فصل أول نظري ءا ابتداهذه إلى ثلاثة فصول، 

عا  ريف المفاهيمي لكل من حقوق الإنسان و العولمة و القضاء و العدالة باعتبارها مكونات عنوان بحثنا هذا، بحيث سنبرز ت
 ي التي ظهرت فيه هذه المفاهيم.كل منها، و أهميتها و العلاقة بينها و بطبيعة الحال السياق التاريخ

 
ل فيه الشروط و قبل التمعن في عملية إصلاح العدالة الجزائرية و تقييمها علميا، ارتأينا أن نقوم بإدراج فصل ثاني نظري نتناو 

 عةالموضوعية و الضمانات اللازمة من أجل إرساء عدالة قوية تحمي و تعزز حقوق الإنسان العالمية، هذه الضمانات بطبي
الضمانات  الحال ستمكننا من الحكم على عملية إصلاح العدالة الجزائرية من خلال مدى أخذ الدولة الجزائرية بهذه المعايير و
و تطبيق،  و تجسيدها على أرض الواقع. تتمثل هذه الضمانات في استقلال السلطة القضائية، الحكم الراشد و الديمقراطية كنظام

أجل مراقبة  المتمثلة في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان و الآليات و الهيئات التي تم تأسيسها منو أخيرا الضمانات الدولية 
لزام تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع بعد إدراجها في النصوص الداخلية  وا 

لمذكورة ان الإشكالية في الأخير نختم دراستنا هذه بفصل تطبيقي من أجل السعي نحو الإجابة على التساؤلات المذكورة في عنوا
 سابقا.

 
 وعليه، ستكون الدراسة لهذه الموضوعات وفقا للخطة الآتية:

 

 

 

 

                                                           
 .311 – 301م، ص 2002الجزائر، ، ]د د ن [محمد )شلبي(: " المنهجية في التحليل السياسي، المفاهيم، المناهج، الاقترابات، و الأدوات "،   4
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 مقدمة:

 :الإنسان و العدالةة وحقوق مالعول الفصل الأول. 
 

 مفهــوم حقـوق الإنسـاـن. :المبحث الأول

 .تعريف حقوق الإنسان: المطلب الأول

 .اللـغـوي لحقوق الإنسان التعريفالفرع الأوّل:

 .التعريف الاصطلاحي لحقوق الإنسانالفـرع الثاـني: 

 .خصائص حقوق الإنساـن الفــرع الثالث:

 .نشـأة حقوق الإنساـن وتطورهاالمطلب الثاـني: 

 .حقوق الإنسان في العصور القديمةالفــرع الأوّل: 

 .حقوق الإنسان في الحضارة الإسلاميةالفرع الثاـني: 

 .حقـوق الإنسان في العصر الحديثالفـرع الثالث: 

 .تقسيمات الحقوق المطلب الثالث: 

 .الحقوق المدنية والسياسيةالفرع الأول: 

 .الحقوق والحريات الفكريةالفرع الثاني: 

 .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالفـرع الثالث: 

 .مفهـــوم العـولمة المبحث الثاـني:

 .جــذور العــولمةالمطلب الأوّل: 

 .تعريف العـولمةالمطلب الثاـني: 

 .آثـاـر العولمة على حقوق الإنسانالمطلب الثـاـلث: 

 .آثار العولمة على الحقوق المدنية والسياسية للإنسانالفرع الأول: 

 .آثار العولمة على الحقوق الاقتصادية للإنسانالفرع الثاني: 
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 .العولمة على الحقوق الثقافية للإنسانآثار الفرع الثالث: 

 .آثار العولمة على عالمية حقوق الإنسانالفرع الرابع: 

 .واقع تأثير العولمة على حقوق الإنسانالفرع الخامس: 

 مفهـوم العدالة والقضاء المبحث الثالث:

 .تعريف القضاء والعدالةالمطلب الأوّل: 

 .المفهوم اللّغوي الفرع الأوّل: 

 .المفهوم الاصطلاحيالفرع الثاني: 

 .تاريخ القضاءالمطلب الثاني: 

 مة.نظام القضاء في العصور القديالفرع الأوّل: 

 .نظاـم القضـاء في الإسـلامالفرع الثاني: 

 .نظام القضاـء في العصر الحديثالفرع الثالث: 

 .نسانضوابط القاضي لتحقيق العدالة في إطار ترقية حقوق الإالمطلب الثالث: 

 .الصفات الواجب توفرها في القاضيالفرع الأوّل: 

 .آداب القاضي التي تكفل حماية حقوق الإنسان وحريات الأساسيةالفرع الثاني: 
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 :العدالة لتجسيد عولمة حقوق الإنسان. ضمانات تحقيق:  الفصل الثاني 
 

 وحريات الأساسية.حقوق الإنسان حماية اِستقلالية القضاء كضمان ل المبحث الأول:

 .مفهوم مبدأ استقلالية القضاء وأهميتهالمطلب الأول: 

 .مبدأ الفصل بين السلطاتالفرع الأول: 

 .مضمون مبدأ استقلالية القضاء وأهميتهالفرع الثاني: 

 .ضمانات ومقومات استقلالية القضاءالمطلب الثاني: 

 .ضمانات استقلالية القضاء ودعائمهالفرع الأوّل: 

 .العولمة وانعكاساتها على استقلال القضاءالفرع الثاني: 

 .مظاهر استقلال القضاء كضمان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته المطلب الثالث:

 .المظاهر العامة لاستقلال القضاءالفرع أول: 

 .المظاهر الخاصة لاستقلال القضاةالفرع الثاني: 

 .لاستقلال القضاء في ظل المواثيق الدّولية لحقوق الإنسانالتنظيم الدّولي الفرع الثالث: 

 .الحكم الراشد والدّيمقراطية كضمان سياسي لحقوق الإنسان وحرياته المبحث الثـاـني:

 .الحكم الراشد والدّيمقراطية ةلضمان هيميالإطار المفاالمطلب الأوّل: 

 .مفهوم الدّيمقراطيةالفرع الأوّل: 

 .الحكم الراشــد مفهــومالفرع الثاني: 

 .مبادئ الحكم الراشد والدّيمقراطية في إطار ترقية حقوق الإنسانالمطلب الثاني: 

 .المبادئ الأساسية للديمقراطية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحرياتهالفرع الأوّل: 

 .أبعاد الحكم الراشد كآلية لتعزيز حقوق الإنسان وحرياتهالفــرع الثاني: 

 .الإنسان وترقية حقوق دور الحكم الراشد والدّيمقراطية في تعزيز المطلب الثالث: 

 .واقع حقوق الإنسان في ظلّ الحكم الدّيمقراطيالفرع الأول: 
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 .تأثير الديمقراطية على حقوق الإنسانالفرع الثاني: 

 .الضمانات الدّولية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المبحث الثالث:

 .الآليات الحكومية ذات الصفة الدّوليةالمطلب الأوّل: 

 .المعاهدات والمواثيق الدّولية المتعلقة بحقوق الإنسانالفرع الأول: 

 .لجان الأشراف والرقابة الدّولية على لتطبيقالفرع الثاني: 

 .آليات الرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسانالفرع الثالث: 

 .تخصصةالوكالات الدّولية المالفرع الرابع: 

 .الآليات الحكومية ذات الصفة الإقليمية والجهويةالمطلب الثاـني: 

 .حماـية حقوق الإنسان في المنظمة الأمريكيةالفـرع الأوّل: 

 .الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسانالفرع الثاني: 

 .الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبالفـرع الثالث: 

 .حقوق الإنسان العربيمشروع ميثاق الفرع الرابع: 

 .منظمة المؤتمر الإسلاميالفرع الخاـمس: 

 .الآليات غير الحكومية لترقية حقوق الإنسان وحرياتهالمطلب الثالث: 

 .تطور ونشأة المنظمات غير الحكوميةالفرع الأوّل: 

 .الإطار المفاهيمي للمنظمات غير الحكوميةالفرع الثاني: 

 .القانوني للمنظمات غير الحكومية على المستوى الدوليالتنظيم الفرع الثالث: 

 .نشاطات المنظمات غير الحكومية لحماية حقوق الإنسانالفــرع الرابـع: 
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 إصلاح العدالة في الجزائر. :الفصل الثالث 
 

 .الأسباب و العوامل المؤدية إلى الإصلاح :المبحث الأول

 .الجزائر بين النصوص و الواقعوضعية حقوق الإنسان في  المطلب الأول:

 .وضع حقوق الإنسان في الجزائر من ناحية النصوص و الهيئاتالفرع الأول: 

 .وضع حقوق الإنسان في الجزائر على أرض الواقعالفرع الثاني: 

 .استقلال القضاء في الجزائر بين النظرية و الواقعالمطلب الثاني: 

 .بالذكر هنا الدستور و القوانين العضويةمن ناحية النصوص: و نخص الفرع الأول: 

 .من ناحية الواقعالفرع الثاني: 

 .واقع إصلاح العدالة الجزائرية :المبحث الثاني

 .إجراءات الإصلاح و الوسائل الهيكليةالمطلب الأول : 

 على مستوى الحكومي.إجراءات الإصلاح :  ثانيالمطلب ال

 .مراجعة المنظومة التشريعيةالأول:  فرعال

 .بالنسبة للعنصر البشري الثاني:  عر فال

 .الإطار الهيكليالثالث:  فرعال

 .: تقييم عملية إصلاح العدالة الجزائريةالمبحث الثالث

 .الجوانب الايجابية لعملية الإصلاح: الأولالمطلب 

 .الجانب القضائي : الأولالفرع 

 .السجون  الثاني:الفرع 

 .للإصلاحالجوانب السلبية  المطلب الثاني :

 .إصلاح العدالة و انتشار ظاهرة الفساد: الأولالفرع 

 .حالة المفقودينتسيير إصلاح العدالة و الفرع الثاني: 
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 .استقلالية السلطة القضائية في ظل إصلاح العدالة الفرع الثالث :

 .الإصلاح و قطاع السجون الفرع  الرابع: 

 سلبيات أخرى.الفرع الخامس: 

خاتمة:ال
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 والعدالةالإنسان ة وحقوق مالعول الفصل الأول:
خــلال العقدين الماضيين شهد العــالم بدايــة مرحلة جديدة متعلقة أساســاً بحقوق الإنسان خــاصة في ظل نظــام 

تخذ وفقـا لمفـاهيم حقوق الإنسـان، كما أن نهاية الحرب البـاردة كان الدّوليـة أصبحت تُ العولمة، ذلك أن السياسة 
أساسها ازدياد أهمية حقوق الإنسان، ونضال الشعوب من أجل القيام باختياراتها في مختلف المجالات سواء ما  

صيرها ارتكز على المبــادئ أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ومطالبتها بتقرير م يتعلق منها بالجانب السياسي
 الأساسيـة لحقوق الإنسان.

ومتى كـان الاهتمام بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحق في الحياة والسلام والأمن 
ن على الصعيدين الداخلي والدّولي يستند إلى إعلانات حقوق الإنسان، فيمكننا إذن تسمية زمننـا المعاصر بزم

حقوق الإنسان غير أن تشكل ظاهرة العولمة وتأثيرها على حقوق الإنسان في المجالات المختلفة جعلت من 
العولمة واقعا لا مفر منه للتعامل مع جملة القضايـا المتعلقة بحقوق الإنسان، لاسيما بعد أن اتسعت هذه الحقوق، 

م تعد الانتهاكات المتصلة بحقوق الإنسان والتي وأصبحت حقوق الإنسان تدخل في نطاق القانون الدّولي، إذ ل
تحدث في أي نقطة من العالم، من المسائل الداخلية للدولة، بل أصبحت تدخل في اهتمامات المجتمع الدّولي عام 
وتستوجب تدخله ولما كان موضوع حقوق الإنسان في ظل العولمة وتأثيره الكبير على إصلاح العدالة في الدّول 

امنـا لتجسيد حقوق الإنسان، من المواضيع الشائكة التي شغلت تفكير الباحثين ودفعتهم إلى البحث لاعتبارها ض
والتعمق في هذا الموضوع، ارتأينـا أن نستعرض في دراستنا لهذا الفصل الإطار المفاهيمي لحقوق الإنسان، 

 عـامـة. والعولمة، والعدالة على التوالي ليكون ذلك بمثابـة مدخل عام إلى دراستنا
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 مفهــوم حقـوق الإنســان: المبحث الأوّل
 

ا يعد موضوع حقوق الإنسان من المواضيع الخطيرة والمعقدة، وذلك لاشتماله على مجموعة كبيرة من الحقوق، منه
ليومية الحيـاة االسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وتتجسد خطـورة هذا الموضوع أساسا في كونـه يتدخل في 

ة من للإنسان وفي نشاطاته المتنوعة، وفي علاقاته بالأفراد الآخرين من جهة، وبالسلطة التي تتولى أمور الجماع
 جهة أخرى.

 ومن هنا يثور التساؤل حول المقصود بحقوق الإنسان وكيف جاءت، وكيف تبنتها الدّول، وهو ما سندرسه في هذا
 المبحث.

 حقوق الإنسان تعريف: المطلب الأوّل

 التعريف اللـغـوي لحقوق الإنسان:الفرع الأوّل

يشتمل مصطلح حقوق الإنسـان على مفهومين وهما "حقوق" و"الإنسان" ولذلك لا بـد من الوقوف على مدلـولات 
 كلّ منهما.

ا أي وجب فالحقوق لغـة جمع حـق وهو يطلق على الموجود الثـابت الذي لا يمكن إنكاره إذ نقول حق الشيء حق ـً
 .5وجــوبـاً وثبت

 .6جمع على حقوق وحقاق وهي ما ثبت في الشـرع للإنسانللفــرد والجمــاعة، ويُ  واجبوكذلك الحق يعني النصيب ال
كما يعني الحق لغـة هو خـلاف الباطل، والحق هو الأمـر المقضي المعقول، وهو يدل كذلك على العـدل والصدق 

 7واجب للفرد أو الجماعـةوالحـزم، والحق هو النصيب ال
لإنسان، اأمـا تعريف الإنسان لغــة فهـو الكائن الحي المفكر، وجمعها أناس والإنسانية هي جملة الصفات التي تميز 

 وجملة أفـراد النـوع البشري التي تطلق عليها هذه الصفات.
ن حقوق الإنسان لغـة هي: الأمور عمار الأرض ولعبادتـه" وبـذلك تكو وهي تعني أيضا "مخلوق الله الذي خلقه لإ

 .8الثابتة للفـرد وللجمــاعةو الواجبة 
ن وبذلك يمكن أن نقول أن كلمة حقوق بهذا تشمل الحق الحياة والحق في التعليم، والحق في العــلاج وغيرها م

من  بينهم لأي سببالحقوق اللصيقة بالإنسان، وأساس هذه الحقوق هو المساواة المطلقة بين الأفراد بدون تمييز 
 الأسباب.

                                                           
 .57، ص2005ولى، سنة د.ناصر حمد الجبوري، حقوق الإنسان السياسية في الإسلام والنظم العالمية، دار الكتب العلمية للنشر، بيروت لبنان، الطبعة الأ  5
حليلية لتحقيق تمحمد الدباس والمدعي العام على عليان أبوزيد، حقوق الإنسان وحرياته ودور شرعية الإجراءات الشرطية في تعزيزها )دراسة  د.على 6

دار الثاني، لأولى، الإصالتوازن بين حقوق الإنسان وحرياته وامن المجتمع تشريعا وفقها وقضاءا(. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة ا

 .27، ص2009سنة 
درّاسات والبحوث، د.ياسر حسن كلزي، حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائي، دراسـة مقارنة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز ال 7

 .11، ص2007الطبعة الأولى، الرياض، سنة 
 .27لمرجع السابق، صد.علي محمد الدباس والمدعي العام علي عليان أبو زيد، ا 8
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 التعريف الاصطلاحي لحقوق الإنسان: الفـرع الثـاني

يعد مصطلح حقوق الإنسان، من المصطلحات الواسعة التي اختلف الفقهاء بشأن وضع تعريف لها، ولذلك هنـاك 
دها لم الإنسان، نج عدّة تعريفات معطاة لهذا المصطلح، فانطلاقا من المواثيق والمعاهدات الدّولية الخاصة بحقوق 

تتطرق لأي تعريف لحقوق الإنسان، فقد أكد الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجته على أن الاعتراف 
لعالم، بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية هو أساس الحق والعدل والسلام في ا

ى ها يستوجب وجـود حماية قانونية لحقوق الإنسان حتى يتجنب الوصول إلولذلك فإن إنكار حقوق الإنسان وتجاهل
 التمـرد والعصيان، وبذلك أكد هذا الإعـلان على مبادئ حقوق الإنسان وضرورة حمايتها، دون أن يضع تعريفـا

 لهذه الحقــوق.
تلك الحقوق التي »عض بأنـهّا وبالرجـوع للفقـه، نجد أن هنــاك اختلاف في تعريف حقوق الإنسان، فقـد عرّفها الب

يتمتع بها الإنسان بسبب إنسانيته وبعبارة أخرى هي ما ينبغي الاعتراف به للأفراد من حقوق مقدسة خالدة 
تحتمها الطبيعة الإنسانية كحد أدنى، وتفرضها فرضا لازما كضمان لحمايـة الأفراد من تحكم الدّولة واستبدادها 

»9 
 10 «ولقــد كرّمنــا بني آدم » كرامة المتأصلة في الإنسان، وذلك لقــوله تعالى كما تنبع هذه الحقوق من ال

 11كما يعــرّف حق الإنسان بأنـه الثابت له حقيقة وحكما، وهو من مكتسباتــه الذاتية.
رها أن تلك الحقوق المتأصلة في طبيعة الإنسان والتي لا يمكن بغي» وقد عرفها جانب آخر من الفقه على أنها 

  « يحيا حياة البشر
لكرامـة وهو تعريف تبنته الأمم المتحدة، لما في هذا التعريف من تطلعات إلى حياة للإنسان تتسم باحترام وحماية ا

 اللّـصيقة بكل إنسان.
مجموعة القـواعد القانونية، المتضمنة في العرف وفي الوثائق التي » كما يمكن اعتبار حقوق الإنسان بمثابة 

نب السياسية، والقانونية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية بالنسبة للأفـراد والشعوب على حد تنظم الجوا
 12« السّواء 

مكنات طبيعية اقتضتها طبيعة آدمية الإنسان الروحية والعقلية والغريزية » هذا وقد عرّفها فقهاء آخرون على أنـهّا 
 13 «والمادية الجسديـة 

استئثار الشخص بأي قيمة مادية كانت أو معنوية مع ضرورة إيجاد الحماية القانونية » هــا كما عـرّفها البعض بأن
 14«لهذا الاستئثار 

                                                           
 .12د.ياسر حسين كلزي، المرجع السابق، ص  9

 .70القرآن الكريم، ســورة الإســـراء، الآيـة  10
يل شهادة الماجستير، أكاديمية د.محمد الفديع الروقي، حقـوق الإنسـان بعد محاكمة في الفقه والنظام، وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، بحث مقدم لن  11

 .06، ص05نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، ص
، جامعة الجزائر، ، دور المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان حسب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستيرخليفة بوزبرة  12

 .25، ص2006 – 2005كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، السنة الجامعية 
 .27- 26د.على محمد الدباس وعلي عليان أبو زيـد، المرجع السابق، ص   13
 .59د.ناصر حمد الجبوري، المرجع السابــق، ص  14
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وبذلك يمكن أن نخلص إلى أن حقوق الإنسان هي تلك الحقوق التي يعتقد أن كل البشر ينبغي أن يتمتعوا بها 
هذه الحقوق لا تعتبر منحة من أي أحد، ولا  لأنهـم آدميـون، وينطبق عليهم الشرط الإنساني، أي أن مجموعة

 يستأذن في التمتع بها من السلطة، كما لا يمكن لهذه الأخيرة منحها ولا يمكنها منعها.
فهي بصفة عــامة مجموعـة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان والتي تكون لصيقة بشخصيته ولا يمكن أن 

 يجرد منها بأي صورة كانت.
تلك الرابطة القانونية التي بمقتضاها يخـوّل لشخص على سبيل » فقهاء آخرون حقوق الإنسان بأنـهّا كذلك عـرّف 

 15«الإنفراد والاستئـثـار التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين من شخص آخــر 
استعمالها، فقد  أمّا تعريف حقوق الإنسان في الإســـلام، فنجد أنـها لم تحظ باهتمام الفقهاء المسلمين، رغم كثرة

وبذلك اعتبروا حقوق الإنسان عبارة . «الموجـود من كل وجـه والذي لا ريب في وجوده » عرّفها البعض بأنـهّا 
ولخصـه . «ما استحقه الإنسان » وعـرّفها آخرون بأنــّها . «ميزة ممنوحة لصاحب الحق وممنوعة على غيره»عن 

 16.«سلطة على شيء اختصاص يعتبره الشرع » الفقهـاء بأنــّه 
 

 خصائص حقوق الإنسـان:الفــرع الثالث

ن إن حقوق الإنسان هي مجموعة الحقوق المكفولة لأي شخص باعتباره كائنـا بشريًـا، وبذلك فهي تتميز بجملة م
 الخصائص وهي:

 تمثل حقوق الإنسان أساس وجود البشر وتعايشهم، وهي عبارة عن حقوق شاملة، ويعتمد بعضها على بعض. -
سان إن حقوق الإنسان لا تورث ولا تبـاع ولا تشترى، فهي ملك للنـاس باعتبارهم بشر، وهي بذلك لصيقة بالإن -

 ومستأصلة فيه.
حقـوق الإنسان متصلة بالفـرد كإنسان فلا يمكن انتزاعها منه، أو إنكارها عليه، حتى ولو لم تعترف بها قوانين  -

 17دول.دولته، أو حتى لو انتهكتها قوانين تلك ال
 : إذ يحق لجميع الناس، وفي كل مكان، التمتع بحقوق الإنسان وهي حقوق القابلية للتحويل مالعمـومية وعد -

 أبدية للأفراد، لا يمكن التنازل عنها ولا سلبها ولا حتى التجرّد منها.
و أطابع سياسي : فحقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، سواء كانت هذه الحقوق ذات عــدم القابليــة للتجزئـة -

 اقتصادي أو اجتماعي، فهي كلها تتصل بكرامة الإنسان، ولا يمكن إعطاء أولية لأي حق على حساب الآخر.
ليا : ذلك أن كل هذه الحقوق متصلة مع بعضها، إذ يعتمد تحقيق أحد هذه الحقوق كالاعتماد والصلة المتبادلة -

 أو جزئيا على تحقيق غيره من الحقوق.
أساس  : إذ يحق لكل البشر أن يتمتعوا بحقوقهم الإنسانية بدون تمييز من أي نوع، علىالتمييز المساواة وعـدم -

 العرق، أو الجنس، أو اللغة.
                                                           

الدراسات والبحوث،  عادل عبد المقصود عفيفي، الحقوق السياسية والقانونية للمهاجرين ومزدوجي الجنسية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز  15

 .19، ص2004الرياض، الطبعة الأولى، سنة 
 .60- 59ابــق، صد.ناصر حمد الجبوري، المرجع الس  16
 .28د.على محمد الدباس وعلي عليان أبو زيـد، المرجع السابق، ص  17
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جتماعية : فيحق لكل البشر المشاركة والمساهمة في تحقيق التنمية المدنية والاقتصادية والاالمشاركة والاندماج -
 تحقيق حقوق الإنسان وحرياته. والثقافية والسياسية والتي يمكن بواسطتها

: إذ يجب أن تخضع الدّول والمكلفون بالواجبات إلى المساءلة عن مدى تقيدها بحقوق المساءلة وحكم القانون  -
الإنسان، وفي إطار ذلك يتوجب عليهم الالتزام بالقوانين والمعايير المكرسة في الاتفاقيات الخاصة بحقوق 

  18الإنسان.
رير نسان بالأفراد والشعوب على حد السواء، كحق الفرد في العلاج، وحق الشعوب في تقاهتمام قواعد حقوق الإ -

 المصير.
ترجع حقوق الإنسان في أصلها إلى التطور الاجتماعي، التي نتج عن ما دعت إليه مختلف الدّيانات السماوية،  -

 19وما أنتجه المفكرون عبر تـاريخ الإنسـانية.
 الإنسـان وتطورهانشـأة حقوق : المطلب الثـاني

إنّ حقوق الإنسان هي حقوق متزامنة مع ظهور البشرية، فمنذ وجود الإنسان على هذه الأرض وجدت الحقوق 
معه، فقد نشأت مع الإنسان، وتطورت مع تطور الحضارات، فالإنسان البدائي كان يعيش بمفرده ولم يكن يخشى 

، جعله يعجز عن العيش منفردا، لذلك فضل الحياة فطبع الإنسان، على نفسه سوى من الحيوانات المفترسة
، إلا أن الأنانية و الحاجة إلى التسلط أدت 20الجماعية لإشباع حاجياته، وبذلك ظهرت المجتمعات البدائية الأولى

 .21إلى انتهاك الإنسان لهذه الحقوق 
 ة وأبدية للأفراد، ذلك أنوقد وجدت حقوق الإنسان مصدرها الأول في القانون الطبيعي، الذي أقر حقوقا مقدس

ن أالقانون الطبيعي هو مجموعة القواعد العليا التي تسمو على قواعد القانون الوضعي، بحيث لا يجوز للدّولة 
 تنكر تلك الحقوق الممنوحة للفرد باعتبارها أساسا حقوقا طبيعية.

 

 حقوق الإنسان في العصور القديمة: الفــرع الأوّل

تاريخ شاهـد على ما تجسد خلاله من حقوق للإنسان أو انتهاك لها وسـواء نتجت هذه إنّ لكل عصر أو زمن، 
الانتهاكات عن حروب بين القبائل أو بين الدّول، أو نتجت عن صراعات بين النّـاس، أو نتجت عن تسلط حاكم 

 فاسـد فقد بلغت وحشية الإنسان فيها حدّا يصعب وصفه أو تصوره.
ـداث تاريخية شهدتها العصور القديمة تظهر فيها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ يبين لنا المؤرخون أح

ففي عهد الأشوريين بلغت وحشية الإنسان درجة كبيرة من الجسامة، إذ كان الأشوريون يعملون على تدمير المدن 
 22التي يفتحونها، ويتفننون في قتل سكانها وتعذيبهم بصور مختلفة.

                                                           
 .17، ص2005مذكرة تطبيقية حول حقوق الإنسان في برامج الأمم المتحدة الإنمائي أفريل   18
 .25خليفة بوزبرة، المرجع السابق، ص  19
 .03د.على محمد الدباس وعلي عليان أبو زيد، المرجع السابق، ص  20
 .5، ص2009سعدى محمد الخطيب، حقوق الإنسان بين التشريع والتطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة   21
 .06د.سعدى محمد الخطيب، المرجع السابق، ص  22



20 
 

 ل عنهم وذلك لاشتهار مؤسس إمبراطوريتهم جنكيز خان  بالقتل والتعذيب. ولم يختلف المغـو 
ن يمسك وفي الحضارة اليونانية التي تعتبر المقر الأول لانتشار الديمقراطية المباشرة حيث كان الشعب من الوطنيي

حق من رف بالمساواة كزمام الأمـور، وهو ما يجسد الاعتراف حقيقة بالحقوق السياسية للمواطنين غير أنّها لم تعت
 حقوق الإنسان، إذ جعلت هذه الحقوق مقتصرة على طبقة معينة من الناس ،ذلك أن المجتمع اليوناني كان قائما
 على السلطة والعنف، وكان الرق منتشرًا فيه، وانتهكت حقوق الإنسان، وكان السكان مقسمين إلى طبقات هي: 

 الجيش والقضاة والكهنة.طبقة النبــلاء التي كانت تضم أركان  -
 طبقة المهنيين الذين يتمتعون بصفة المواطنة. -
طبقة الفقراء والفلاحين وهي الطبقة التي لا تتمتع بأي حق، ولا يمكنها المشاركة في الأعمال السياسية أو  -

 23في الحكم.
إلى تشكيل مدرسة غير أنّ هذه المرحلة عرفت ظهـور بعض المذاهب التي نادت بالمساواة بين الناس، ودفعت 

 الحقوق الطبيعية التي من الواجب أن يتمتع بها كل فرد بصفته إنسان، والتي تسمو على القوانين الوضعية.
إنّ الحريّة التي ينادى بها » وقد عبّر الفقيه دوفرجي عن واقع حقوق الإنسان في ظل الحضارة اليونانية كما يلي:

ر ما نودي أو سمع بها في تاريخ الديمقراطية اليونانية القديمة، ومع ولم يسمع بذكرها في فترة من التاريخ أكث
ذلك فقد كانت سلطة الدّولة إزاء حريات الأفراد وحقوقهم مطلقة لا حـدود لها ولا قيود عليها أي أنّها كانت سلطة 

 24.«استبدادية 
 لاطون أفلة خضوعـاً تامًا كالفيلسوف هذا ونجد أنّ بعض الفلاسفة اليونانيين قـد بيّنـوا ضرورة خضوع الفرد للدّو 

تنظيم الذي نادى بسيادة مطلقة للدّولــة، حيث بين أنّ الفرد عاجز وناقص بطبيعته ولذلك على الدّولة أن تقوم ب
م وحتى حياته ونشاطاته، وأنّ تقيـده تماما، مما يقضي على حرية الأفراد كلها، بما في ذلك تنظيم حياتهم وتفكيره

يعود  دافع عن ظاهرة الرق في المجتمع اليوناني واعتبرها أمرا طبيعياً وبرر ذلك، بأنّ الرق  رسطوأحتى  مهنهم.
يعفيهم بالمنفعة على المجتمع ككل، ذلك أنّه يسمح للوطنيين النبلاء بالانصراف إلى مهامهم السياسية والفلسفية و 

 من القيام بالأعمال اليـدويـة.
رمانها ليوناني بأي حق، فقد كانت بمثابة العبيد، لنص القرانين اليونانية على حهذا ولم تحظى المرأة في العهد ا

من كل حقوقها السياسية والمدنية ووضعها خاضعة كلية للرجل، في كل مراحل حياتها، وكانت محرومة من حق 
 التعلم، إذ كان التعليم مقصرا على الذكـور الوطنيين الأحرار فقط دون غيرهم.

نون، رة الرومانية، فقد أنشأت نظامـاً خاص بها شمل عدّة مناطق من العالم، حيث عرفت مدنها القاأمّا عن الحضا
عد العدل وكانت المواطنة مكفولة لكل الناس بدون استثناء، غير أنّ الإمبراطورية الرومانية لم تتمكن من تجسيد قوا 

السياسية ،وفي وضع أسس اقتصادية،  والمساواة، وفشلت في وضع نظام سياسي يعتمد أساسا على المشاركة
 وبذلك كانت كالحضارة اليونانية غير قادرة على ترسيخ فكرة العدالة بين مواطنيها.
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حقوق ففيما يخص المساواة، نجد أنّ المجتمع الروماني في مختلف الأزمنة كان يقوم على الطبقية والاختلاف في ال
 يته من طبقتين هما طبقة الأشـراف وطبقة العبيد، وبذلك كانوالواجبات، فقد تكون المجتمع الروماني في بدا
 التفاوت بين الطبقتين يشمل كلّ نواحي الحيـاة.

ف أمّا المرأة فكل حقوقها كانت منتهكة، فلم تكن تتمتع بأي حق سياسي سواء تعلق بالانتخاب أو بتولي الوظائ
، ة في مختلف خطوات حياتها، مثل حقها في الحياةالعليا أو بالترشح، الى جانب حرمانها من كل حقوقها المدني

 فهي كانت خاضعة بصفة مطلقة لرب الأســرة.
توياتها، وقد كان الاستعباد عنصرا هاما في الحضارة الرومانية، فقد بلغت درجة العبيد في حضارة الرومانية أدنى مس

 لًا ويكبلون بسلاسل في الكهوف.إذ كان العبد يعامل معاملة الحيوان، فكان العبيد يعملون نهاراً ولي
شراف أمّا العقوبات المسلطة عليهم كانت ما بين الجلد والصلب، إضافة إلى اعتبارهم كذلك من وسائل الترفيه للأ

 والنبلاء.
 ق.وبذلك نرى أن طبقة العبيد والتي كانت تمثل ثلاثة أرباع المجتمع الروماني لم تكن تتمتع بأي حق من الحقو 

لحرية العقيدة والدّيـن، فقد عرفت الحضارة الرومانية أسوء حالات الانتهاك لحرية المعتقد والدّيـن،  وحتى بالنسبة
لاسيمـا بعد انتشار المسيحية، ممّا دفع أباطرة رومـا يضطهدون المسحيين ويهدمون كنائسهم، ويحرقونهم حتى 

 25سمى الفقهاء ذاك العصر بعصر الشهداء عند المسيحية.

 حقوق الإنسان في الحضارة الإسلامية :الثـانيالفرع  

ت لقد لاحظنا في ظل الحضارات السابقة للإسلام واقع حقوق الإنسان، وتبينا أنّها أنكرت حقوق الإنسان، وألغ
نسانيته، غير أنّ الحضارة الإسلامية عرفت تطورًا هامـاً لحقوق الإنسان.  كرامته وا 

م ترتبها أي ضغوطات سواء كانت داخلية أو خارجية، ولم تتقرر بعد فحقوق الإنسان في الدّيـن الإسلامي ل
نّما هي حقوق شرعها الله ووضحها الرّسول صلى الله عليه وسلم.  مظاهرات وثورات، وا 

 
ولذلك فإنّ حقوق الإنسان، في الإسلام تتسم بالشمولية لأنها خاصة بالبشرية جمعاء، بدون تمييز بينهم على أساس 

، كما أنّها ليست موضوعة من قبل فكر بشري يتصف دائما بالنقص وعدم الكمال، 26ر أو اللـوّن الجنس أو العم
 إنّما هي تشريع إلهي يقوم أساس على الكمال والثبوت والقابلية للتطبيق في كل وقت وفي أي مكان.

ا، فهي حقوق شرعها إضافة إلى ذلك فالإســلام لم يأت بتقرير الحقوق فقط، بل أكد على ضرورة المحافظة عليه
الله ولا يجوز إنكارها أو انتهاكها لأن ذلك يعتبر مساسا بدين الله، فمثلا منح الإسلام حق الحياة وجعله حقـا مقدسا 
لا يمكن انتهاكه ،وأكد على ضرورة الحفاظ عليه، واعتبر الاعتداء على حياة فرد بدون وجه حق وبدون سبب 

من قتل نفسا بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرضِ فكأنـمّا قتلَ النـاّس » قوله تعالى بمثابة اعتداء على النّاس كافـة ل
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،وكذلك حرّم على الإنسان كل التصرفات غير الشرعية  27«جميعـاً  ومن أحياها  فكأنّمـا أحيا النـاّسَ جميعـاً
 28الماسة بهذه الحقوق فحرّم الانتحار، وعــدم التداوي.

من مكانة الإنسان، فالله تعالى قد كـرّم الإنسان على غيره من المخلوقات، وفضله بأن وبذلك نجد بأن الإسلام رفع 
ذْ  قـال ربُّـك للملائكة إِنّي جاعلٌ في » جعله خليفة في الأرض لما يتمتع به من كفاءات ومهارات لقوله تعالى  وَاِ 

  29.«الأرض خليفة ً 
ل، صلة بشكل دقيـق وواضح بحيث لم يتـرك أي مجال للتساؤ أمّـا عن حقـوق الإنسـان في الإسـلام، فقـد جاءت مف

يل محاربة وحدّدت النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنّة النّبوية الحقوق، وحرّمت انتهاكها، كتحريم القتل وتحل
قرار العدالة بين كافة أفراد المجتمع.  الاضطهاد والظلم، وفرضت على الدّولة رعاية شؤون أفرادها وا 

 فالدّين الإسلامي جاء بحقوق للإنسان بصفته فردا، وبحقوق أخرى بصفته عضوا في جماعة وبذلك شملت الدّيانة
 ة.الإسلامية جميع أنواع الحقوق سواء ما يتعلق بالحقوق الشخصية أو بالحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسي

ة والمساواة وقد كانت كل المبادئ الخاصة فحقوق الإنسان في الإسلام قامت على عنصرين هامين هما الحري
مي بالحرية والمساواة التي عرفت في النظم المختلفة وفي الفقه القانوني والدستوري، موجودة في الشرع الإسلا

 وكانت متجسدة حقيقة في الواقع، إلّا أنها فقط لم تكن معروفة بمسمياتها المعروفة حاليا.

 مبـدأ المساواة: أولا

يقوم أساسا على مبدأ المساواة المطلقة بين كل الأفراد سواء فيما يتعلق بالحقوق أو الواجبات، فالمساواة  إن الإسـلام
تعتبر من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية التي يشمل أثرها مختلف مجالات الحياة الإنسانية خاصة حقوق 

منه الناس، فالإسلام يقر أن مصدر الإنسان واحد فالمساواة في الإسلام تبدأ من الأصل الذي جاء  30الإنسان.
يا أيها الناس اتقوا ربّـكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلق مِنْها زوْجها وبثّ مِنهُما رِجالًا ونساءً »لقوله تعالى 

».31 

س لقوله تعالى وهذه المساواة هي شاملة وعامة لكل النّـاس بما في ذلك الرسل والأنبياء بحيث كانوا يتساوون مع النا
 32.«قـل إنـمّـا أنـا بشر مثلكم » مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم 

ه والمساواة في الإسلام امتدت أيضا المساواة في التكاليف، بدون تمييز لأي سبب، لقول الرسول صلى الله علي
ه تعالى ، كما تجسدت المساواة أمام القضاء لقول«والله لــو فاطمـة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » وسلم 

ذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل »   .«وا 
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أمّـا عن المرأة، فقد أقر لها الإسـلام حقوقا ثـابتة، ورفـع من درجتهـا وقيمتها وسوّى بينها وبين الرجال في الحقوق 
 33.«ولهنّ مثـلُ الـذّي عليهِنَّ بالمعروفِ » لقـوله تعالى 

 الحقوق والحريــات :ثــانيا

الحق أو تعتبر الحـرية القاعدة الأساسية لجميع ما نظمه الإسلام للإنسان، فالحرية في الإسـلام غير مقيدة إلّا ب
بمصالح الغير وحرياتهم، فالحريات في الإسلامية قسمها بعض الفقهاء إلى قسمين قسم يخص الحريات المتعلقة 

 القسم الآخر متعلق بمصالح الأفراد المعنوية.بمصالح الأفراد المادية، و 

 الحريات الخاصة بالمصالح المادية للأفراد -أ
 وهي تضم الحريات الشخصية التي تشمل الحق في الحياة، والحق في الأمن والحق في التنقل والحرية في المسكن

 وحق العمل وحق التملك.
لإسلامي، االحياة بالقتل، إلّا للأسباب التي أقرها الدّين ، مكفول للإنسان، فلا يجـوز انتهاك حـرمة فحق الحيــاة

 ويكون هذا الحق مقررا لكل إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم، كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة.
ءا ، ثـابت لكل إنسان، بحيث لا يجـوز التعرض للإنسان بـأي صورة من صور الاعتداء سواء كـان اعتداحق الأمـن
 و عرضه أو نفسه.على ماله أ
هو الذي جعل لكم الأرض ذلُـولًا فامشوا في مناكِبِهَا وكلوا من » ، فلكل فـرد حق التنقل لقــوله تعـالى حـق التنقـل

ليه النّـُشُورُ   34.«رزقِهِ وا 
ومن صور حــرية التنقل تقرير بعض العقوبات المترتبة على المساس بحرية التنقل، مثل تأمين طرق السفر من 

 اع الطرق واللصوص، فاعتبر قطع الطريق جريمة معاقب عليها.قط
، ذلك أن الإنسان بحاجة إلى مكان يأويه، ولا يمكن لأي فرد أن يعتدي على حرمة مسكن فرد آخر، حــرية المسكن

تا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيو » ولذلك أقر الإسلام أحكاما خاصة بحقوق الناس في مساكنهم لقوله تعالى 
غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها 

ن قيل لكم أرجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم    35.«حتى يؤذن لكم، وا 
ادي الِاحتكار الناحية الاجتماعية وذلك لتف ، فقد أكد الإسـلام حق الملكية باعتبـارها هـامة منأمّا حق التملك والعمل

فة والاستغلال لفـائدة المجتمع كلـه، ورفع الإسلام من قيمة العمل، ومنح الإسلام للإنسان حرية العمل في كا
 المجالات التي يريدها ،باستثناء ما تعارض منها مع أحكام الإسلام أو مع حقوق الآخرين.

 المعنوية للأفرادالحريات الخاصة بالمصالح  -ب
 وهي تتضمن حرية المعتقد، وحـرية الرأي والتعليم والحرية السياسية
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، تنبع أساسا ممّا انعقد في القلب وثبت فيه وصعب التحول عنه، وأساس كل ذلك العقل، والعقيدة فحريـة المعتقـد
لا »وهي مكفولة للجميع لقوله تعالى في الإسلام هي قامت أساسا على الاقتنـاع لا على الإتباع أو الإكراه والتقليد

 36.«إكــراه في الدّيـــن
، تقوم أساسا على تمكن الفـرد من التعبير عن أفكـاره ومعتقداته بدون قيد وبأي وسيلة يراها ملائمة، وحرية الرأي

بالنظام العام للدّولـة ولكنها ليست حرية مطلقـة ،إذ قيدها الإسلام بقيدين ،وهما ألّا يؤدي رأي الفرد إلى المساس 
 37أو يدفع إلى إشعال نـار الفتن.

، فقد دعـا الإسـلام إلى طلب العلم والتعلم، نظرا لأن الإسـلام ديـن العلم، لقول الرســول صلى الله أمّا حريـة التعليم
منكم والذين أوتوا  يـرفع الله الذيـن آمنــوا»ولقــوله تعالى  «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»عليه وسلم 
 38«العلم درجات

، فالحقــوق السياسية والاجتماعية مقيـدة بالشـرع في الإســلام فالدّيــن الإسلامي قد منح وفيما يخص الحرية السياسية
للأفـراد حقوقا وفرض عليهم واجبات، فقد منح لهم حـق اختيار الحاكم وحـق رقـابته ومساءلتـه وحق عزلـه،وبذلك 

القـول بأن معظم الجهود الفكرية الإسلامية التي تبذل من أجل دراسة حقوق الإنسـان في الإسـلام،  نخلص إلى
تبنت نفس المصطلح المستعمل من قبل الفقهاء الغربيين وهو مصطلح حقوق، في حين نجـد أنّ الإسـلام قد اعتبر 

يـة والعقيدة والرأي والمشاركة في بنـاء وبذلك صنفها في مجال الواجبات، فالأمــن والحر  "ضرورات"هذه الحقوق 
نّمـا هي ضرورات واجبة لهذا الإنسان، ولا يمكن للإنسان أن يعيش  المجتمع ونظامه العام هي ليست حقوقا فقط وا 

 39بدونها ولا يمكن أن يحرم منها.
لديمقراطية الحديثة لذلك نجد أن حقوق الإنسان ترجع إلى حقين أساسيين هما المساواة والحرية وقد زعمت الأمم ا

أن العالم الإنساني مدين لها بتقرير هذين الحقين، فقال الإنجليز أنهم أقدم شعوب العالم في تقرير ذلك، وذهب 
الفرنسيون إلى أن كل هذه الاتجاهات ترتبت عن ثورتهم غير أنّ الحقيقة هي أن الإسلام هو أوّل من نصّ على 

 40المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
الأمـة  ا ونجـد بـأن ما كفله الإسلام من حـريات للإنسان، وما تضمنه من مبادئ المساواة والعدل، لم يقتصر علىهذ

نّما وصل الى أوروبا مع مختلف الثقافات، ودخل في الحياة الأوروبية وترسخ بها حتى بدأ ت الإسلامية فقط، وا 
 وقه.قد جـاء بها، وذلك لحفظ كرامة الإنسان وحماية حقالثورات تندلع للمطالبة بمبادئ كان الدّيـن الإسـلامي 

 حقـوق الإنسان في العصر الحديث :الفـرع الثالث

لقد وضحنا سابقا أنّ الإسـلام قـرر حقوق الإنسان بتشريع إلهي، أمّـا في الغرب فإن تقرير حقوق الإنسان جـاء 
نتيجة لمطالبات الشعوب وتضحياتهم في مواجهة فسـاد الحكام وطغيانهم، فمفهوم حقوق الإنسان لم يتشكل في 

القرن الثامن عشر، فحقوق الإنسان جاءت بشكل  أوروبا إلّا في القرن السابع عشر، ولم تتضح معالمه إلّا في
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"العهــد تدريجي في أوروبا، فإنجلترا مثلًا وضعت أوّل وثيقة تم فيها تنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين وهي 
،غير أنها وثيقة كرّست حقوق النبلاء 121541رغما عنه، وصدر سنة جـون الذي وقع من طرف الملك الأعظم" 

ثابتة  ةتهمحقوق الشعب ككل، ورغم ذلك فقد أقرت بعض الحقوق منها عدم حبس الإنسان بدون  أكثر من تجسيد
 42.و محددة

وبعد ذلك تطور النظـام السياسي الإنجليزي عبر العصور، وجاء بعد ذلك ملتمس الحقوق أو عريضة الحقــوق 
"Petition of Rights قانون  1689قر البرلمان سنة التي أكدت على جملة من الحقوق وبعدها أ 1628" سنة

 .168943" عــام Bill of Rightsالحقوق "
لأفراد، وكانت جـل هذه المواثيق تؤكد على مبادئ الحرية، غير أنّ ما يعاب على هذه القوانين أنها لم تأت لصالح ا

 ولكنّها كانت مجرّد وسيلة ضد استبداد النظام الملكي.
وبعد ذلك جاءت مواثيق حقوق الإنسان الأمريكية، والتي نتجت أساسا عن الحروب التي قامت بها المستعمرات 

را صدر ، وفو 1776البريطانية في أمريكا، ما دفع لقيام الثورة الأمريكية التي أعلنت استقلالها عن بريطانيا عام 
،والذي كان  1779جويلية  04اواة وصدر بتاريخ إعلان الحقوق، وجاء ذلك الإعلان متضمنا أساسا مبادئ المس

 م.1787له تأثير كبير على الدستور الأمريكي لسنة 
وقد أثرت هذه المواثيق الأمريكية بشكل كبير على إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي وذلك بعد اندلاع الثورة 

صدارها لإعـلان حقوق الإنسان والمواطن، الذي كرّس مب دأ الحرية والمساواة، وكفل للشعب إمكانية الفرنسية وا 
 44المشاركة في الحياة السياسية، وقد اكتسب هذا الإعلان الصفة القانونية بعد تبنيه من طرف المشرعين الفرنسيين.

 وقد نص هذا الإعلان على حقوق الإنسان، والتي يقصد بها الحقوق المدنية، وعلى حقوق المواطن والمقصود بها
 سية.الحقوق السيا

لى كما كرّس هذا الإعلان عدّة مبادئ تتمثل أساسا في مبدأ الحرية على اعتبار أنه الحق الأساسي للإنسان، وع
 والذي نعني به القانون المعبر عن الإدارة الجماعية. مبدأ المساواة، وعلى مبدأ الشرعية،

لآثار التي رتبتها الثورة الصناعية في غير أنّه ونتيجة للتطورات التي عرفتها المجتمعات الغربية، خاصة بعد ا
أوروبا، وظهور النظام الرأسمالي، والطلبات الرامية إلى حماية الطبقة العاملة ومحاربة الاستغلال، دفع إلى الحديث 

 45عن عالمية حقوق الإنسان.

 الاهتمام الدّولي بحقوق الإنسان:أولا

                                                           
 .50د.علي محمد الدباس وعلي عليان أبو زيـد، المرجع السابق، ص   41
، 2004لطبعة الثانية، سنة ان والمكان، دار الكتاب الجديدة المتحدة للطباعة والنشر، اد. ساسي سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزم  42

 .210ص
 .50د.علي محمد الدباس وعلي عليان أبو زيـد، المرجع السابق، ص  43
 .13د.محمد عمارة و عزت قرني، المرجع السابق، ص  44
 .222د.ساسي سالم الحاج، المرجع السابق، ص   45



26 
 

تصفت اتدريجيا، ذلك أن التطورات المتعلقة بمفهوم حقوق الإنسان إن اهتمام المجتمع الدّولي بحقوق الإنسان بدا 
بالعقلانية والتروي، إذ عرفت هذه الحقوق انتقالا من خصائصها المطلقة إلى خصائص مرتكزة أساسا على تطور 

 القانون.
س أنها فالمجتمعات أصبحت ترفض وتنكر تلك الأفكار التي تحدّد حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية على أسا

حقوق طبيعية، ذلك أنّ هناك حقوق طبيعية أبدية لا يجوز المساس بها لأن مصدر هذه الحقوق هو الله، الأمر 
ة الذي رفضته الإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان الغربية لأنّها تعتبر هذه الحقوق لصيقة بالفرد نتيجة لطبيع

 كإنسان وليست منح إلهية.
ة تجاه حيث انتهى المفهوم السلبي لدور الدّول نسان، قد غيرت مفهوم حقوق الإنسان،فالإعلانات الحديثة لحقوق الإ

لزمة هذه الحقوق، إذ لم تعد الدّولة تتفرج فقط بل أصبحت تتدخل في تنظيم حقوق الأفراد، بحيث أصبحت الدّولة م
 ل والتعليم وغيرها.بتوفير العديد من الحقوق لأفرادها ،مثل تحسين معيشتهم وتوفير الأمن لهم، والعم

الإعلانات أصبحت تتسم بالصفة الاجتماعية، ذلك أنها تنص على حقوق تشمل الفرد والجماعة إذن، فإن هذه 
معا، بحيث أصبحت هذه الحقوق نسبية وليست مطلقة، وذلك لأنّها أعطت للفرد حقوقا في مقابل واجبات عليه 

 أداؤها للدّولـة.
الإنسان تطورا على الصعيد الداخلي، بحيث لم يعد مقتصرا على الحقوق إضافة إلى ذلك عرف مفهوم حقوق 

ائم دالتقليدية، بل تعداه إلى حقوق أخرى اقتصادية واجتماعية كحق الموت مثلا بالنسبة للأفراد المصابين بمرض 
ن لم تنص عليها القوانين، إلّا أنها تثير جدلاً   . واسعــاًخطير، واختاروا إنهاء حياتهم فهي حقوق شخصية وا 

كما أصبح مفهوم حقوق الإنسان واسعا، إذ تضمن حقوقا جديدة لم تكن مدرجة من قبل، كحق الطفل، وحق اللّـجـوء 
متى كانت له مبررات متعلقة بالسعي لتحقيق السّلام والقضاء على الاستبداد وحق المحافظة على البيئة، والتي 

 46تراها مناسبة لمنع التلوث والحد منه.تلزم كل دولة بأن تتبع كافة الإجراءات التي 
 وهذه الحقوق الجديدة ليست محصورة في حالات محددة، ولذلك تعمل الأمم على أن تتضمنها القوانين الدّاخلية

 والمواثيق الدّولية، لإضفاء صفة الشرعية عليها، وبالتالي حمايتها. 

 

 _ واقع حقوق الإنسان في ظلّ التنظيم الدّولي1

العالمي، نجد أن القانون الذي يعمل على تنظيم العلاقات بين الأمم هو القانون الدّولي، وتعتبر  على الصعيد
، التي أشارت 1919الوثيقة الأولى التي نظمت حقوق الإنسان في مجال القانون الدّولي هي معاهدة فرساي سنة 

كلّ ما خلفته من آثار، بمثابة المنعرج  أساسا إلى حقوق العمال، هذا وتعتبر الحرب العالمية الثانية بالرغم من
الهام في ميدان حقوق الإنسان، حيث ترتبت عنها ضرورة، تتمثل أساسا في وجود ارتباط بين كفالة حقوق الإنسان، 
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وحماية الأمن والسلم الدّوليين، حيث تشكلت حقوق الإنسان بصورة جلية، ممّا دفع إلى سنّ نصوص واضحة 
 47ل، حيث أصبح يهتم بحقوق الإنسان بشكل واسع.تخص المجتمع الدّولي كك

، فلا خلاف حول أن ميثاق  1945الموافقة على ميثاقها في سنة ب وتجسد ذلك مع قيام منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة يعتبر طفرة في مجال حقوق الإنسان ، ويمثل كذلك ثورة فعلية في مجال التنظيم الدّولي لهذه الحقوق، 

هذه الحقوق طبقا للقانون الدّولي التقليدي من الشؤون الداخلية، ومن المسائل المتعلقة بسيادة الدّولة، لا فقد كانت 
دخل للقانون الدّولي بها، ومع أن التنظيم الدّولي قد أهتم بحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الأولى، إلّا أنّ ذلك 

أساسا بحالات معينة وفئات واردة على سبيل الحصر، وببعض الاهتمام ظلّ جزئياً، ومحدود الفاعلية، ويتعلق 
 48الظروف أو الحالات الاستثنائية.

تمع وبذلك يمكن التأكيد على أن ميثاق الأمم المتحدة هو أول وثيقة تدل بوضوح وبصفة مباشرة إلى مسؤولية المج
ظام دولي يشمل هذه الحقوق الدّولي ككل، فيما يخص تجسيد وحماية حقوق الإنسان، والتي تعمل على وضع ن

 ويبين سبل حمايتها.
وبذلك أشارت عدّة مواد في الميثاق إلى حقوق الإنسان، وأكدت على مسؤولية الأمم المتحدة فيما يخص نشر، 
وحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، وفي إطار ذلك استحدث ميثاق الأمم المتحدة أجهزة مختصة 

وهما الجمعية العمومية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تمثلت مهمته أساسا في بمجال حقوق الإنسان، 
تكوين لجان حقوق الإنسان أهمها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والحريات، والتي أنيطت لها مهمة تحديد 

  49هذه الحقوق وبيان أدوات نشرها وتكريسها وحمايتها.
لم، في أي مكان وزمان، وبغض النظر عن ثقافتها، قد ساهمت في بلورة مفاهيم كذلك نقول أنّ مختلف شعوب العا

لحقوق الإنسان، وضمنتها في إعلانات ووثائق ومعاهدات، وبذلك نؤكد على أن تراث حقوق الإنسان يعتبر تراثا 
تب عنها عالميا، ترتب عن تفاعل ثقافات وحضارات مختلفة ولذلك يمكن أن نميز بين أربع مراحل أساسية تر 

 :50التراث العالمي الحالي لحقوق الإنسان

 :المرحلة الأولى
مقراطي، إسهام هي مرحلة الحقوق السياسية والمدنية، والتي كان للثـورات الليبرالية في الدّول التي أخذت بالنظام الدّي

تي رتبتها ثيقة الحقوق ال، وو 1215في إنجلترا سنة  "الماجناكارتا"كبير في بلورتها، وأشهر هذه الوثائق هي وثيقة 
رنسية ، ووثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن التي نتجت عن الجمعية التأسيسية الف1688الثورة الإنجليزية لعام 

 .1789بعد قيام ثـورة فرنسا لعام 
 :المرحلة الثانية

 ت الاشتراكية، وخاصةهي مرحلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي جملة من الحقوق التي نادت بها الثورا
 .1917الثـورة البلشفية في روسيا عام 
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 :المرحلة الثالثة
هي مرحلة الحقوق الخاصة بالشعوب، والتي طالبت فيها الشعوب بحقها في تقرير مصيرها وحقها في اختيار 

 الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتناسب وثقافتها ومعتقداتها.
 :المرحلة الرابعة

هي مجموعة الحقوق التي واكبت التطورات الحاصلة في العالم نتيجة تطور وسائل الاتصال والمواصلات، كالحق 
وبعد ذلك بدأت الأمم المتحدة نشاطاتها، في تجسيد حماية  51في السلام والحق في الأمن، والحق في الرفاهية،

، 1948دسيمبر  15الجمعية العامة في  لحقوق الإنسان وذلك بإصدار إعلان يفصل في هذه الحقوق صدر عن
هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد اشتمل هذا الإعلان على ثلاثين مادة، تتسم المادتين الأولى والثانية منه 
بصفة العموم حيث بينت على أن جميع النّاس يولدون أحرار ومتساوين وأكدت على رفض التمييز بكل أشكاله،  

فقد تطرقت إلى جملة من الحقوق السياسية والمدنية، بينما خصت المواد  21إلى  03واد من أمّا فيما يخص الم
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أمّا المواد الأخيرة فكرست الصفة العالمية لهذه الحقوق،  27إلى  22من 

 ه المجتمعات التي يعيشون فيها.مع الإشارة الى الحقوق والواجبات التي تقع على عاتق الأفراد خاصة تجا

بحقوق  تزايد الاهتمام بالقضايا المتعلقة إلىوبذلك نخلص إلى القول بأنّ سقوط وانهيار الإتحاد السوفييتي أدّى 
مي لحقوق الإنسان، والدّفع بها لتصل إلى المرتبة الأولى في جدول أعمال الأمم المتحدة وبذلك انعقد المؤتمر العال

، والذي يعتبر بمثابة المنعرج 1993يونيو سنة  25و 14راف الأمم المتحدة في فيينا ما بين الإنسان تحت إش
 الهام في الأنشطة التي تمارسها الأمم المتحدة من أجل كفالة حقوق الإنسان، وضمان احترامها.
 172كان بحضور وقد دام الإعداد لهذا المؤتمر مدّة ثلاث سنوات، سبقتها ثلاث اجتماعات إقليمية تحضيرية، و 

منظمة غير حكومية، ومن أهم نتائج هذا المؤتمر  840هيئة وطنية وعن حوالي  95دولـة إلى جانب مراقبين عن 
ب هو التأكيد على عالمية حقوق الإنسان والحرص على أن تحترم الدّول الحـد الأدنى المشترك من الحقوق الواج

الموضوع الأساسي  لحقوق الإنسان،  ولذلك يجب أن يكون هو توفيرها للإنسان، على أن يكون هذا الإنسان هو 
 المستفيد الأول من الحماية الواجبة لهذه الحقوق.

كما اعترف هذا المؤتمر أساسا بالحق في التنمية، واعتبره من الحقوق الأساسية للإنسان، وأشار الى العلاقة 
 52الوطيدة بين كل من الدّيمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان.

إضافة إلى استحداث هذا المؤتمر  53كما أكد هذا المـؤتمر على ضرورة تمتع المرأة بكل حقوقها، تمتعا كاملا،
 54لمنصب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 مفهوم حقوق الإنسان في ظلّ العولمة _2
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لمسائل ، وخاصة بعد إنشاء الأمم المتحدة من القد أصبحت مفاهيم حقوق الإنسان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
يب التي اكتسبت الصفة الدّولية، فمن أهم وأولى الأهداف التي تبنتها الأمم المتحدة هو مناهضة ومحاربة أسال

 الحكم المطلق التي تقوم أساسا على الاضطهاد، وذلك كلّه لإكساب مسـألـة حقوق الإنسان بعـدا دوليا.
ر ، وما تلاه بعد ذلك من صدو 1948لعالمي بعد إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة وتدعم هذا التوجه ا

ة، إلى جانب العهد الدّولي للحقوق المدنية والسياسية، وبعده العهد الدّولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي
نشاء 1950نسان الأوروبية لسنة الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان ، منها اتفاقية حقوق الإ للّـجنة ا، وا 

ان الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك على المستوى العربي والإفريقي أنشأت اتفاقيات خاصة بحماية حقـوق الإنس
 وترسيخهــا، إلى جانب عدّة مواثيق واتفاقيـــات ومؤتمرات دوليـة خاصة بهذا المجــال. 

فتعبيرا عن الاقتناع الكبير حول الأهمية الهائلة لحقوق الإنسان، استحدثت  نسانلمبدأ عالمية حقوق الإ وبالنسبة 
السكرتارية العامة للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة منصب سكرتير خاص لحقوق الإنسان وهو تابع مباشرة 

 55للسكرتير العام للأمم المتحدة.
اريخ حقوق الإنسان ارتبط بدءا من عصبة الأمم، أمّـا فيما يخص مسـألة عالمية حقوق الإنسان، نقول أن ت

 يلتزمون وممارسات وفلسفة الأمم المتحدة بفكرة عالمية حقوق الإنسان، فكل الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة 
 بمبدأ عالمية حقوق الإنسان في الميثاق وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

سانية، فحينما اختلطت الحضارات وتفاعلت مع بعضها وتعلمت من فقد صـار مفهوم حقوق الإنسان جزءا من الإن
لي أصبح بعضها عدّة مبادئ متعلقة أساسا بالكرامة وبالحرية وبالمساواة، تطورت تبعا لذلك الحقوق، ففي القرن الحا

 سان لالكلّ إنسان جملة من الحقوق التي لا يمكن تجاهلها ولا يمكن إنكارها، كما أن فكرة عالمية حقوق الإن
 تتعارض مطلقا والتنوع الثقافي.

ي ذلك أن لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية وفي حرية العقيدة والرأي وله الحق في العدالة دون تمييز من أ
 ...نـــــوع

إلى جانب قيام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على التأكيد أن حقوق الإنسان لم تصبح من المسائل الداخلية، 
بالدّعوة صراحة إلى ضرورة تجسيد آليات لحماية الإنسان في أنحاء العالم ككل، وبذلك أصبح هناك إجماع وذلك 

عالمي على ضرورة أن تكون حقوق الإنسان محمية عالميا، ذلك أن القيم والأخلاقيات والمبادئ المتعلقة بكرامة 
دأ عالمية حقوق الإنسان أصبح واقعا لا الإنسان توجد في كل مجتمع وفي كل ثقافة، ولذلك نجد أن تجسيد مب

 56يمكن إنكاره ولا يمكن تجاهله، ولذلك أصبح لزاما على كل الدّول مراعاة مبدأ عالمية حقوق الإنسان.
غير أن ما نخلص إليه في الأخير،  هو أن الإجراءات الدّولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان تتمتع بفعالية نسبية، 

يلة لحماية حقوق الإنسان هي وجود أدوات ذات صبغة قضائية، يتمكن الفرد من خلالها ذلك أنه تبقى أفضل وس
 57من رفع دعواه أمام هيئات قضائية محدّدة ومستقلة ونزيهة لحماية حقوقه وحرياته.

                                                           
 .156-155، ص2005د.محمد عبد القادر حاتم، العولمة ما لها وما عليها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،   55
 .157المرجع السابق، ص 56
 .242سالم الحاج، المرجع السابق، ص د.ساسي  57
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 تقسيمات الحقوق : المطلب الثالث
راد، لة من الحقوق المقدسة للأفوجدت حقوق الإنسان المصدر الأوّل لها في قواعد القانون الطبيعي، الذي أقر جم

سياسية والتي لا يجوز للدّولة إنكارها، وبذلك وسّع الفقهاء نطاق القانون الطبيعي، بحيث اشتمل على المجالات ال
 والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 :58لآتيولذلك اختلف الفقهاء أساسا في تقسيم هذه الحقوق، غير أنّ الراجح هو تصنيف حقوق الإنسان كا
 الحقوق المدنية والسياسية: الفرع الأول

 وهي جملة الحقوق التي يتمتع بها الفرد بنفسه، والتي تمس شخصه مباشرة وتنقسم بدورها إلى:
 الحقوق الفردية: أوّلا

 :وهي تلك الحقوق الشخصية، والتي بها يؤمـن الإنسان على نفسه وماله وعرضه ومن هذه الحقوق نجد

 الحيـاةالحق في  /1
الحياة هي الحق لكل إنسان، ومهما كثرت المشاكل والمصاعب فلا يمكن لهذا الإنسان أن ينهي حياته بإرادته 
الذاتية، كما لا يجوز لأي أحد أن يحرمه من حياته، ذلك أنّ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ، وتنهى هذه الحياة 

 59بمشيئة الله وحده.
 البدنيةالحق في الأمن والسلامة /2

يعتبر حق الأمن من أهم الحقوق الفردية للإنسان، وذلك ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، على أن 
لكل شخص الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، كما نص العهد الدّولي لحقوق المدنية والسياسية كذلك على 

 60أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه.
 حرية التنقل واختيار مكان الإقامة/3

 يعتبر حق التنقل من الحقوق الطبيعية للإنسان، ويقصد به قدرة الشخص على التنقل داخل دولته من جهة، وحقه
لة في السفر خارج حدود دولته من جهة أخرى، وذلك بدون أي موانع أو شروط باستثناء الأنظمة التي تضعها الدّو 

 رارها وأمنها الوطني.من أجل الحفاظ على استق
 حــرمة المنـزل/4

ويقصد بها حـرية اختيار المسكن واستعماله وتغييره، مع ملاحظة أن حماية هذا المسكن تنبع من الشخص صاحب 
ذلك لهذا المنزل، ذلك أن فكرة حماية هذا المنزل تقوم أساسا على احترام شخصية الفرد وليس على أساس الملكية، 

 مسكن إلّا بموافقة شاغله أو بأمر من السلطة القضائية المختصة.لا يجوز اقتحام ال
 سريـة المراسلات الشخصية/5

                                                           
 .110 – 100د.على محمد الدباس وعلي عليان أبو زيـد، المرجع السابق، ص ص   58
 .13د.سعدى محمد الخطيب، المرجع السابق، ص  59
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لى ع يقصد بذلك عدم جواز كشف المراسلات بين الأفراد، أو مراقبة المخاطبات الهاتفية، لأن ذلك يعتبر اعتداءا
ست مطلقة، تجدر الإشارة إلى هذه الحرية ليحرية المراسلات بين الأفراد، ويعد كذلك انتهاكا لحرية الفكر، إلّا أنه 

 إذ يمكن للسلطة مراقبة هذه المراسلات والحدّ منها في المجالات التي يحدّدها القانون.
 الحقوق السياسية: ثـانيا

 هي تلك الحقوق التي يكتسبها الفرد باعتباره عضوا في جماعة سياسية، ويمكن تفسير هذه الحقوق إلى:
 ترشححـق الانتخاب وال/1

لي أو بتو  بالانتخابويعني بذلك الحق في المشاركة في الحياة السياسية، سواء باختيار القائمين بالسلطة وذلك 
 أمور الجماعة وذلك بالترشح لتولي وظائف في السلطة.

 حق تولي الوظائف العامة/2
وأن يكون التعيين في الوظائف   فيحق لكلّ فرد تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بواسطة القوانين والأنظمة،

 61العامة على أساس الكفاءات والمؤهلات الواجب توفرها في الشخص.
 62حق الأفراد في مخاطبة السلطات العامة/3

ص ويفيد هذا الحق، تمكين الفرد من تقديم شكواه أو اعتراضه أو تظلمه مكتوبا إلى السلطات العامة وذلك بخصو 
 فردا ، أو الماسة بصفته عضوا في الجماعة. الأمور المتصلة بصفته إنسانا

 63حق تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية/4
ذلك أن حق الاجتماع السلمي للمواطنين مكفول، ولكنه محدّد بشروط وضعها القانون تكفل الحفاظ على الصالح 

ا روعة، ولا تخالف نظمهالعام، كما يحق للأفراد تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غاياتها مش
 أحكام القانون.

 64الحقوق والحريات الفكرية: الفرع الثاني
التالي تعتبر الحقوق الفكرية من أهم الحقوق التي يحتاجها الفرد في حياته، وذلك لاتصالها بمصالحه المعنوية، وب

 الإنسان.هي تشكل الأساس الذي تقوم عليه الشخصية المتكاملة، والأساس الأول لتطور 
 وتشمل هذه الطائفة من الحقوق  مــا يلي:

 حــرية الرأي والتعبير/1
المباشر  وتعني قدرة الفرد على التعبير عن آرائه وأفكاره بكل حرية، وبالطريقة التي يراها مناسبة، سواء بالاتصال

 نون.بالناس، بالبريد، بالإذاعة أو التلفزيون ...إلخ، وذلك بشرط ألّا تتعدى حدود القا
ويعد من أهم القيود الواردة على هذه الحقوق هي عدم المساس بهيبة الدّولـة،  كما تقيد هذه الحرية بعدم الاعتداء 

 65على كرامة الأفراد وسلامتهم.
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 .107المرجع السابق، ص   63
 .108المرجع السابق، ص   64
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32 
 

 66حريــة العقيدة والعبادة/2
أن أن يتعبد و  في حرية الشخص في قرارة نفسه باعتناق مبدأ أو ديــن معين، أمّا حرية العبادة فهي حرية الشخص

الحرية  يتخذ مظاهر الدّين الخارجية التي يريدها، وهي ما نص عليه ديننا الإسلامي بأن لا إكراه في الدّين، وهذه
 كغيرها مقيدة بعدم الإخلال بالنظام العام والآداب.

 حريـة التعليم والحـق فيه/3
  67بحسب الشروط التي يحدّدها القانون.إن الحق في التربية والتعليم حق مكفول للأفراد جميعا، وذلك 

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الفـرع الثالث

 ويقصد بها مجمل الحقوق المتصلة بنشاطات الفرد ومنها.

 حـق الملكيـة/1
ن و ويقصد به قدرة الفرد قانونـا على أن يصبح مالكا، وعلى أن تحفظ ملكيته وتصان من الاعتداء عليها، وان يك

 له الحق التصرف فيها وفيما تنتجه.
 حــق العمل/2

لكل فرد الحق في العمل، وبذلك يمكن لكل فرد مزاولة العمل الذي يريد ، ولا يجبر على مزاولة عمل معين، وذلك 
حتى يستطيع تأمين حياته وحياة أسرته، ويجب على الدّولة أن تضع مجموعة من الشروط والقواعد للمحافظة على 

 68العمل، ويتفرع عن هذا الحق، حق تكوين النقابات والحق في الإضراب.حقوق 
 الحــق في الصحــة/3

إذ يحق للفرد أن يحظى بالرعاية الصحية، وبذلك يجب على الدّولة أن تكفل لمواطنيها الوقاية من الأمراض المعدية 
 .69ومكافحتها،و حمايته من مختلف الأمراض التي تمس سلامته عموما

 في الضمان الاجتماعي الحـق/4
ويعتبر هذا حقا للأفراد، باعتبارهم أعضاء في المجتمع، فيقتضي هذا الحق أن تكفل الدّولة للأفراد حدّاً أدنى من 
المعيشة، بما يكفل لهم الصحة ويؤمنهم ضدّ البطالة والمرض والعجز وغيرها من الحالات التي تهدّد قدرة الإنسان 

 70ى معيشته.على توفير مدخول للحفاظ عل
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 مفهـــوم العـولمة: المبحث الثـاني

فية، العولمة حدث العصر، فمصطلح العولمة قد غزا العالم كلـهّ، وأصبح رائجا في معظم الأوساط العلمية و الثقا
لحياة اومع أن العولمة تعدّ منهجـاً فكريـاً، فهي عبارة عن نظام سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، شمل مجالات 
خصّ كلـهّا، فهي عبارة عن ظاهرة جديدة رتبت واقعا جديدا أدّى إلى تغيير العالم عمّا كان عليه، سواء فيما ي
ول، نظامه، أو إمكانياته أو تطلعاته، فأصبحت العـولمة واقعا مفروضا على مؤيديها ومعارضيها من الشعوب والدّ 

عولمة من أكثر المصطلحات التي تثير الجدل عند إذ لم يعد لها أي خيار في رفضها، ولذلك يعتبر مصطلح ال
 العام والخـاص.

ذلك ما دفعنا لدراسة هذه النقطة، محاولين الإلمام بمضمون هذه الظاهرة ونشأتها، ومدى تأثيرها على حقوق 
 الإنســان.

 
 جــذور العــولمة: المطلب الأوّل

تمثلت أساسا في انهيار الإتحاد السوفييتي،  أحداثا 1989عاش العالم في نهاية القرن العشرين وخاصة سنة 
 71وبالتالي تراجع الإيديولوجية الشيوعية ممّا دفع لظهور وتبلور هذه الظاهرة.

غير أن ما تجدر الإشارة إليه هو اختلاف الباحثين حول تحديد تاريخ ظهور العولمة،  فمنهم من اعتبرها ظاهرة 
بين مصطلح العولمة ومفهوم العولمة ذلك أن مصطلح العولمة برز في جديدة ، وفي هذا الإطار لا بد من التفرقة 

بداية العقد الأخير من القرن العشرين، وأصبحت هذه الكلمة حديث مختلف الفئات، ولذلك هناك من سمي هذه 
 72الظاهرة "بالكونية" أو "الكوكبة".

ور ن،  إذ تعدّدت الآراء حول تاريخ ظهأمّا فيما يخص تاريخ ظهور مفهوم العولمة، فهو ما اختلف حوله الباحثو 
 مفهوم العولمة كما يلي:

يرى بعض الباحثين أن جذور مفهوم العولمة ترجع إلى عصور قديمة، من وقت ما كان الإنسان يعيش أساسا 
 صناعة،على ما يوجد في الطبيعة من نباتات وغيرها ، ثم انتقاله لمرحلة الاعتماد علي الصيد، وبعدها الزراعة وال
 لعولمة.اوفي هذه المرحلة الأخيرة ظهرت المعرفة العلمية التي قللت من قيمة الموارد الطبيعية، وبذلك ظهرت بوادر 

 ويذهب رأي آخر إلى أن تطور مفهوم العولمة قد مرّ بخمسة مراحل  أساسية تتمثل أساسا فيما يلي:
 عشر.المرحلة الجنينية، بين القرن الخامس عشر ومنتصف القرن الثامن  -
 .1870مرحلـة النشـوء، من منتصف القرن الثامن عشر حتى سنــة  -
 إلى العشرينيات من القرن العشرين 1870مرحلـة الانطلاق التي دامت من سنة  -
 مرحلـة الصراع من أجل الهيمنة وتمتد من العشرينيات وحتى منتصف الستينيات. -
 73ينيات.مرحلـة عـدم الثبات والتي دامت من الستينيات إلى التسع -
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لأولى اوتتميز هذه المراحل بظهور المجتمعات القومية، فتشكل مفاهيم العلاقات الدّولية،  وحدوث الحرب العالمية 
لى غـاية نهاية الحرب الباردة ، وهو رأي يربط أساسا بين العولمة والتطورات السياسية التي عرفتها الم جتمعات، وا 

ن مالعامل الاقتصادي الذي يهدف أساسا إلى إزالة الحواجز الموضوعية ما يخالف العولمة التي تقوم أساسا على 
 قبل الدّول.

 وهناك جانب آخر يرى أن السياق التاريخي لمفهوم العولمة، لا يخرج عن ثلاث اتجاهات:
ي، هذا مالالاتجاه الأول ، يرى أن العولمة عملية ليست جديدة، ولكنها نتــاج للمراحل المختلفة لتطور النظام الرأس

 النظام الذي تميز منذ اكتشافه بالصعود والامتداد من جهة، وبالتركيز من جهة أخرى.
الم أمّا الاتجاه الثاني، فهو يركز على أن العولمة ظاهرة جديدة، ترتبت عن جملة من التطورات التي عرفها الع

وجيا جية خاصة ما يتعلق منها بتكنولخلال العقدين الآخرين من القرن العشرين، وهي التطورات العلمية والتكنولو 
المعلومات والاتصالات، والتي مكنت من ربط مختلف دول العالم مع بعضها، بحيث تغيرت ركائز الاقتصاد، إذ 

فترة أصبح الاقتصاد يقوم أساسا على إنتاج المعرفة باعتبارها المصدر الأساسي لثروة الأمم، وقد تزامنت هذه ال
وظهور  العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدّولي، وخاصة تجسيد مبادئ حرية التجارة،مع قيام منظمة التجارة 

 التكتلات الاقتصادية الكبرى خاصة الشركات العابرة للحدود.
وفيما يخص الاتجاه الثالث، فهو يرفض الاعتراف بما يسمى بالعولمة ، إذ يرى أنّها مجرّد أفكار للرأسمالية، والقوى 

 74ذلك للتمكن من استغلال الدّول الفقيرة، وفرض فكرها الاقتصادي على العالم.الكبرى، و 
باحثين إلّا أنّ هذا الاتجاه يمكن اعتباره بمثابة تحفظ يدخل في باب السلبيات الخـاصة بالعولمة.كما يرى بعض ال

عبر المحيطات، وما تزامن معه من ظهور أوّل خدمة دولية للتلغراف  1866أن ظهور العولمة كان من سنة 
رية، وبذلك وظهور الراديو مع أوّل اتصالات دولية عبر الأقمار الصناعية، إلى غاية المؤتمرات الدّولية للتنمية البش
 هذا الاتجاه يربط ظهور العولمة بالثروة العلمية والصناعية والتكنولوجية والانترنيت التي شهدها العالم.

 ة.ع ظهور المدرسة الكنزية، التي تدعو أساسا إلى حرية التجارة العالميويرى البعض أن تاريخ العولمة ظهرت م
وباحثون آخرون يرون أنّ ظهور العولمة مرتبط أساسا بازدهار الاقتصاد الأوروبي في نهاية الخمسينيات، إذ زاد 

نبية، ويرجع ، كما عرفت مرحلة الثمانينات اِزدهار الاستثمارات الأج1970و 1950التبادل التجاري بين عامي 
 75ذلك أساسا إلى رفع القيود على حركة رؤوس الأموال ممّا حسن التجارة الدّولية وهو أوّل سبب لظهور العولمة.
نشاء ولعلّ أقرب رأي بين كل هذه الآراء في تحديد تاريخ ظهور العولمة هو تبلور هذا المفهوم بصورة جلية بعد إ

نشائها بموجب اِتفاقية مراكش لعام  1993أوروغواي لعام منظمة التجارة العالمية، وخاصة بعد جولة   ،1994وا 
، وعليه نجد أن اختلاف المواقف والآراء حول جذور العولمة، راجع أساسا إلى الاختلاف في فهم مدلول العولمة

هرت ا ظفكل رأي نظر إليها من زاوية محدّدة بحسب اختصاصه، فالذين فهموا العولمة على أنّها هيمنة ، قالوا أنه
ظهور النظام ببظهور الدّولة القوية، أمّا من فهم العولمة على أنّها تعني النظام الرأسمالي، فقد ربطوا ظهور العولمة 

 الرأسمالي.
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، 1991ولذلك يمكننا القول أنّ ظهور العولمة حصل في هذا التاريخ، وذلك عند انهيار الإتحاد السوفييتي عام 
 مريكية على العالم.وسيطرة الولايات المتحدة الأ

ة كما تزامن ظهور مفهوم العولمة مع الدّعوة إلى حرية التجارة العالمية،  ويرتبط مصطلح العولمة بصورة جلي
عملية بتاريخ المطالبة بتطوير اتفاقية الجات،  عن طريق إنشاء منظمة التجارة العالمية التي يناط بها قيادة ال

 الاقتصادية الدّولية.
 مصطلح العولمة، وتجلّى مفهومها، بانضمام أغلب دول العالم لمنظمة التجارة العالمية. هذا و لم وبذلك ظهر

ة جميعها يستخدم مصطلح العولمة في الوثائق الرسمية الدّولية والقوانين الوطنية، ولم تذكر في الاتفاقيات الدّولي
 التي تنظم مدلول العولمة الذي درسـه الباحثون.

فاقيات لها ات أضيفت، إذ 1991، فإنّ هذه الاتفاقيـة لم تنفذ حتى عام 1947اتفاقيـة الجات عــام فبالرغم من عقد 
لعولمة ، وبهذا ظهـر مفهوم ا1994لتنشيطها، ومنها اِتفاقيـة مراكش الخاصـة بإنشاء منظمة التجارة العالمية عام 

 في التطبيق العملي.
د اِتفاقية يكية كقـوّة اقتصادية، تمكنت من دفع المجتمع الدّولي الى عقوبهذا التاريخ ظهرت الولايات المتحدة الأمر 

 منظمة التجارة العالمية.
واتفاقية إنشاء منظمة  1994واتفاقية الجات  1947وما لوحظ أنّ مصطلح العولمة لم يرد في وثائق الجـات عام 

، ولم يرد حتى في الاتفاقيات 1995ام ، والتي أصبحت نافذة ع 1994التجارة العالمية المنعقد في مراكش عام 
في حين أنّ المصطلح المستعمل بصفة رسمية في الاتفاقيات  76الدّولية المنعقدة في ظلّ منظمة التجارة العالمية،

هو "حريـة التجارة العالمية" ولكن مصطلح العولمة هو الأكثر تداولا بين الباحثين والعلماء والمعروف عند الناس 
 عــامـــة.

ا ويرى جانب من الفقه أن للعولمة جذور علمانية، تكونت في أوروبا الغربية وهي تعتبر من مخلفات الحرب هذ
المعسكر الغربي الذي اعتبر أن مثالية  إلىالعالمية الثانية، وبعد انهيار المعسكر الشرقي، آلت السيادة الدّولية 

المفكرين خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، النظام الرأسمالي، هي الواجبة الإتباع، وهو ما جعل بعض 
، ونهاية التاريخ لصامويل هنتغتون يتجهون نحو فكر جديد، قـام على عدّة نظريات أهمها صراع الحضارات 

، وقد أعتبر هؤلاء المفكرين أنّ الدّيمقراطية الغربية هي الواجبة هامر ثلكرو ، والحرب العالمية الرابعة لفوكوياما
 77غير أنّ بداية انتشار العولمة قـوبل برفض من بعض الدّول والترحيب من دول أخرى. ،لسير فيهاواللازم ا

 تعريف العـولمة: المطلب الثـاني

وبين من  تعدّدت آراء المفكرين والباحثين حول مفهوم العولمة، إذ تباينت آرائهم ومواقفهم بين مؤيـد ومعـارض ولها
 رفضها مطلقا.
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ماء الباحثون إلى العولمة كل من زاوية اختصاصه، فعلماء الاقتصاد اعتبروها ظاهرة اقتصادية، وعلهذا وقد نظر 
رحلة مالقانون اعتبروها ظاهرة قانونية، ومن الباحثين من صنفها كطفرة تكنولوجية ومعلوماتية جديدة، وعبارة عن 

 الثقافة الاقتصادية والاجتماعية.تتميز بالتقدم العلمي الكبير، والتي لها تأثير هائل على الأوضاع 
ويراها بعض الباحثين أنّها صارت واقعا لا يمكن المفر من التعامل معه،  فهي تفرض اندماج كلّ مجتمع من 

 78المجتمعات في السوق العالمية، وبذلك أصبح هذا الوضع يفرض نفسه تماما على كل دول العالم.
العولمة، ذلك أنّها عبارة عن عملية مستمرة تكشف كل يوم عن إلا ان هنـاك صعوبات كبيرة في حصر تعريفات 

 79وجه جديد منها، باعتبارها جملة من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
كما اتجه بعض الباحثين إلى جمع هذه المجالات كلها واعتبروا العولمة عبارة عن مفهوم شامل لكل ما في الكون. 

، هي عبارة عن مجال اقتصادي واجتماعي وسياسي جديد، يجمع بين المحلي روبرتسون تعبير  والعولمة حسب
والعالمي والفردي والإنساني، ممّا يسمح للبشرية بالاتجاه نحو المجتمع الواحد، وذلك عن طريق إزالة الحواجز 

 80الجغرافية بين الشعوب والدّول.
ن يعتبرها ظاهرة تمكّ  على أحمد سليمان ابية، حيث أن الأستاذهنـاك من الفقهاء من يرى العولمة كظاهرة ايج

 الدّول النامية من الاندماج بسرعة في الأسواق العالمية.
أن ظاهرة العولمة تساعد على التكامل وتزيل مختلف الحواجز الثقافية والاقتصادية  فبكو ثديفيد رو كما يرى الدكتور 

  81والاجتماعية...ويرى فقهاء آخرون العولمة، على أنّها ذلك التبادل الشامل الذي يكون بين مختلف أطراف العالم.
إلى  منهم اعتبرها ظاهرة تؤدي بينما يوجد جانب من الفقه عرّف العولمة، باعتبارها ظاهرة سلبية، ذلك أن البعض

ا اعتبرها تلاشي الإنسان أمام الآلات والتطور التكنولوجي والتقدّم العلمي وتراجع القيم والسلوكات الإنسانية. فيم
سوفييتي، البعض الآخر بمثابة الآلية التي تعمل على إرجاع النمط الرأسمالي العالمي، وذلك بعـد انهيار الإتحاد ال

 يات المتحدة الأمريكية على قيادة العالم.وسيطرة الولا
عمال هذا ونشير إلى أنّ كلمة العولمة كانت في بدايتها تعني الكوكبية أو الكونية، وتتداول بصفة محتشمة في الأ

الأكاديمية، ولكن هذا المصطلح أصبح مستعملا بكثرة ، وفي كلّ مكان وزمان، وبذلك أصبح لفظ العولمة عند 
 . Globalization أغلبية الناطقين باللغة العربية كمرادف للمصطلح الانجليزي 

وبذلك هناك بعض الباحثين من يعتبر العولمة عبارة عن خليط من العلاقات التي تتعدى حدود الدّولة، وهو ما 
 82يوجد النظام العالمي الجديد.
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 وهناك من عرّف العولمة باعتبارها ظاهرة اقتصادية، باعتبارها سلسلة من الظواهر الاقتصادية التي تتصل مع
صنيع شمل رفع القيود عن الأسواق وتحريرها، وتراجع وظائف الدّولة وانتشار المبيعات، وعمليات التبعضها، وهي ت

 على المستوى العالمي.
ية كما يرى بعض الفقهاء أنّ هناك فرق واسع بين العولمة والعالمية،  ذلك أن العولمة إجبار على خلاف العالم

 التي تعتبر اختيار.
منهجها الحضاري على مختلف المجتمعات وترفض الاعتراف بغيرها من الثقافات،  كما أن العولمة تسعى لفرض

  83على خلاف العالمية التي تسمح بالانفتاح على باقي الثقافات والحضارات.
 وهناك من الفقهاء من اعتبر العولمة ظاهرة تشمل كلّ ما في هذا الكون، مبررين موقفهم بما يلي:

 مــؤيدي شمــوليـة العولمة
 يعتبر عدّة باحثين العولمة بمثابة نظام يشمل كل ما في الكون كما يلي: 

، إنّ المقصود بالعولمة هو التداخل الواضح والجلي لأمور الاقتصاد والاجتماع سماعيل صبري فيقول الدكتور إ -
لى دولة معينة ودون والسياسة والثقافة والسلوك، دون اعتبار للحدود السياسية للدّول والانتماء إلى وطن محدّد أو إ

 84الحاجة إلى إتباع أي إجراءات مفروضة من الحكومة.
 وهي:85للعولمةعالم السياسة الأمريكي إلى خمسة تعريفات واسعة  رت شولت"ا"جان كما أشار

 العولمة كتدويل -
تجاري التبادل الوبهذا ينظر للعولمة من زاوية العلاقات بين الدّول دون اعتداد باي حدود، فهي ترتبط بالنمو في 

 والمعاملات العابرة للحدود الوطنية.
 العــولمة كتحـرير -

جل تحقيق هنـا يعتبر العولمـة بمثابة عملية لإزالـة العقبات والحواجز التي تضعها على المعاملات بين الدّول من أ
 اقتصاد عالمي مفتوح بدون حدود.

 العـولمة كالعـالمية -
لفزيون ية الانتشار والتوسع للخبرات بين الناس في كلّ أركان الكون من خلال التفي هذا الإطار العولمة تعني عمل

 وغيره من وسائل الاتصال الحديثة.
 العولمة هي التغريب في شكله الأمريكي -

إذ يعتبر العولمة بمثابة حقيقة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية ككل، في ظل هيمنة الدّول الكبرى وبقيادتها 
 86أن العولمة ببساطة هي ظاهرة أمريكية أكثر من كونها ظاهرة عالمية.فيرى جان ماري جيهنو طرتها،يوتحت س

 العـولمة العابرة للحـدود -
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إذ يربط البعض العولمة بالبعد الجغرافي، فيرى أن لها بعدا جغرافيا معينا ويعتقد هذا الرأي أن العولمة هي ترجمة 
ي ونقله من المحدود نجعــل أي شيء ينظر إليه في مجال كو »التي تعني (Mondialisation)للكلمة الفرنسية 
 87«عن كل مراقبة بتعدالذي ي ،حـدودمالمراقب إلى اللاّ 

لبعض اويعني المحدود الدّولة المرتبطة بإقليم معين، وبمراقبة شديدة لنقل البضائع والسلع، وتعني العولمة عند 
و كله، وفي كلّ مجالاته وجوانبه سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أ كذلك الحركة الكوكبية التي تقصد العالم

 السياسية.
ت أمّا جانب آخر من العلماء والباحثين، فقد رأو أنّ العولمة ارتبطت بكلّ المجالات فهي ارتبطت بالمجالا -

ذا ارتبطت بالاقتصاد والإعلام والثقافة سميت بالعولم ، والعولمة ة الاقتصاديةالسياسية سميت بالعولمة السياسية، وا 
 الاتصالية، والعولمة الثقافية.

 محمد عابد الجابري وينظـر الآخرون إلى العولمة من منظور إيديولوجي، ومثال على ذلك ما طرحه الدّكتور  -
يست لوهو مفكر عربي مغربي، لرسم إطار عام بين العلاقة بين العولمة والهوية الثقافية، إذ بيّن أن العولمة 

نّما تعد بالدّرجة الأولى إيديولوجيـا تعكس إدارة الهيمنة عمجرد آ  لى العالم. لية من آليات التطور الرأسمالي، وا 
كما يعتبر العولمة عبارة عن نظام ذو أبعاد تتجاوز دائرة الاقتصاد، فالعولمة عبارة عن نظام عالمي، يشمل كلّ 

كما يمتد أيضا غلى المجالات السياسية والفكرية مجالات المال والمبادلات والاتصالات والتسويق...إلخ، 
 88والإيديولوجيـــة.

املة في الإطار الشمولي،  يرى بعض الباحثين أنّ العولمة تشير إلى وجود مجموعة من الأنظمة والمعايير المتك -
س جميعا ن النافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تصلح لجميع البشر، والتي ستنتشر بي

 على اختلاف قومياتهم وأعراقهم وأقاليمهم.
وبذلك تعتبر العولمة خليطا من الروابط والعلاقات التي تتجاوز الدّولـة والمجتمعات، وبذلك يتحدّد النظام العالمي 

 89الجديد.
 وللمنتجات، إضافةكمل يرى بعض الباحثين، أنّ العولمة هي تصغير للعالم ولحرية التبادل لعناصر الإنتاج  -

ي إلى غلى حرية انتقال الأفراد، إذ يربطونها بالإنتاج والتبادل المادي، مع ضرورة الانتقال من المجال الوطن
 المجال العالمي.

من  (Mondialisation)يعتقد البعض أنّ العولمة مرتبطة بالقرية، فالعالم عبارة عن قرية واحدة ويعتبرون كلمة  -
 ه عالميا.ي الأدبيات المعاصرة، ويعرّفونها بأنـهّا اكتساب الشيء صفة العالمية، وجعل تطبيقالكلمات المتداولة ف

ولذلك نقول أنّه لا يمكن الإلمام بمفهوم العولمة من كلّ جوانبه لاعتبار العولمة ظاهرة متغيرة ومتبدّلة ولا يثبت 
ثقافية واجتماعية وسياسية وغيرها لذلك على حال، فهي تتأثر بالوضع العام بما فيه من متغيرات اقتصادية و 

تعتبر العولمة كما يعرّفها البعض، عبارة عن ظاهرة أو حركة معقدة ذات أبعـاد اقتصادية واجتماعية وسياسية 
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وثقافية وتكنولوجية وثبتهـا ظروف العالم المعاصر، والتي تؤثـر بدورها على حياة الأفراد والمجتمعات والدّول 
 90 بالغــاً.المعاصرة تـأثيراً 

م وفي اتجاه آخر يرى العديد من الباحثين أنّ العولمة عبـارة غن نظام اقتصادي، جـاء أساسا ليوجـه النظا
 الاقتصادي العالمي، وفي ذلك اختلفت آراؤهم كما يلي:

والاقتصاد، يرى البعض أن موضوع العولمة اشتمل في بـداية الأمر على الموضوعات المتعلقة بالمال والتجارة  -
إلّا أنـهّ عرف تطورا فيما بعد فأصبح يشمل التسويق والمبادلات التجارية والاتصال والسياسة والفكر 

 91والايديولوجيا.
ويـرى البعض أنه مفهـوم العولمة أصبح يروّج بشكل جديد، إذ تتسم بعولمة أدوات الإنتاج، والاقتصاد الحر  -

بالاعتماد على الأدوات التكنولوجية الحديثة ووسائل الاتصال الذي يتجاوز حدود المكان والزمان وذلك 
 92المتطورة.

يصف التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي عن الزيادة  أن مصطلح العولمة  Wikipediaوتذكر موسوعة  -
 في التبادل التجاري، وعليه يمكن أن تعني ما يلي:

لتبادل االاتصال الكبير بين أجزاء العالم مع زيادة إمكانيات تكوين القرية الكونية، التي تقوم أساسا على  -1
 البشري في العالم، وبالتالي خلق حضارة كونية.

 93العولمة الاقتصادية تعني كذلك حرية التجارة والعلاقات المتطورة في العالم ككل. -2
ربط بين ية وانتشاره، إذ يوقد ركز البعض على ارتباط العولمة بالرأسمالية، فهي تعني هيمنة الإنتاج الرأسمال -

ة العولمة وانتشار الشركات متعددة الجنسيات، إذ يعتبرون ظاهرة العولمة التي نشهدها هي عبارة عن بداي
 لعولمة الإنتاج، وهي بذلك رأسملة  العالم ككل.

 وربـط آخــرون العولمــة بالاقتصاد، ويعرّفـــونها بأنهـا تعني إزالــة الحدود بين الـــدّول. -
كمـا يعرّف البعض العولمة بأنّها ذلك التوجـه الأيديولوجي لليبرالية الجديدة التي تقوم على قـوانين السـوق،  -

 94والحريـة المطلقـة في انتقــال البضائع والأموال والأشخــاص والمعلومـات في الاقتصاد.
يل الحتميات الاقتصادية والتكنولوجية ويروّج بعض منظري العولمة بـأن هذه الظاهرة ذات البعد الليبرالي من قب -

أن  بيترمان وشومانالشبيهة بالأحداث الطبيعية التي لا يمكن الوقوف في وجهها، ويعتقد كلّ من الفقيهان 
 95العولمة هي نتيجة حتميّة خلقتها سياسات معينة بوعي و إرادة. 

ولذلك فهو بحاجة لتأصيل فكري وسياسي وعليه فإن مصطلح العولمة في كلّ الأحـوال ما زال في طور التكوين، 
 واقتصادي وقانوني لكي يكون مصطلحا ملمّــا بكافة المجالات، فعلى المستوى العالمي نجد أن مصطلح العولمة

 تصادية.له عدّة استخدامات، فهو يعني الشمولية وتحرير التجارة، كمـا يستخدم أحيانـا للإشارة إلى الشمولية الاق
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الإشارة إلى أنــه يوجد فرق بين العولمة والعالمية، ذلك أنه مصطلح ما زال في طوره الأوّل، على غير أنّــه تجدر 
 96خلاف العالمية التي تعني طموحا بالانتقال من الخصوصية إلى مستوى عالمـي.

 صبحناويؤكد البعض أن العولمة مفهوم يمكن أن يجمع كلمتين، وهما كثـافة انتقال المعلومات وسرعتها، بحيث أ
قرابة وجـوار  تقريبـاً نعيش في عـالم واحـد، أو كمـا قال بعض العلمـاء في قريـة كونية، بمـا لكلمة القرية من علاقات

ـوجه وتقارب مكاني وزمـاني، فذلك يـدل بوضوح على مدى التأثير والتأثر المتبادل والمستمر، الذي يقود إلى الت
 لإنتـاج.نحو توحيد للقيـم والسلوكات ووسائل ا

كمـا كان للعلم والتكنولوجيا أثر بالغ في ظهور وسـائل الاتصال الحديثة التي لا تعرف حدودا مكانية، هذا ما ذهب 
العــولمة، هي عبارة عن نتيجة حتمية »إليه الأمين العام السابق لجامعة الدّول العربية الشاذلي القليبي بقوله بأنّ 

علم والتكنلوجيا واستفاد منها الأداء الاقتصادي والنظام المالي، فأفرزت أساليب في لطغيان الأدوات التي ابتدعهـا ال
 97«.التعامل يشكل مجموعها ظاهرة حضارية متكاملة

وبهذا أصبحت العولمة تفرض نفسها على الشعوب والأمم، حيث باتت واقعا مفروضا لا يمكن إنكاره أو الهروب 
طير، تحدّده قدرات تكنلوجية كبيرة لها تأثير على حياة البشر ومصائرهم، من التعامل معه، فالعولمة حدث كوني خ

تتجسد في السوق العالمية، وثورة المعلومات والمجال التلفزيوني وغيرها فمتى كانت العولمة تعني في جوهرها، أن 
ـاطر لا تقتصر يكون العالم مفتوحا باعتباره مجال حيوي اقتصادي، فمن الطبيعي أن يترتب عن ذلك تبعات ومخ

نـمّا تتعداه إلى المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية التي ترتبط أساسا بالمجال  على المجال الاقتصادي وا 
 98السيادي للدّول وأنماط العيش و القيم و السلوكات. 

 والاجتماعية وبذلك نخلص إلى أن ظاهرة العولمة تعني التـأثير والتأثر بمجمل الأحداث والقضايا الاقتصادية
وات والسياسية والثقافية وغيرها، التي تحدث في العالم ككل، وذلك عن طريق الوسائل التكنلوجية المتطورة، وأد

 ـان.الاتصال الحديثة، والثورة المعلوماتية والمعرفية الكبيرة، ممّا جعـل البشر يتجاوزون حدود المكان والزم
ة مجالات د أنّ العولمة تدل على وجودها جملة من المظاهر التي تشمل عدّ ، فنجمظـــاهر العــولمـةأمّا فيما يخص 

 منها الاقتصادية والسياسية والثقافية، وتتجسد أهم هذه المظــاهر فيما يلي:
 الـزيــادة في التجــارة الدّوليــة بمعـدّل يفـوق معدّل نمـو الاقتصـاد العالمي. -
 ممّـا يدفع لـزيـادة التدفق الدّولي لرأس المــال. الـزيـادة في نسبـة الاستثمــار الأجنبي -
ار شبكة الثـورة المعلوماتيـة العـابرة للحـدود عن طريق استخدام الانترنت، الاتصالات الهاتفية خاصة مع انتش -

 الهاتف النقـال.
 التبــادل الثقافي الدّولي. -
 التـبادل البشري خـاصة مع تنـامي ظاهرة السفر والسيـاحة. -
 ن المتعلقة بالملكيـة الفكريـة.القوانيـاد عـدد الأنظمة المطبقة على المستوى العالمي، كازديـ -
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 د.الـزيـادة في نسبـة المشاركة في الاقتصاد العالمي، والذي تتحكم فيه الشركات العملاقة العابرة للحدو  -
لا من خلال التعـاون الدّولي،  وجــود العديد من القضايا المترابطة على مستوى العالم والتي لا يمكن حلّهـا، -

 99خـاصة ما تعلق منها بالمشكلات البيئـة والتي لها تأثير كبير على حياة البشر في العالم ككل.
 آثــار العولمة على حقوق الإنسان: المطلب الثــالث

التبـادل التجاري على لعولمة تأثيرا كبيراً على حقوق الإنسان في شتّى المجالات، فالعولمة بمطالبتها بتزايـد لإنّ 
المستوى العالمي، أصبحت حتمية لا مفرّ منها للتعامل مع جملة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وبذلك 
أصبحت حقوق الإنسان جـزءًا من مواضيع القانون الدّولي، إذ لم تعد الانتهاكات التي تمس بحقوق الإنسان في 

ية للدّولة، بـل أصبحت من المسائل التي تخص المجتمع الدّولي عـامة، أي بقعة من العالم، من المسائل الداخل
وتفرض تدخله مع الإشارة إلى أنّــه مع تبلور ظاهـرة العولمة، صارت مواضيع حقوق الإنسان من أهمّ القضايا 

أنّ  المطروحة، ليس بسبب سوء حالة حقوق الإنسان في بعض المناطق ولكن أيضا بسبب اختلاط المفاهيم، ذلك
بعض الفقهاء والعلماء خاصة في الدّول العربية ما زالوا يعتقدون أنّ حقوق الإنسان هو مفهوم دخيل على الثقافة 
العربية، تمت صياغته من قبل دول غربية وذلك لتحقيق غايات سياسية، غير أنّ الجدير بالذكر هو أنّ مضمون 

إنسانية وعالمية، لتأكيد هذه الحقوق، إضافة إلى أنّ  حقوق الإنسان ترتب عن نضال إنساني كبير وعدّة ثورات
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة جاءت نتيجة عدّة مفاوضات وجهود إنسانية بمشاركة المجتمع الدّولي 
كله، بحضاراته وبثقافته عن طريق الأمم المتحدة. ولذلك فإن الرأي الذي يؤيد خصوصية حقوق الإنسان، هو 

مناقص للعالمية، وغالبا ما يتبنون هذا الرأي للتهرب من الالتزامات الدّولية، ذلك أنّ فكرة عالمية حقوق الحقيقة 
الإنسان، هي التي جعلت حقوق الإنسان تدخل ضمن مواضيع القانون الدّولي، والفكرة التي تقوم أساسا على 

باعتبـارها من الحقوق  100 يمكن إنكارهاضرورة تمتع البشر بجملة من الحقوق التي لا يمكن التصرف فيها، ولا
المكتسبة منذ الولادة، هي فكرة تستوجب النضال من أجل تجسيدها وجعلها واقعـا فعليا، ذلك أنـه حسب ما أكدته 
قرارات مؤتمر فيينــا العالمي لحقوق الإنسان، لا تنـاقض فكرة الاختلاف الثقافي والخصوصية الثقافية التي تعتبرها 

 ا من حقوق الإنسان.حقا أساسي
سبتمبر،  11مع ضرورة التـأكيـد على أنّ العــالم قد شهد تغيــرًا جذريـاً في أوضاع حقـــوق الإنســان وذلك بعد أحـــداث 

إلّا أنّ العديد من الأوضاع ما زالت على حالها، ومنها تجاهل حقوق الإنسان الاقتصادية والثقافية والسياسية في 
على حالات إعـدام وقعت خارج مجال القضاء،  2002ويؤكـد تقرير منظمة العفو الدّولية لسنة  بعض المناطق، هذا

بلدًا، مع تأكيد المنظمة على أن  111بلدًا وحالات معاملة سيئـة وتعذيب في  35وحـوادث اختفاء في حـوالي 
 101الأرقام في الواقع تتجـاوز ذلك كثيرًا.
سبتمبر تعتبر من قبيل الجرائم ضد الإنسانية،  11ى أن الأحداث التي جرت في هذا وتؤكد منظمة العفو الدّولية عل

إلّا أنّ هناك عدّة دول سارعت إلى الانضمام إلى التحالف الخاص بمكافحة الإرهاب، وانتهزت بذلك الفرصة 
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دّة إجراءات لاتخاذ عدّة إجراءات قمعية تمس بحقوق الإنسان، فقد اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية خاصة ع
منها إصدار قوانين تسمح للسلطات الأمنية بالتصنت على المكالمات الهاتفية، واعتقال بعض الأشخاص بتهمة 

 الإرهاب، وقيدت حرية التنقل وفرضت رقابة شديدة على وسائل الإعلام.
رهاب كذلك، من كما تبعتها عدّة دول فيما بعد بفرض عدّة إجراءات ماسة بحقوق الإنسان في إطار مناهضة الإ

قامـة محاكم خاصـة.  بينها الاعتقال بدون محاكمة وا 
وفي إطار ذلك نجد أن هنـاك بعض السياسيين الذين ساعدوا على زيادة حجم الارتياب والتخوف خاصة من 

ان الأجانب، إذ أصبح ينظر للأجانب كمنبع للإرهاب، فعلى الرغم من الجهود العالمية لتكريس مبادئ حقوق الإنس
 فلا زالت هذه المبادئ تواجه عدّة تحديات.

بت فقد شهد العالم انتهاكات مباشرة لحقوق الإنسان المتعارف عليها، من طرف عدّة حكومات، هي نفسها التي حار 
سان، من أجل إرسائها وترسيخها، وفي هذا الإطار أكدت منظمة العفو الدّولية، أن تجسيد احترام أكبر لحقوق الإن

 بالإقرار بعالمية هذه الحقوق، إلى جانب الإقرار بوحدة هذه الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة.يجب أن يكون 
ومع الانتشار الواســع للعولمة، وما يترتب عليها من زيادة ثروة بعض البلـدان وزيادة فقر وحاجة بلـدان أخرى، بجب 

تحقيق العـدالـة القانونية والعدالة الاقتصادية على النـاشطين في ميـدان حقوق الإنسان أن يعملـوا بجهد من أجــل 
 102على حـدّ السـواء.

وم وفي ذلك يقول بعض الفقهاء، أنّ أي نهج أخلاقي لقضية العولمة لا يمكن أن يعني سـوى نهج التنمية الذي يق
لصلاحيات أساسا على احترام حقوق الإنسان كلها. وقد وسعت منظمة العفو الدّولية مجالات اهتمامها، وكذلك ا

بجهد  المخولة لها، وذلك لتتمكن من مواجهة المتطلبات والمتغيرات الجديدة في العالم، ولذلك فإن المنظمة ستعمل
ة، من أجل ضمـان احترام حقوق الإنسان جميعها سواء كانت مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافي

مر مكفول لكل البشر بدون تمييز بينهم على أساس الأصل أو مع الإشارة إلى أنّ حماية حقوق الإنسان هو أ
 المعتقدات أو الجنس أو غيرها....

نـمّا يتعين أن يتم  وبذلك اتسع نطاق حقوق الإنسان، ليشمل عدّة قضايا لا يمكن حلها على المستوى الإقليمي، وا 
ــون رض على الدّول القادرة تقديم العذلك على المستوى العالمي، كالحق في السّلام، والحق في التنمية الذي يف

لوجية للدّول التي لا توجد فيها إمكانيات تساعد على تحقيق التنمية.ومع التطور العلمي الكبير، والثورة التكنو 
صالح المذهلة، فقد وصلنا لدرجة لا يمكن أن ننكر فيها ضرورة إدارة الفضاء والبحارو أنشطة الإنتاج والتجارة ل

 الإنسان.
ظهور حرية التجارة العالمية، سيطرت الأسواق على عملية العولمة واستفادت بعض الشعوب من ايجابيات فمع 

 العولمة، في حين تلقت شعوب أخرى سلبياتها.
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ففي العقدين الآخرين، تبين أن واقع العولمة، يسير في اتجاه كبير نحو تجاوز الحدود، أي التعامل على مستوى 
بالحدود الإقليمية وبالانتماء لدّولة معينة، ومن دون ضرورة إتباع أي إجراءات حكومية،  عالمي وذلك بدون اعتداد

 :103وتتميز العولمة بأنّ لها اتجاهين ،وتجلى كثيرا في الشركات المتعدّدة الجنسيات والعابرة للحدود
نه من ثورة لكبير، وما نتج عهـو عبـارة عن اتجــاه مــادي، ترتب عن التطور العلمي والتكنلوجي ا :الاتجاه الأوّل

كل إنسان خاصة في وسائل الإعـلام والاتصال وتـزايـد المحطات الفضائية التي تصل برامجهـا لكل أنحــاء العالم، ول
 دون أن تتقيد بأي حـدود، إلى جانب الثورة المعلوماتية الهائلة التي تجسدت عن الانترنيت، وهو جانب أصبح

 ر هذا العصر ولا يمكننا ألّا أن نتقبله، ونعرف كيفية التعامل معه.مفروضا، وهو يعد من ظواه
على  هو الجانب قيمي، ترتب عن التوسع لنمط الإنتاج الرأسمالي الذي فرض اقتصاد السوق  :الاتجــاه الثــاني

روطا شالكبرى العالم، وأكده باتفاقية التجارة العالمية غير أن هذه الاتفاقية فرضت من خلالها الدّول الصناعية 
نولوجيا، قاسية، فقد حررت التجارة ولكنها بالمقابل أوجبت توفير حماية خاصة للملكية الفكرية، ممّا يجعل نقل التك

 يتطلب تكاليف هائلة بالنسبة للدّول النامية.
 وبذلك نجـد أنّ العــولمة أثــرت على حقـوق الإنسـان في المجالات الآتيــة:

 العولمة على الحقوق المدنية والسياسية للإنسانآثار : الفرع الأول
 لقد تأثرت حقوق الإنسان السياسية والمدنية في عصر العولمة، وذلك لعدّة أسباب:

ساعدت العولمة على تفصيل نقاط الاتصال بين كل من المجتمعات المنفتحة والمجتمعات المنغلقة، وذلك ما  -1
ابية على الدّيمقراطية، ذلك أنّ تطور الدّيمقراطية له تأثيرات إيجيساعد على زيادة الوعي بالحريات الأساسية و 

 حقوق الإنسان.
، «مجموعة شبكات لحقوق الإنسان متعدّدة الجنسية»تمكنت منظمات حقوق الإنسان في العالم، من تجسيد  -2

يثة تصال الحدوالتي تضمّ من خلالها عدّة جمعيات ومنظمات حقوقية في العالم، وقد كان للانترنيت ووسائل الا
 دور فعال لهذه المنظمات.

التطور الكبير لتكنولوجيات الاتصال، والثورة المعلوماتية الهائلة التي ساعدت في انتقال الأخبار، سيما تلك  -3
المتعلقة بالانتهاكات،  بحيث أصبح البشر يعيشون مع بعضهم، وكأنهم في نفس المكان والزمان، وبذلك لم 

  104نتهاكات التي تمس حقوق الإنسان.يعد بالإمكان إخفاء الا
 آثار العولمة على الحقوق الاقتصادية للإنسان: الفرع الثاني

ر، على خلاف ما توقعه الكثيرون في ظل العولمة، من تحرير للتنافسية الإنتاجية ممّا يرتب إشباع حاجيات البش
على  العالم إلى تركيز كبير للثروة، وذلكفقد اتجه العالم إلى توسع دائرة الفقر بشكل مريب، إضافة الى اتجاه 

 مستوى الدّول، وحتى على مستوى الأفراد داخل الدّولة الواحـدة.
تداد ويعود سبب ذلك إلى هيمنة الأسواق وسيطرتها على عملية العولمة، والاستفادة منها لتحقيق الربح، دون الاع

 بحقوق الناس.
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رتبته من ظهور للآلات متطورة التي توفر الوقت والجهد، جعل  كما أن طبيعة الثورة التكنولوجية نفسها وما
قص المشروعات الكبرى، تتخلى عن اليـد العاملة البشرية، وتجري باستمرار عمليات تقلص كبيرة، ممّا دفع إلى ن

عدد الوظائف، والذي يترتب عليه ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، وكذلك تخفيض أجور العمال، وحرمانهم من 
 عـدّة مزايا كانوا يتمتعون بها.

 آثار العولمة على الحقوق الثقافية للإنسان: الفرع الثالث
ـلان عن دينه استنادا للاتفاقيات والمواثيق الدّولية، فإن للإنسان الحق في التمتع بثقافته، وفي استخدام لغته والإعـ

 لاف بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.ومعتقداته أي أن يتمتع بخصوصيته الثقافية التي يقصد بها الاخت
ألّا أن الاختلاط الكبير بين الثقافات، يثير تهديدا كبيرا لخصوصية الثقافة، وذلك بسبب ما تصدّره بعض الدّول 

التي تعتبر حقـا من حقوق 105من مواد ثقافية وترفيهية، ومن كتب وأفلام وبرامج ممّا يهدّد الهوية الثقافية للشعوب
 الإنسان.

 آثار العولمة على عالمية حقوق الإنسان: ع الرابعالفر 
فالعالمية  إن لمفهوم العولمة معنى مختلف عن العولمة، ذلك أن العالمية لا تحدّ من دور الدّولة ولا تقلل من شأنها،
التي تحدّ ة تفرض على الدّولة عدّة اِلتزامات، ويكون للدّولة دور فعـاّل في تنفيذ هذه الالتزامات، على خلاف العولم

 من دور الدّولة وصلاحياتها لتؤثر على الحدود السيادية والسياسية للدّولة.
تعني  أمّا العالمية فهي تعني المشاركة، فيتم التعاهد بين أعضاء المجتمع الدّولي على تحقيق أهداف محدّدة كما

 الانفتاح على الآخرين.
 العالم ككل، فهي تقوم أساسا على التحولات من الخارج،أمّا فيما يخص العولمة فهي تمثل أوضاعا معينة على 

وذلك من طرف المؤسسات الدّولية والضغوط الخارجية، وذلك بهدف تحويل هذه الاقتصاديات والتمكن من دمجها 
 في النظام العالمي، وهي بذلك تعني اختراق خصوصية الآخرين.

اقيات إقراره من قبل المجتمع الدّولي عن طريق عدّة اتفوبالتالي نعني بعالمية حقوق الإنسان، الالتزام بما تم 
 وا علانات وعهود دولية، وبذلك نقصد أن حقوق الإنسان كلّ لا يمكن تجزئته.

 أمّا العولمة في نطاق حقوق الإنسان، فيقصد بها تعميم مفهوم حقوق الإنسان في اتفاقات الدّول الأخرى.

 حقوق الإنسانواقع تأثير العولمة على : الفرع الخامس
بعد أن أصبحت العولمة واقعا محتوما، يصعب إنكاره ويصعب رفضه فلكي تكون العولمة هذه لصالح  -1

 106البشر ككل، يجب أن تعتمد على حقوق الإنسان لتكون بمثابة المؤشر الأساسي الذي يوجه مسار العولمة.
ل ممّا يوحد هذه الشعوب، إنّ عالم اليوم، يحتاج إلى مشروع عالمي، تجتمع عنده شعوب الأرض كك -2

ويسمح لها في نفس الوقت بالتمايز عن بعضها والحفاظ على هويتها الثقافية، على أن يقوم هذا المشروع أساسا 
على مبدأ المساواة ليكون الهدف الأساسي منه هو حفظ السلام العالمي، وضمان التقدم للبشر جميعا، وأن يقدر 
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جيدة للشؤون المشتركة للعالم، وذلك بالارتكاز أساسا على الإعــلان العالمي هذا المشروع على توفير الإدارة ال
لحقوق الإنسان وميثـاق الأمم المتحدة، على أن تعرف هذه الأخيرة إصلاحات جذرية لتتمكن من واجهة تحديات 

 العالم الجديدة.
ة المنقذ الفعلي للبشرية، خاصة ما ذلك أن العالم اليوم يعتبر في مفترق الطرق، فإمّـا أن تكون العولمة بمثاب

يتعلق ببعدها الإنساني، أو   تخلي العولمة صراحة عن هذا البعد الإنساني وتكمل مسارها في هيمنة الأسواق 
 وسياسة تحقيق الربح، فتعتبر بذلك العولمة مجال جديد من مجالات الهيمنة بعد الاستعمار.
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 العدالة والقضاءمفهـوم : المبحث الثالث

فراد إنّ من ركائز السعادة والاطمئنان ، استقرار العدل ذلك أنـه لا شيء مسبب للفتن، وفيه مساس باستقرار الأ
 والجماعات أكثر من انتهاك حقوقهم وسلبها، وتسلط الحكام على المحكومين ممّـا يهدّد حياة المجتمع، ويولد

 المشاكل والأحقاد بين أفراده.
التي  رزت الحاجة الماسة للقضاء، باعتباره يدا للعدالة، وذلك للقضاء على كل الفتن والظواهر الخطيرةمن هنـا ب

زعات تهدد حياة الإنسان وأمنه واستقراره فالقضاء من أقدس الأمور عند الأمم كلها، حتّى لا تعم الفوضى والمنا
 على السواء.بين الناس، ولذلك قدسته الشرائع السماوية والقوانين الوضعية 

ولذلك تعتبر وظيفة القاضي من أهمّ المناصب واسماهــا، فمن المهام المنوطة بالقاضي هو إحلال السلام بين أفراد 
المجتمع، وذلك عن طريق الأحكام التي يصدرها والتي تحفظ حقوق الإنسان وتفرض العقاب على كلّ منتهك لها، 

ذات الوقت نظراً للمسؤولية التي ترتبها وتفرضها، ولهذا جعل النبي  فالقضاء فعلا مهمة سامية، ولكنّها خطيرة في
صلّة الله عليه وسلم القضاء من المهام التي يحسد عليها الفرد، فعن حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النّبي 

ل آتاه الله لا حسد إلّا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورج»صلى الله عليه وسلم 
سبعـة يظلّهم الله تحت ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلّا »وفي الحديث الصحيح ، «الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها

 107.«ظله...إمام عادل...
إِنَّ الله »ولذلك فإنّ أوّل ما أقرّه الإسلام للحفاظ على المجتمع البشري، هو إقرار العدل بين الناس، لقــوله تعالى 

وبذلك يتبيّن أمـر الله بالعدل، وهو أمر عام جـاء دون تخصيص، ممّا يعني ضرورة 108«بالعـدل والإحسان...يأمــرُ 
 العدل بين النـاّس أجمعين بدون تمييز طائفة عن طائفة مسلمين عن غير المسلمين، الإناث عن الذكور....

 109ي المجتمع وفي التعامل مع الغير.وبذلك يعتبر العدل واجب وفريضة إلهية محتمة، فهو واجب في الأسرة وف

 تعريف القضاء والعدالة: المطلب الأوّل

 المفهوم اللّغوي : الفرع الأوّل
 المفهوم اللغوي للعدالة: أولا

إن للعــدل قيمة عالية وسامية، والعـدل لغة يعني الإنصاف وهو ضـد الجور والظلم، فيقال إنسان عادل بمعنى 
 110ه ولا يخضع لميل أو هوى ولا يظلم في حكمه على أحـد.الإنسان الذي يحترم حقوق غير 

ب كل التصرفات أمّا العدالـة شرعـا فيقصد بها اِستقامة السيرة، وسـلامة المروءة ، ويأتي ذلك بإتيان الواجبات واجتنـا
 التي فيها خسة والتي تعتبر مشينة عند الناس جميعا.

نسان الوسطية والتوازن والذي يحقق الإنصاف، وذلك بإعطاء كلّ إوالعدل هو اسم من أسماء الله تعالى، وهو يعني 
 .«وجعلناكم أمّـة وسطا»ماله وتقرير ما عليه وذلك استنادا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
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 كما يقصد بالعدل الحق وهو ضد الظلم والجــور.
د، حق من الحقوق الواجب توفيرها للأفراكذلك نجد أنّ الشريعة الإسلامية تعتبر العدل فرض واجب، وليس مجرّد 

 وليس من الحقوق التي يمكن للأفراد التنازل عنها، أو إنكارها، أو التجرّد منهــا.
ت كما يعتبر العـدل واجبا على أولياء الأمور من الحكام تجاه رعيتهم، وبذلك يجب أن يشمل العدل كلّ المجالا

 القضاة في أحكامهم، وعـدل الإنسان في نفسه وأهله ومجتمعه. بما فيها عـدل الحكام على رعايـاهم، وعـدل
وهذه الشمولية تشمل كلّ إنسان بدون اعتبار لعقيدته الدّينية أو جنسـه أو لـونه أو عرقـه، والعدل واجب حتى ولـو 

 111تعارض مع المصالح الذاتية والشخصية للإنسان.
 نب للهوى.الشرع السليم المخالف للضلال، والرأي المستقيم المجافالعدل هو ميزان الحياة وللعـدالة دعـامتـان هما: 

لقولــه تعــالى 112فبالأولى يتميز الحق عن الباطل، فلا يكون معه أي لبس أو شـك، وبالثانية يسـود الحق ويعلـو.
ذا حكمتـم بين النـاّس أن تحكمـوا» وا الأمــانات إلى أهلهـا وا  ســورة النساء الآية  «بالعـدل إِنّ الله يأْمُـرُكمْ أن تُـؤدُّ

58. 
، وللعـدل كما يستخدم العدل في اللـغّة للدلالة على المساواة أمام القانون، أو على الأقل المعـاملة بحسب القانون 

 أحيانا مدلول  يدل على إعطاء كل ذي حق حقـه، ومنع الظلم.
والعدل أيضا يقصد به وضع الأشياء في  كما يقصد بالعدل عـدم انتهاك الحقوق والعمل على تحقيق الإنصاف

 113مواضعها، وا عطاء كلّ ذي حق حقـه والمساواة الإنصاف بميزان القوانين.

 المفهوم اللـغّوي للقضاء: ثـانيــا
القضاء مفرد وهو مصدر للفعل قضى، قضــاءا، والقضاء في اللّغة يدّل على معاني كثيرة وهي إحكــام الشيء 

مضاؤه، والح تمامه وا  حق، كم بين المتخاصمين والفصل بين الشيئين، وقضاء الأمـر كما يعني في اللّغة، أخذ الوا 
 ويعني المحاكمة، فيقال اقتضيت حقي بمعنى أخذت حقي.
،أمّا مفهوم الشرعي للقضاء فهو يدّل على الفصل في 114كمـا يدّل في اللّغة على الموت فيقال قضى عليه أي قتلــه

 والحكم بين النـاّس بالحق. الخصومة بحكم الله تعالى
فالقضاء فريضة وسنـةّ متبعة، سار عليه الأنبياء والرسل، ثم الصحابة والتابعون، وأكّد عليها الصالحون من بعدهم، 
ليتحقق شـرع الله سبحانه في الأرض، ومن ذلك تأكدت مهمة القضاء كما لها من أهمية في حفظ الدّماء، وصيانة 

 115وتكريس كلمة الحق.الأموال، وتحقيق العدل 
 المفهوم الاصطلاحي: الفرع الثاني
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إن العدالة والقضاء وجهان لعملة واحدة، فلا يوجد عدل بدون قضاء ولا يوجد قضاء بدول عدل فبالعدل تحفظ 
رساء الأمن وبالتالي نشر الاستقرار في  الأموال والدّماء، ويعتبر القضاء الدّعامة الأساسية لتحقيق العدل، وا 

 116مع.المجت
فالقضاء هو السلطة المكملة لعمل المشرع، غير أن التطور الهائل للحياة، وكثرة مشاكلها، زادت من دور القضاء، 
بحيث أصبح واجبا على القاضي، حتى مع وجود مبدأ الفصل بين السلطات، أن يمارس جزءا من هذه السلطة، 

نها، ليتمكن من حلّ المنازعات التي تعرف أمامه وذلك عن طريق تفسير النصوص القانونية، واستخراج الأحكام م
 ، أمّا عن مصطلح القضاء فله مفهومين:117والتي لا يوجد بشأنها نص أو اجتهاد

ي ففهو يقوم على أساس أنّ القضاء سلطة دستورية، وهي سلطة قائمة بحدّ ذاتها، تتمثل مهمتها أساسا  :الأوّل
 السلطة أي حق في وضع أحكام أو قواعد منظمة لمسائل معينــة. تطبيق القوانين، وتفسيرها دون أن يكون لهذه

القضاء  فهو يقوم على أساس أن القضاء وظيفة، غير أنّ أغلبية الدّول والنظم دمجت المفهومين واعتبرت: الثــاني
، وذلك عدالةعبارة عن سلطة دستورية مستقلة ينـاط بها وظيفة سامية في الدّولة والمجتمع تتمثل أساسا في تحقيق ال

 بإثبـات الحق وتجسيده، ممّا يوفر الحماية والأمن للفرد والمجتمع على حد الســواء.
ياسية فالقضــاء العادل هو المطلوب في جميع الدّول والأنظمة لما له من أثر في جميع المجالات الاقتصادية والس

 والاجتماعية... وغيرها.
 كمــا يوجد لكلمة القضاء معنيين:

تي من وجهة نظر وظيفية: فالقضاء هو السلطة المختصة أساسا بالفصل في المنازعات، أي تلك السلطة ال :الأوّل
مكانية تنفيذ  ها جبرا.ينـاط بها تطبيق القانون على المنازعات المعروضة أمامها، وا عطاء الحلول الصفة الرسمية، وا 

ن جانب وظائفها التشريعية والتنفيذية فالقضاء مإلى جانب اعتبار القضاء أحد وظائف الدّولة الأساسية، إلى 
 واجبات الدّولة، وهو يعتبر ركنا أساسيا وجوهريا في حيــاة المجتمع.

فهو اعتبار القضاء تلك الهيئة أو مجموعة الهيآت التي تمارس بواسطتها الدّولة وظيفتها القضائية، وهو  :الثــاني
 118يادتها وفرض النظام فوق إقليمها.الآلية التي تمكن الدّولة من التعبير عن س

خرى، وبذلك نجد أنّ هذا التعريف للقضاء يتميز بفكرة مونتيسكيو التي تقوم أساسا على وجوب تقييد كلّ سلطة للأ
إذ نجد أنّ هذه الفكرة تحوي على مضمونها ضرورة توقيف كل سلطة عند حدّها بواسطة سلطة أخرى. بحيث لا 

 سلطتها، أو تسيء استعمالها فالواجبات الملقاة على عاتق القضاء، تتجسد أساسا يمكن لأي سلطة أن تتعسف في
بدون  في ضمان وتوفير الحماية القانونية للمصطلح والقيم الاجتماعية، لذلك هناك من يقول بأنـهّ لا يوجد قانون 

 ع.قاضي محايد ومستقل عن غيره من السلطات، يصدر أحكاما يجب أن يتم احترامها من الجمي
لمحاكم امن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أنـهّ يحق لكلّ شخص اللّـجــوء إلى  02وهو ما أكدتـه المــادة 

 الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
                                                           

اسات والبحوث، الرياض، لة، أبحاث المؤتمر الدّولي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدرّأ.د.عبد العزيز بن صقر الغامدي، القضاء والعدا  116

 .03، ص2006الجزء الأول، الطبعة الأولى، 
 .05وضع القضاء في بعض الدول العربية، التقرير الإقليمي المقارن، المرجع السابق، ص  117
 .02، ص2005عيد الغريب، أثار تخصص المحاكم في الأحكام، أبحاث جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، طبعة  أ.د.محمد  118
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، وهذا المجتمع، والمجتمع يقوم على الفردكما يعتبر القضاء من أهم أركان الدّولة، لأن الدّولة تقوم أساسا على 
 الفرد يحتاج إلى الحماية والاستقرار، والذي لا يتأتى إلّا بالقضاء العادل.

فــالعـدل والقضـاء متلازمان، ذلك أنّ القضاء هو الوسيلة التي يتحقق بها العـدل، ومتى فقد العدل فقد القضاء 
 119أهميتـه.

حه، لا زالت المشكلة الأساسية، لما لهذا القضاء من تأثير على حقوق ولذلك فإنّ نزاهة هذا القضاء وصلا
فر الجماعات والأفراد، ولذلك فإن القضاء الصالح لا يتحقق إلّا بصلاح القضاة  وكفاءتهم إضافة إلى ضرورة تو 

 الوسائل المادية والمعنوية التي تضمن ذلك.
يقول  العدالة، والتي تنعكس على حفظ حقوق النـاّس وفي ذلكفـالقضاء هو يـد العدالـة، والوسيلة التي تحقق هذه 

نتظم به صلاح إنّ أعظم الأمور خطرا وقدرا، وأعمها نفعـا ما استقام به الدين والدنيا، وا»  الإمام الماوردي
 «.الآخرة والأولى

 تاريخ القضاء: المطلب الثاني

سي تعم الفوضى بين النّاس وهو يقوم على مبدأ أسا يعتبر القضاء من الأمور المقدسة عند الأمم كلّها، حتى لا
 لي:يوهو إرساء العـدالة بين الناس، غير أن هذا المفهوم للقضاء قد اختلف من حيث الزّمـان والمكان وذلك كما 

 نظام القضاء في العصور القديمة: الفرع الأوّل

طات، ذاتـه، وكان لرئيسها كلّ الصلاحيات والسلكانت الأسرة في المجتمعات البدائية، عبارة عن مجتمع قائم بحد 
بما فيها السلطة القضائية، وكان حكمه نافذا، ولا يمكن ردّه، وبعدها أصبحت هذه الأسر تجتمع مع بعضها، 

 وكوّنت قبائل وعشائر، وكانت تخضع كلها لرئيس واحـد.
اضعين لحكم، حيث كان كلّ أفراد العشيرة خفي النظام الروماني القديم، كانت العشائر هي النـواة الأولى لنظام ا

لرئيس السلطة حاكمها، فيتخذ ما يراه منـاسبا من قرارات وعلى الجميع الالتزام بها، وبذلك كان رئيس العشيرة هو 
ن، الدّيني وهو القاضي الذي يفصل في المنازعات التي تثور بين أفراد العشيرة، وبعدها وبعد تكوين نظام المد

ت كامل السلطات، وكان يعتبر الرئيس الدّيني والقاضي، ثمّ مع مرور الزمن وتطور المجتمعات، فصلأصبح الملك 
ولاية القضاء، وعهد بها إلى حاكم مستقل، يعيّن بالانتخاب ويسمى البريتور وكان اختصاصه يتمثل أساسا في 

ون لمدينة، فيما كان الأجانب يخضعالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الرومان بعضهم مع بعض ويسمى ببريتور ا
 لبريتور الأجانب.

وعليه كانت وظيفة السلطة 120وعلى العموم كان يقصد بالسلطة القضائية أنذاك السلطة التي تنطق بالقانون 
 القضائية تنحصر أساسا في النطق بالقانون فقط دون أن يكون لها أي حـق في تشريعه أو تعديله.

                                                           
لعربية للعلوم الأمنية، االتخصص(، أبحاث المؤتمر الدوّلي بجامعة نايف -د.عبد الله بن حمد الغطيمل، صور من تنظيم القضاء وإدارة العدالة )الإستقلال  119

 .9، الطبعة الأولى، ص2006الرياض،  الجزء الأوّل،
 .30-29-28د.نصر فريد محمد واصل، المرجع السابق، ص  120
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 ء في الإسـلامنظـام القضـا: الفرع الثاني

سية أمام بمجيء الإسلام، رفـع لــواء العدالة وذلك لتكريس المساواة بين الناس جميعا دون تمييز بينهم، فالكل سوا
 عـدالــة الإســلام.

ي المجتمع، فقـد جسّـد الإسلام مبدأ المساواة بين الناس، وذلك باتخاذ النظم والتشريعات إلى تحكم علاقات الأفراد ف
 ي جميع الجوانب التي تقضي توفير العـدالة الاجتماعية للحفاظ على حقوق الإنسان، وصون كرامته.وذلك ف

 فقد قرر حمـاية لكل جـوانب حقوق الإنسان، من حقوق مدنية وحقوق اجتماعية وحقوق اقتصادية وثقافية، وأقام
 العدل في كلّ مجال من هذه المجالات.

ه، وما سلم للنّـاس دستور القضاء والثقافي، وبيّن ما يتبعه القاضي في قضائـولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه و 
 يجب عليه الالتزام به لإصدار حكمه.

فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه السلطات جميعا، التشريعية والقضائية والتنفيذية، ولم يكن يوجد قاض 
غيره، إذ كان يتولى بعد انتشار الإسـلام عهد بسلطة القضاء إلى بعض الولاة، على أن يقيموا العدالة بين النّاس، 

وحـذّر من الظلم والجـور في القضاء، وقد بيّن النبي صلى الله وأكـدّ عليهم ضرورة البحث عن الحق والحكم به، 
عليه وسلم القضاء إلى إصدار الأحكام تبعـا لتعاليم القرآن الكريم فإن لم يجدوا نصا فيها لجؤوا إلى الاجتهاد في 

 121إصدار الحكم.

 أمّـا أنــواع القضــاء في الإســـلام فهي ثـلاثــة:
 ينظر في جميع القضــايــا.: وهـو القضــاء العـــادي -
ـه في : ويختص بالقضايا التي تتعلق برجال السلطة ونوابهم وبتظلم موظفي الدّولـة وهو يشبقضـــاء المظــالم -

 وقتنـا الحالي القضاء الإداري.
لتي يا ا: وكان يتحدّد اختصاصه في نظر القضايا المتعلقة بالنظام العام والجنايات، واغلب القضاقضــاء الحسبة -

 تحتــاج إلى سرعة الفصل فيها.
 نظام القضـاء في العصر الحديث: الفرع الثالث

لقد أصبح القضاء في عصرنا الحالي، يستند أساسا إلى قانون الوضعي، والذي نقص به مجموعة القواعد 
بجزاء في  الموضوعية العامة والمجرّدة الصادرة من السلطة المختصة، والتي تطبق على الجميع، وتكون مقترنة

 حال مخالفتها.
ع دون تمييز، والقانـون هذا يبدأ من الدّستور وينتهي بالأنظمة كالمراسيم واللّوائح، ويكون هذا القانون موجهـا للجمي

 بما يكفل مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء.
النصوص لتزم القضاة بالتقيـد بفقد أصبح القانـون هو الذي ينظم القضاء والقضاة، ويحدّد أعمالهم وواجباتهم إذ ي

 القانونية، ويعبّر كلّ خروج عن النصوص بمثابة مخالفة ترتب إلغاء الحكم أو القرار.
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د وأصبح المشرّع بنظم كل وسائل واختصاصات وواجبات رجال العـدالة، وبذلك أصبح القاضي ملزم بتطبيق القواعـ
 يلي: ، فالأخلاقيات المهنية تفرض على القضاة الالتزام بماالقانونية بكل موضوعية، وبعيدا عن كلّ تفسير منقصي

 فهم القـواعد والنصوص القانونية بحسب قصد المشرّع، ذلك أنّ هذه النصوص القانونية هي عبارة عن وسيلة -
 للحفاظ على النظام العام من جهة، ولحماية حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.

بحقوق  القانونية كافة، تبعـا لما جاء في المواثيق الدّوليـة وخـاصة المتعلقةيتوجب على القاضي فهم النصوص  -
 الإنسان وحرياته.

 122يجب على القاضي أن يعامل الإنسان معاملة تليق بإنسانيته، حتى لو ارتكب جريمة. -
قعة هاكات الوافالقاضي هو الرجـل الأوّل في مجال العدالة، ويتوجب عليه حفظ حقوق الأفراد وحرياتهم ورد الانت

 عليها، لتحقيق العدالة بين النّاس جميعـا.

 ضوابط القاضي لتحقيق العدالة في إطار ترقية حقوق الإنسان: المطلب الثالث

إن يسهر القـاضي أساسا على تحقيق العدالة بين الناس، ومتى كان العدل هو الهدف الرئيسي للسلطة القضائية، ف
على  والقادر ءد من الضوابط، أهمها إيجاد القاضي العدل والصالح والنزيه والكفتحقيق هذا العدل يقوم على العدي

 فهم النصوص القانونية، واستخراج الأحكام منها لتطبيق على الأفراد وتحمي حقوقهم.
اجب ولذلك نجد أنّ هذه الضوابط التي تكفل عدالة القاضي ونزاهتـه، تنقسم إلى قسمين، الأول يتصل بالصفات الو 
 .توفرها في القـاضي، والثاني، يتعلق بالآداب والسلوكات التي تمكن القاضي من حماية حقوق الإنسان وحرياته

 الصفات الواجب توفرها في القاضي: الفرع الأوّل

ع، القاضي الجيد هو المعيار الأوّل للقضاء العادل، فالقاضي يعتبر بمثابة ضمان الأمان في المجتم إن اختيار
 ولذلك توخي الحيطة والعناية في اختيار من يمارس هذه الوظيفة السامية.

ب لذلك يجب على الدّولة أن تمنع المعايير اللّازم توفرها في الشخص للوصول إلى منصب قاض، لما لهذا المنص
 من تأثير كبير في تحقيق العدالة.

وبناءا على ذلك نجد في القانون المقارن طريقتين لاختيار القضاة، فإمّا يختارون على أساس الانتخاب كما في 
الو.م.أ أو يختارون على أساس التعيين وهي الطريقة الأكثر إتباعا في مختلف الدّول، إذ تقوم السلطة التنفيذية 

كي يقل تأثير هذه السلطة على القضاة، يتوجب عليها وضع شروط ومعايير محدّدة لتولي هذا بتعيين القضاة، ول
 ولذلك تشترط القوانين عادة جملة من الضوابط لتولي منصب قاضي ومنها: 123المنصب.

 إذ يجب أن يتوفر في الشخص لتعيينه كقاض، سيرة الحسنة وسلوك لائق، يتماشى وطبيعة الضابط الأخلاقي: -
 المنصب الذي سيشغله.
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فيجب على القضاة أن يؤدوا اليمين قبل مباشرة مهامهم، وذلك بالقسم على الحكم بين النّاس  أداء اليمين: -
 124لأساسية.بالعدل، واحترام قوانين الدّولة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ا

ساسا فيجب أن يكون القاضي حاملا لجنسية الدّولة التي يعيّن فيها، لارتباط هذه الوظيفة أ ضـابط الجنسية: -
 بسيادة الدّولــة.

ينسي  وهو شرط أساسي، فيمن يعين في وظيفة القاضي، لأن البعد عن الدّولة مدّة طويلة،الإقـامة بالدّولة:  -
 ية، وحتى العادات والتقاليد.الشخص القوانين والسوابق القضائ

ل إذ يجب أن يكون القاضي بالغـاً سنّـًا معينة، حتى يكون ناضجا ولتكون له خبرة في المجا ضابط السّن: -
 القانوني عامة والقضائي خاصة.

 فيجب على أقل تقدير أن يكون حاصلًا على شهادة الليسانس في الحقوق. ضـابط الكفاءة العلمية: -
فباعتبار عمل القاضي مرتبط أساسا بتقرير حقوق الإنسان وحمايتها، يجب  عقلية والجسدية:ضـابط السلامة ال -

 125أن يكون هذا القاضي سليم البدن والعقل حتى يتمكن من لإلمام بالمنازعات المعروضة أمامه.
المنازعات بالإضافة إلى الضوابط، كضرورة إلمـام القاضي للغتين على الأقل، وذلك ليتمكن من الفصل في 

 المشتملة على عنصر أجنبي.
لي كذلك يجب أن يكون القاضي مكتفيا من الناحية المالية، حتى لا يضعف أمــام المغريات التي تقابله، وبالتا

 يعمل على تحقيق العدالـة بدون اعتبار لأي أهواء شخصية.

 الأساسيةآداب القاضي التي تكفل حماية حقوق الإنسان وحريات : الفرع الثاني

إن سمو منصف القضاء وخطورته، جعل القوانين تقيد سلوكات القاضي بجملة من القيود التي تفرض احترام 
القضاة من قبل الأفراد، إذ تـوجد جملة من السلوكات الواردة على سبيل المثـال وليس الحصر، فيجب على القاضي 

يشغله حتى يكون الحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم أن يكون عادلًا، وأن يتماشى سلوكه وطبيعة المنصب الذي 
 :126سي، ومن هذه السلوكات ما يلياسهو الهدف الأ

 يلتزم القاضي بالتشاور مع غيره من ذوي العلم، حتى تكون الأحكام التي يصدرها أقرب إلى الصواب. -
ر بحالة الإنسان على القاضي ألّا يقضي بين الناس وهو غضبان أو جائع أو مريض وذلك لأن العقل يتأث -

 ويؤثر، ممّا يعد انتهاكا لحقوق النّاس.
يتوجب على القاضي ألّا يقبل أي هدية في إطار عمله، وذلك لأن تقديم الهدية في غير موضعها، يكون لها  -

 تأثير على عدالة القاضي.
 نفسهم ويثقوايلتزم القاضي بحفظ الأسرار التي يحصل عليها بمناسبة تأدية مهامه حتى يأمن النّاس على أ -

 بالقضاء وبالعدالـة.

                                                           
 .21د.عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي، المرجع السابق ص  124
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يجب على القاضي أن يراقب أعوانه، ويمنعهم من التطاول على النّاس،ذلك أن هؤلاء الأعوان خطرهم كبير،  -
 ولأنهم يوهنون النـاّس، بأن لهم تأثير كبير على القضاة، ممّا يفقد القضاء مكانته.

وبصره وفهمه على الخصمين، حتى يكون عادلًا عند يلتزم القاضي باليقظة عند الخصومة، إذ يركز سمعه  -
 إصدار حكمه.

وبذلك نخلص إلى القول بأنّ عـدالـة القاضي تعدّ من المطالب الرئيسية والمسائل الجوهرية التي يجب أن تتوفر في 
دالـة، أي دولة وفي كلّ مجتمع، ولذلك تحرص التشريعات في الدّول على وضع الضوابط الأزمة التي تحقق هذه الع

 لما لهذه العدالة من حفظ لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
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 العدالة لتجسيد عولمة حقوق الإنسان ضمانات تحقيق: الفصل الثــاني
 

 لقد اهتمت الأديان والأعراف ومختلف النظم القانونية، بالعدالة بصفة خاصة، لاعتبارها الدّعامة الأساسية لحماية
نصاف المظلوم ومعاقبة الظالم، سواء كان فرد أو جماعة.  127الإنسان، وا 

فالحقوق والحريات لم تتقرر بسهولة، ولكنّها مرّت بمراحل عصيبة، ونتجت عن عدّة صراعات خاضتها الشعوب 
فكار الأ ضد حكامها، وبذلك تجسدت تلك الحقوق تدريجيا واعترفت بها القوانين الداخلية، تمّ بعد ذلك انتشرت هذه

 على مستوى العالمي فنصت عليها الإعلانات الدّولية والمواثيق.
واثيق ولكن التساؤل يثور حول القيمة الحقيقية لهذه الحقوق والحريات إذا اقتصرت على القوانين والإعلانات والم

 الناصة عليها دون أن تطبق على الصعيد العملي؟
نات التي تكفل ممارستها في الواقع تمّ النص عليها بصفة صريحة فحقيقة نجد أن حماية حقوق الإنسان، والضما

في الدّساتير والإعلانات الدّستورية، كما جاء التأكيد عليها في الإعلانات الدّولية لحقوق الإنسان، ومع ذلك تجدر 
يقوم أساسا على الإشارة إلى أن المجال الحقيقي لتطبيق هذه الإعلانات والمواثيق، لا يتأتى إلّا في مجتمع حرّ 

إن الإنسان لا يكون حرّا إلّا في دولة »بقوله  "جورج بيردو"ركائز الدّيمقراطية، وذلك ما اعتبر عنه الفقيه الفرنسي 
ويعني بهذا القول صراحة أن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والخدمات التي تكفل ممارسته لهذه  «حرّة

إلّا في مجتمع ديمقراطي، فيقوم بتضمين هذه الحقوق والحريات في نصوص  الحقوق والحريات لا يمكن تصوّرها
 128قانونية، ويضع لها جملة من الوسائل التي تكفل حمايتها وتطبيقها.

ة ولذلك نجد أن تحقيق العدالة هو أسمى وأهم ركيزة تكفل حقوق الإنسان وحريات الأساسية، غير أن دور العدال
ت وحمايتها خاصة في عصر عولمة حقوق الإنسان، لا يرتّب أي أثر أو نتيجة، في تدعيم هذه الحقوق والحريا

لقضاء ما لم يقترن بجملة من الضمانات التي تحقق ذلك، منها الضمانات القانونية التي تتجسد أساسا في استقلال ا
حكم الراشد في ظلّ مبدأ الفصل بين السلطات، والضمانات السياسية التي تقوم أساسا على تبني مبادئ ال

ق وتبين والديمقراطية والتي لها تأثير كبير على حقوق الإنسان وحمايتها والضمانات الدّولية التي تقرر هذه الحقو 
 وسائل حمايتها والتي تم تنظيمها في الإعلانات والمواثيق والدّولية.

 ولذلك اِرتأينا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث تناول فيها على التوالي:
 اِستقلالية القضاء كضمان قانوني لحقوق الإنسان وحرياته في مبحث أوّل. -
 الحكم الراشد والديمقراطية كضمان سياسي لحقوق الإنسان وحرياته في مبحث ثاني. -
 الضمانات الدّولية لحماية حقوق الإنسان وحرياته في مبحث ثالث. -
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 الإنسان وحريات الأساسيةحقوق حماية اِستقلالية القضاء كضمان ل: المبحث الأوّل

استقلالية القضاء هي جملة من المبادئ التي تنادي بها الطبقات السياسية المختلفة، ويطالب بتحقيقها في الواقع 
العملي كلّ من رجال الإعلام والمجتمع المدني ورجال القانون، لما لتلك المبادئ من دور في تجسيد سيادة القانون 

 129نسان وحريات الأساسية.وبالتالي حماية حقوق الإ
فقد ظهر مفهوم استقلالية القضاء مع ظهور مبدأ الفصل بين السلطات، والذي يقوم أساسا على استقلالية كلّ 
سلطة عن الأخرى، وما زاد من أهمية مبدأ استقلالية القضاء هو أنّه لم يصبح من المسائل الداخلية، بل أصبح 

ي، وتجسد ذلك فعلا من خلال تأكيد المواثيق والإعلانات الدّولية على هذا له عدّة انعكاسات على المستوى الدّول
 لاعتباره من الضمانات القانونية الهامة لحماية حقوق الإنسان وحرياته.130المبدأ صراحة،

 مفهوم مبدأ استقلالية القضاء وأهميته: المطلب الأول

هام في  الفصل بين السلطات، لما لهذا المبدأ من دور إن تطوّر ويبلور مبدأ استقلالية القضاء، ارتباط وثيق بمبدأ
 تجسيد ضرورة الفصل بين السلطات واستقلالية كلّ سلطة عن الأخرى.

 مبدأ الفصل بين السلطات: الفرع الأول
تؤكد مختلف الأنظمة السياسية على ضرورة تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك لضمان حقوق الإنسان 

 وحرياته.

 شأة مبدأ الفصل بين السلطاتن: أولاً 
سو، يجد هذا المبدأ أصله في الفلسفة الإغريقية، فقد ظهر على لسان أفلاطون أرسطو، وبعده لوك ومونتيسكيو ورو 

ورة توزيع وبعد ذلك انتقل إلى الميدان التطبيقي بعد الثورتين الفرنسية والأمريكية، فنجد أنّ أفلاطون أكّد على ضر 
ه دّة هيئات مختلفة بشكل متعادل، وذلك لعدم انفراد أي هيئة بالحكم على أنّ تتعاون هذوظائف الدّولة بين ع

 الهيآت مع بعضها وتراقب بعضها.
وذلك ما ذهب إليه أرسطو ولوك أيضا، بحيث أكّد على ضرورة وجود وظائف مختلفة هي السلطات التشريعية 

 والتنفيذية والقضائية ووضعها في يد هيآت مختلفة.
أمّا فيما يخص مبدأ الفصل عند مونتيسكو، فقد صاغه بصفة جديدة في كتابه روح القوانين، واعتبر مبدأ الفصل 
بين السلطات بمثابة وسيلة للتخلص من السلطة المطلقة للملوك، ذلك أن تجتمع السلطات في يد واحدة يؤدي إلى 

لسلطة، ولذلك لا قيمة للقوانين ما لم توزع السلطات الاستبداد، ولذلك لا بدّ من أعمال مبدأ السلطة التي توقف ا
بين هيئات مختلفة يكون هدفها الأساسي هو تحقيق المصلحة العامة فمو نتيسكيو يرى أنّ مبدأ الفصل بين 

السلطة السلطات، يضمن احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبيّن وجود سلطات ثلاث هي: 

                                                           
، 1999زء الأول، مارس ليلى زروقي، استقلال القضاء بين المبادئ الدسّتورية والتطبيق، دراسات ووثائق، مجلس الأمة، ندوة حول استقلالية القضاء الج  129
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 .11، ص99ثائق مجلس الأمة، الندوة الثانية حول استقلالية القضاء الجزء الثاني، جوان د.فيصل بن حليلو، استقلالية القضاء، دراسات وو  130
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ل مطلق بين السلطات إذ يجب صمونتيسكيو أنه لا يوجد ف وأكد، تنفيذية، السلطة القضائيةالتشريعية، السلطة ال
 131التعاون بين هذه السلطات، على أن تحترم كلّ سلطة اختصاصات السّلطة الأخرى.

أمّا رؤية جان جاك روسو لمبدأ الفصل بين السلطات، فهو يرى ضرورة الفصل بين السلطات غير أن روسو لا 
 دأ تساوي السلطات في أعمال السيادة.يقر بمب

ة بين أمّا فيما يخص تطبيقات هذا المبدأ في الإسلام، فنقول أنّ الدّولة الإسلامية قامت أساسا على مبدأ البيع
م الحكم الشعب والحاكم، وهو يعتبر تعاقداً رضائيا يقوم على حرية الاختيار، ولذلك اعتبر الكثير من الفقهاء، نظا

 الإسلامية يتميز بالعدالة بما يكفل الحرية والمساواة بين الأفراد.في الدّولة 
نجد أن أغلب النظم السياسية تقسم السلطات غلى ثلاث )تنفيذية، بقضائية، تشريعية( تأسيس على مبدأ الفصل 
 بين السلطات، وكذلك النظام الإسلامي يقر هذه السلطات، لكن يشكل مغاير خاصة فيما يتعلق باختصاصاتها
وتكوينها، أي أن النظام الإسلامي جسد مبدأ الفصل بين السلطات، ولكنه لم يعرف المبدأ بمعاناة الحديث، فقد 
وجدت في الدّولة الإسلامية ثلاث وظائف من أجل حفظ حقوق المسلمين، فالتشريع مصدره القرآن الكريم وسنّة 

وذلك للحفاظ على المصالح العامة 132قام النص،النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يوجد نص قام الاجتهاد م
للمسلمين بشرط عدم الخروج على كتاب الله وسنّة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك نجد أنّ الفصل بين 

 الوظائف الثلاث، كان فصلًا مطلقـاً.
طاب، وخاصة أن مبدأ الفصل بين السلطات بدأ في عهد عمر بن الخ»وبذلك يرى الدكتور يحي السيد الصباحي 

 133«.بين السلطتين التنفيذية والقضائية، حيث وضع عمر بن الخطاب نظامًا خاصًا لتعيين القضاة

 مضمون مبدأ الفصل بين السلطات: ثانيًا
ائية، إن مقصود مبدأ الفصل بين السلطات، هو توزيع الصلاحيات والوظائف بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقض

 سلطة اختصاصات خاصة بها.وبذلك يكون لكل 

ة فالسلطة التشريعية هي تلك السلطة التي تخوّل لها سن القوانين في الدّولة، وفي العصر الحديث تقوم السلط
س وذلك التشريعية بإعداد التشريعات وكذا إبرامها وهته الهيئة النيابية قد تشكل من مجلس أو مجلسين، وعدّة مجال

 ولة.بحسب النظام المتبع في كلّ د

التنفيذية  أمّا فيما يخص المهام الموكلة لهذه السلطة فهي تتمثل أساسا في سنّ القوانين والرقابة على أعمال السلطة
 عن طريق الأسئلة والاستجوابات الموجهة لأعضاء الحكومة، وحق البرلمان في سحب الثقة من الوزراء.

على أن  الدّولة، بمتابعة بياناتها وتحصيلها وكذا أوجه إنفاقها.بالإضافة إلى الرقابة المالية، وذلك برقابة أموال 
 134يكون لهذا البرلمان باعتباره ممثل الأمّة ومن ينوب عنها، حصانة برلمانية تكفل لهم ممارسة مهامهم.

                                                           
 .166د ت ن، ص د.سعيد بوالشعير، القانون الدسّتوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة،  131
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ؤسسة لمولذلك تعدّ المؤسسة التشريعية في النظم الدّيمقراطية، بمثابة التعبير عن الرأي العام، ولذلك يجب على ا
ون التشريعية أن تحرص على تلقي الإدارة العامة وأن تستجيب للمطالبة الاجتماعية، ولتحقيق ذلك لا بدّ أن تك
لتي االمؤسسة التشريعية مستقلة عن سلطتي التنفيذ والقضاء، أمّا فيما يخص السلطة التنفيذية، فهي تلك السلطة 

 .ها لا تمارس سلطتها إلّا في إطار ما نص عليها التشريعتعمل على تنفيذ السياسات العامة للدّولة، إلّا أن
أمامها،  في حين أنّ السلطة القضائية هي التي تقوم بتطبيق القانون وتنفيذه وذلك عند فصلها في المنازعات المثارة

 وتقوم بتوقيع الجزاء على المخالفين لهذه القوانين.
السلطات هو عدم الجمع بين السلطات أة عدم تركيز وبذلك نخلص بأنه المعنى السياسي لمبدأ الفصل بين 

السلطات في يد شخص واحد، وبذلك تجدر الإشارة إلى اِستحالة الفصل المطلق بين السلطات، وذلك لتعارضه 
 مع فكرة وحدة السلطة في الدّولة، وبذلك لا يمكن ضمان الاستقلالية التامة لهذه السلطات، بل يجب أن يكون 

 ذه السلطات لتحقيق المصلحة العامة.هناك تعاون بين ه
 ولذلك يقوم مبدأ الفصل بين السلطات على ضرورة استقلال كلّ سلطة في أداء وظائفها وذلك بصفة مستقلة، إذ

 135.إلا في حدود الدستور يجوز لأي سلطة التدخل في صلاحيات السلطات الأخرى  لا
مة فيه باعتباره الركن الأساسي للحفاظ على ولكي يوجد مجتمع ديمقراطي، وجب على القضاء خاصة المساه

 مايتها.النظام العام وعلى حريات الأفراد وذلك بأن يتمتع بالاستقلالية التي تكفل تعزيز احترام حقوق الإنسان وح

 مضمون مبدأ استقلالية القضاء وأهميته: الفرع الثاني
ر بالجهاز القضائي، والتي يحدّدها الدّستو  يجد مفهوم استقلالية القضاء معناه في مختلف الوظائف التي تناط

 ومختلف القوانين الوضعية الوطنية والدّولية.
 المقصود باستقلالية القضاء: أولاً 

تعني استقلالية القضاء عدم تدخل أي سلطة في الدّولة في الأحكام التي تصدر عن القضاء، سواء كان ذلك 
جل إصدار أحكام قي قضايا محدّدة، أو منع إصدار القضاة بفرض أحكام معينة أو بالتأثير على القضاة من أ

 136لأحكام في القضايا، أو حتى إعاقة تنفيذ أحكام القضاة.
، وألا يرجع عند نظره في هكما يقصد بهذا المبدأ أيضاً: أن يصدر القاضي حكمه دون أي ضغوط تؤثر علي

 القضايا إلّا لضميره.
ونه يسهر على فرض احترام القانون من قبل الجميع، دون أن يميز بين لكفالقضاء من الأركان الأساسية للدّولة، 

الأشخاص على أساس الدّين واللّغة أو الرأي السياسي أو غيره، فالقضاء هو الذي يعمل على حماية الأفراد 
ان والجماعات من الظلم والتعسف، وهو الّذي يوقف الانتهاكات على حقوق الأفراد من أجل حماية حقوق الإنس

وحرياته، إلّا أنّ القضاء لا يمكن أن يحظ بثقة المواطنين، ويؤدي دوره في إحقاق العدالة، ما لم يكن قضاءًا 
 137مستقلًا.
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فالقضاء بوصفه سلطة مستقلة يقوم بأسمى الوظائف في الدّولة وهي تجسيد مفهوم العدالة، وذلك بإظهار الحق 
ف استقلالية القضاء تتفاوت من بلد غلى آخر، وذلك بحسب الظرو وكذا إرسائه. غير أنّـه تجدر الإشارة إلى أن 

 السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في ذلك البلد.
هذا وتجد الإشارة إلى أن المجتمع الدّولي اتفق على المبادئ الرئيسية لاستقلال القضاء، وذلك بالإعلان عنها في 

مة ومكافحة المجرمين، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار المؤتمر السابع للأمم المتحدة لمنع الجري
، وتتمثل هذه المبادئ أساسا في الوسائل المادية والمالية الموفرة 1985ديسمبر  13المؤرخ في  40/146رقم 

 138للقضاء، إلى جانب السلطات الممنوحة للقضاء إلى جانب طرق تكوين القضاء، وكيفية توظيفهم.
مبدأ و ويربط أغلب الفقهاء موضوع استقلالية القضاء بدولة القانون، إذ يوجد ارتباط وثيق بين دولة القانون  هذا

فهوم استقلالية القضاء، وبالرجوع لدولة القانون نجد أن مفهومها قد عرف تطوراً تاريخيا، وذلك من خلال تطور م
، حيث 1789طور الحاصل في فرنسا بعد الثورة الفرنسية سنة الدّولة، فتبلور فكرة دولة القانون يرجع أساسا إلى الت

تمكنت هذه الأخيرة من تكريس مبدأ تسلسل الضوابط القانونية لا سيما بعد تمكن القاضي الإداري من الحصول 
 ، وبذلك وضع أساس عمل الدّولة والذي يتطلب احترام السلطات الممنوحة لكل سلطة.1872على استقلالية سنة 

ت اللّجنة الدّولية للحقوقيين، استقلالية القضاء، بأنها حرية القاضي في البث في المنازعات المعروضة كما عرف
عليه، دون أن ينحاز لأي طرف، وطبقا للقانون ودون أن يخضع لأي تأثيرات وضغوطات أو تدخلات مباشرة أو 

 139غير مباشرة من أي سلطة أخرى أو من أي جهة ولأي سبب كان.
في  الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المبادئ، وحثت الدّول الأعضاء على احترامها، والنص عليها تقر أوبذلك 

 تشريعاتها الداخلية.
ضرورة  هذا ويجب التأكيد على أن استقلالية القضاء لا تقتصر على استقلالية القضاة كأفراد فقط، ولكن تتعداه إلى

 تستلزم أن تكون السلطة الممارسة كجهاز له مستقلة ومحايدة إلى استقلال القضاء أيضا ذلك أن طبيعة القضاء
 جانب الاستقلال الشخصي.

وي فاستقلال السلة القضائية، يقصد به اعتبار القضاء من السلطات الدولة، وهي بذلك سلطة قائمة بذاتها، وتسا
 كلّ من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ي تمنح القضاء استقلاليته، فاعتبار القضاء سلطة يجعله مؤسسة قائمة وتنفي ويعتبر ذلك من الركائز الأساسية الت

تبعيته لأي سلطة أخرى، ومن ناحية أخرى يجب أن يوّفر للقاضي كشخص الوسائل والضمانات الأزمة لأداء 
 مهامه دون أي ضغوطات من أي جهة، بحيث لا يخضع القاضي إلّا للقانون وضميره، وبذلك فإنّ توفير هذين

زمة التي تكفل للقاضي لاالشرطين وهما اعتبار القضاء سلطة مستقلة عن غيرها من السلطات، وتوفير الضمانات ال
 140حياده ونزاهته، يحققان العدالة التي بدورها تعمل أساسا على الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.

 استقلالية السلطة القضائية على المستوى الداخلي: 1
                                                           

 .09- 08ليلى زروقي، المرجع السابق، ص  138
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ساتير هذا الاستقلال من خلال تكريس الدّول لهذا المبدأ في نصوصها الدستورية أو القانونية، وبذلك أكدت د يتضح
هذا المبدأ  معظم الدّول على استقلالية القضاء ومنها مثلا الدّستور اللّبناني والجزائري والمغربي، بالإضافة لتكريس

لإجراءات عقوبات على كلّ من يحاول التأثير على الأحكام ونتائج افي قوانين العقوبات المختلفة للدّول والتي تفرض 
 القضائية.

ولكن ما تجدر الإشارة إليه، هو أن الواقع لا يتوافق مع النصوص القانونية خاصة وأن هناك بعض الحكومات 
السلطة  التي تعتبر استقلالية القضاء المطلقة تمس بالأنظمة، ولذلك تضع عدّة عقبات لتحث من استقلالية

نهم القضائية كهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، خاصة فيما يتعلق بتعيين القضاة وتدريبهم وتكوي
 وكذا تأديبهم، ممّا يفرض حتما إدارة السلطة التنفيذية.

 استقلال السلطة القضائية على المستوى الدّولي: 2
أقرت الجمعية العامة للأمم  1948لحقوق الإنسان لسنة إضافة إلى ما ورد النص عليه في الإعلان العالمي 

الأمم  ، المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء، والتي اعتمدها فيما بعد مؤتمر1985نوفمبر  29المتحدة في 
 .1985المتحدة المنعقد في ميلانو في ديسمبر 

 ي الدّساتير والقوانين، وثاني مبدأ يتعلقفأوّل مبدأ تضمنّه هذا الإعلان هو وجوب ضمان استقلال القضاء ف
م بضرورة توفر النّزاهة، إلى جانب مبدأ معارضة المحاكم الخاصة وتكريس حق كل إنسان في أن يحاكم أمام محاك

 عادية نزيهة ومستقلة ومشكلة بحسب القانون.
لاستقلال دعم وتعزيز ا»ة بعنوان كما شاركت معظم الدّول في أعمال مؤتمر العدالة العربي الثاني، المنعقد بالقاهر 

قوق والمنظم من قبل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لح« القضاء
ي ف، فيما كان انعقاد المؤتمر الأوّل 2003فيفري  24و 21الإنسان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ما بين 

 .1999بيروت لبنان 
وافقت جميع الدّول المشاركة على الإعلان الصادر عن هذا المؤتمر، وبذلك اعتبرت السلطة القضائية  وبذلك

 141سلطة مستقلة وهي الضمان الأساسي لحقوق الإنسان وحرياته وذلك ما يساهم في بناء نظم ديمقراطية.
ع وأخيرا وصل هذا المؤتمر إلى وضوبذلك ربط الفقهاء بين استقلال القضاء بين الدّيمقراطية وسيادة القانون 

تحقيق لتوصيات عدّة، منها ضرورة الالتزام بمبدأ استقلال القضاء وذلك بتوفير مختلف الوسائل المالية والإدارية 
 ذلك.

 وبذلك نجد من مبادئ الإتحاد الدّولي حول نزاهة القضاء واستقلاليته ما يلي:
 ضمــانة استقلالية القضـاء .1
 دلة والمساواة أمام القانون والقضاءالحق في محاكمة عا .2
 استقلالية القضاة الشخصية .3
 الأجــور المناسبة للقضاة .4

                                                           
 .19مرجع السابق، صال  141
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 التكوين المناسب للقضـاة .5
 التنفيذ العـادل للأحـكام .6
 142نظام موضوعي لمهنـة القضاء. .7

 وبذلك نجد أنّ استقلالية القضاء، تعني عدم خضوع لتأثير أي سلطة أو شخص، وبذلك لا يسعى القضاء إلاّ 
 لتحقيق العدل، وذلك وفقا للأحكام القانون.

 ولذلك يجب ضمان استقلال القضاء لتحقيق العدالة، ومن ذلك يتبين أن استقلال القاضي يكون في شكلين:
 يفرض اِلتزامات معينة على الدّولة تجاه القاضي تتمثل أساسا فيما يلي: : الشكل الأوّل

 لتدخل في القضاءاِلتزام مختلف السلطات في الدّولة بعدم ا .أ
 وضع جملة من المعايير المحدّدة لتعيين القضاة .ب
 ضرورة تحصين القاضي من العــزل. .ج

 يفرض اِلتــزامات محدّدة على القاضي: الشكل الثاني
وذلك بوضع القانون بعض الضمانات التي تبعد القاضي عن الضغوطات ومختلف التأثيرات الخارجية التي تؤثر 

أساسا عدم تحيز القاضي لأي طرف أو حدد مصلحة أي طرف، وبذلك نجد أن حياد والذي يعني 143على حياد
 القاضي يدعم استقلالهم.

 أمّا فيما يخص الأصل الشرعي لاستقلال القضاء
اء فنجد أن على القاضي أن يصدر أحكامه وفق الكتاب والسنة والاجتهاد والإجماع فالقاضي لا يستند إلّا لما ج

لّا توجب عليه الاجتهاد وكذلك انطلاقا في الكتاب والسنة، فإ ن مذا لم يجد يذهب لما أجمع عليه المسلمون، وا 
هات الكتاب العزيز والسنة النبوية، وبذلك متى كان القاضي مقيدا في إصدار أحكامه، وجب عليه عدم تلقي التوجي

 والأوامر من أي كان.
ا يخص أعمال مبدأ استقلال القضاء، ففي خلال نصف وفي الأخير نقول أن  المجتمع الدّولي قد تطور كثيرا فيم

القرن الماضي أصبحت مسألة استقلالية القضاء بمثابة المعيار الحقيقي للنظم الدّيمقراطية وخاصة لاحترام حقوق 
الإنسان بحيث لم يعد بالإمكان الحديث عن استقلال القضاء دون التطرق منظومة حقوق الإنسان، فقد أصبح مبدأ 

القضاء مسألة جوهرية لتحقيق مفهوم العدالة وذلك بالارتباط بالسلطات الثلاث، إذ يتغير التوازن بين هذه  استقلال
السلطات من ضمانات الحريّة، فالحرية برأي مونتيسكيو تنعدم إن لم تكن السلطة القضائية مستقلة عن سلطتي 

 144التشريع والتنفيذ.

 أهمية استقلالية القضاء: ثــانيا
غيرهم من أصحاب  تأثيرممّا لا شكّ فيه أنّ تحقيق العدل مرتبط أساسا باستقلال القضاء، وذلك بابتعاد القضاة عن 

النفوذ، ممّا يفرض الأمن بين الناس، وذلك لأن صدور الأحكام على خلاف الحق، سيرتب ضرورة الناس وبذلك 
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اول كلّ إنسان أن يأخذ حقه بنفسه وبيده، ممّا يساعد يفقدون ثقتهم بالأحكام التي تصدر عن القضاة، وبالتالي سيح
بعاده عن السلطات الأخرى، وتوفير ضمانات كافية  على تفشي الفوضى بين الناس، ولذلك وجب حماية القضاء وا 

 145للقضاة حتى لا تتدخل أي سلطة في أحكامه.
 الحكم ومنها:كما أن الاستقلال القضاء دور أساسي وفعال في عدّة مجالات متعلقة بإدارة 

تقوم حقوق الإنسان وتعتمد في جزء منها على ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة عادلة ونزيهة وقوية، : أولا
 تستطيع وضع كلّ السياسيين والاجتماعيين محل المحاسبة.

 الة.العدتمكن أهمية استقلالية القضاء أيضا في هذه الاستقلالية تؤدي إلى تحقيق الاستقرار السياسي و : ثانيًا
يسـاعد مبدأ استقلالية القضاء على تنمية اقتصاديات الدّولة بصفة قوية وسليمة، ففي الاقتصاديات : ثالـثا

والمجتمعات المعقدة يمكن لاستقلال القضاء أن يساهم في ضمان سيادة القانون ممّا يقضي على الظلم وعلى 
البنك الدّولي بتنمية القضاء، وضرورة استقلاله عن الحكم التعسفي، ولذلك اهتمت مؤسسات التنمية الدّولية ك

 146السلطات الأخرى، لما لتلك الاستقلالية من تأثير على نمو الاقتصاد وازدهاره.
كما نجد أهمية استقلالية القضاء تتسم في عدّة مجالات وهي أن استقلال القضاء يساهم في سيادة القانون، حيث 

ون، ولذلك يكفل احترام القانون في العلاقات فيما بينهم وبين الحكام، وما أن القضاء هو المخوّل بتطبيق القان
دامت الدّولة تقوم أساسا لحماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وجب عليها حماية القضاء 

د أهمية استقلال وضمان استقلالـه، ذلك أنّ السلطة القضائية هي التي تؤكد سيادة القانون، ومن جهة أخرى تتجس
القضاء في حماية الحقوق والحريات العامة، فبدون وجود سلطة قضائية مستقلة يكون المجتمع محروما من حقوقه 

 147وحرياته ذلك أن السلطة القضائية هي التي تعمل على تطبيق القانون على الجميع وبدون تمييز أو استثناء.
قضاء أمر ضروري، ولكن ذلك لا يتـأتى إلّا بوجود إدارة سياسية ولذلك نخلص إلى القول بأن تجسيد استقلالية ال

حقيقية لتطبيق هذه الاستقلالية في الواقع العملي، فالقضاء هو بمثابة الثقافة التي تكسب بالممارسة وبالمكانة التي 
قتناع كلّ إنسان يتمتع بها القاضي، وكذا الثقة التي تحظى بها  وذلك من خلال كفاءته ومؤهلاته، بالإضافة إلى ا

بأن ازدهار المجتمع وتطوره لا يمكن أن يتحقق إلّا بسيادة القانون، ولا يمكن أن يسود القانون إلّا بوجود قضاء 
 148قوي مستقل بفرض تطبيق القانون في المجتمع.

لات ضد تدخوبذلك تتجسّد أهمية استقلالية القضاء، لاعتبارها نوعا من الحماية المقررة للأنشطة القضائية وذلك 
ن عن السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية فهي تعتبر واجبا على القضاة، الذين يتوجب عليهم أن يكونوا بعيدي

كلّ أشكال التبعية عند أدائهم لمهامهم ووظائفهم، وهي كذلك ضمانة لحياد القضاة التي جاء النص عليها في 
اسا والتي تهدف أس 1990حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لسنة المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحماية 

 إلى تحقيق العدالة.
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فمن ناحية وحسب مبدأ الفصل بين السلطات، فإن على القاضي تطبيق القانون ومن ناحية أخرى يتمثل عمل   
 149السلطة القضائية في تطبيق السياسات العامة المحدّدة من طرف الحكومة.

 ضمانات ومقومات استقلالية القضاء: المطلب الثاني
، وهو أهم يعتبر استقلال القضاء في النظم الدّيمقراطية، بمثابة الدّعامة الأساسية والجوهرية لتجسيد دولة القانون 

ضمان لحماية حقوق الإنسان والحريات، فالاستقلال القضاء الذي يقوم أساسا على عدم خضوع القضاء لأي 
ناس رضا أحد، لا يتأتى إلاّ بالعدل، ولذلك يجب على القاضي ألاّ يعمل وفق توجهات السلطة أخرى وعدم اِلتماس 

نّما وفقا لما نص عليه القانون، غير أن تحقيق الاستقلالية الفعلية للقضاء يتطلب توفر جملة من الضمان ات وا 
 والمقومات التي تكفل هته الاستقلالية.

 دعائمهضمانات استقلالية القضاء و : الفرع الأوّل
 يمكن تلخيص أهمّ الضمانات التي تحقق استقلالية القضاء فيما يلي:

 ضمانات التعيين: أوّلا
فيجب 150ضمانا لاستقلال القضاء اتّجاه السلطة التنفيذية، يجب كفالة ذلك من خلال وضع قواعد محدّدة تفيد التعيين

 151لتولي هذه الوظيفة.حسن اختيار القضاة وذلك بضرورة توفـرّ كامل الشروط الواجبة 
نصب، وتكميلا لهذه الضمانات يجب أن يضع المشروع الشروط العلمية والفنية الواجب توفـرّها فيمن يتولى هذا الم

 وذلك من أجل منع أي انحراف أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية، والذي يهدد استقلال القضاء.

 ضمانات توفير الحياة الكريمة للقاضي: ثـانيـاً

لا يكفي مجرّد التعيين وفقا لمعايير لضمان استقلال القضاء، ما لم يخضع القضاة في مناصبهم لنظام إداري 
ي ومالي يحفظ استقلالهم، ويمكنهم من التمتع بحياة كريمة ويساعدهم على مقاومة الضغوط الممارسة عليهم والذ

 يكفل لهم عدم الوقوع كأسرى لمصالحهم الشخصية.

 فه الشخصيةطت الوقائية التي تبعد القاضي عن التأثر بعواالضمانا: ثالثا
لتحقيق هذه الضمانات يجب أن تتبنى الدّول مبدأ تعدّد القضاة لما لهذا المبدأ من مزايا تبادل الآراء بين القضاة، 

عا لتلك ممّا يساهم على التقييم السليم للوقائع، إلى جانب حظر القضاة من تولي أعمال معينة حتى لا يكون خاض
 152الأعمال التي قد تحيده عن واجب العدالة.

 ضمانات حياد القاضي وحصانته من العزل: رابعا
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يعني الحياد أن ينتظر أن ينظر القاضي الدّعوى دون تحيّز لأي من أطرافها، أو ضد  :حياد القاضي -أ
مصلحته، مستهدفا بذلك إنزال حكم القانون على وقائعها، فحياد القاضي يكمّل استقلاله ويجعل أحكامه غير 

ستقلين خاضعة للتعسف، ممّا يضع قيمة موضوعية على القانون، وفي إطار ذلك يجب أن يكون القضاة م
ن لا يكون للأقدمية أو التدرج الوظيفي القضائي أي تأثير على أداء القاضي أعن بعضهم البعض، و 

 153لوظيفته.
ابلية قإنّ من أهم المبادئ الأساسية التي تكفل استقلالية القضاء، هو مبدأ عدم  :حصـانة القاضي من العزل -ب

ة صبه سواء تعلق الأمر بطريقة الفصل أو الإحالالقضاء للعزل، والذي يعني عدم جواز إبعاد القاضي عن من
 على التقاعد أو الوقف عن العمل أو النقل من مكان إلى آخر، ومن ثمة يتضح أن مبدأ عدم قابلية القضاة
للعزل يتطلب أن يكون القاضي مستقلا استقلال وطيفيا فلا يخضع إلّا للقانون، إضافة إلى الاستقلال 

 الشخصي.
باحتفاظ القضاة بمناصبهم طالما حسن سلوكهم غير أنه تجدر الإشارة إلى أن مبدأ عدم ويتحقق ذلك أساسا 

قابلية القضاة للعزل، لا يقصد به المعنى المطلق، أي عدم جواز فصل القاضي مهما أخطأ أو أخلّ بواجباته 
إرادته يريد أن المفروضة عليه قانونا، إذ يمكن عزله متى قام بأمور تستوجب عزله، أو كان هو بنفسه و ب

ته الحالات لا يعتبر ذلك مساسا بمبدأ استقلالية القضاء لأن مصلحة اينعزل، فمتى تمّ عزل القاضي في ه
 154المجتمع تتطلب عزل القاضي.

 لكن عدم جواز عزل القاضي من منصبه لا يستلزم بقاءه في منصبه مدى الحياة، لذلك تحدّه القوانين عادة
إلّا  لتقاعد بالإضافة إلى تكميل هذا المبدأ بعدم جواز نقل القاضي من مكان عملهسنّا معينا للإحالة على ا

 لأسباب التي تقدّمها الجهة القضائية نفسها، وبإتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وبذلك نخلص إلى القول بأن ضمانة عدم جواز عزل القاضي، تعتبر حماية من الضغوط الخارجية للسلطة 

 155التنفيذية.
 الضمانات الخاصة بشخص القاضي: خـامسا

 هنالك عدّة ضمانات تكفل استقلالية القاضي ومنها:
يجب أن تكون ترقية القضاة في يـد غير السلطة التنفيذية حتى لا تتعسف في قراراتها، : ترقية القضاة -أ

الجمهورية وبعد موافقة المجلس  وتجعل من لا يسايرونها بدون ترقية، ولذلك يجب أن تكون الترقية بيد رئيس
 156الأعلى للقضاء، وتكون بناء على معايير وضوابط معينة.

إذ تسهر الدّول على منح مرتبات مغرية للقضاة، بما يكفل لهم حياة كريمة تبعدهم عن : مرتبات القضاة -ب
 157ة.التأثرات والتأثيرات الخارجية، إذ يتعيّن على الدّول توفير الإمكانيات المادية للقضا
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يجب أن يكون كلّ إجراء تأديبي يتخذ ضد القضاة مستندا فقط إلى الأدلة والبراهين القاطعة : تأديب القضاة -ج
 158والتي تثبت عدم قدرة القاضي على أداء وظيفته.

د ذلك أن الأصل في الأحكام القضائية هو عدم النقض، فطالما أنّ الحكم ق: عـدم نقض القضاء القاضي -د
صدر عن قاض عدل وصالح للقضاء فلا يمكن لأي أحد أن يعيد النظر في هذا الحكم من بعده، لأن الأصل 

ها إلّا القاضي العدل العالم لا تتصفح أحكامه، ولا ينظر في»في الأحكام النفاذ.  وفي ذلك يقول ابن رشد 
 .«على وجه التحرير لها وتنفيذها

أمّا فيما 159لأنّ إعادة النظر في الأحكام يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام، ممّا يمس بحقوق الأفراد وحرياتهم.
 يحصّ مقومات استقلالية القضاء ودعائمه فهي:

اية مسارهم تكوين القضاة وا عدادهم مهنيا بطرق علمية حديثة، والسهر على تدعيم تخصيصهم من بد :أولا
 المهني.

شراكهم في ملتقيات والنـدّوات التي لها علاقة بالعدالة. :ثانيا  ضمان التكوين المتواصل للقضاة، وا 
 ة.منح القضاة المتفوقين فرصة متابعة دراساتهم العليا المتخصصة في الجامعات الوطنية والأجنبي :ثالثا

قوانين وكذا اجتهادات المحكمة العليا، وذلك بشكل منتظم ضرورة العمل على توفير الكتب والمراجع وال رابعـا:
 160في مكتبات كلّ الجهات القضائية.

يجب أن يتمّ عرض كلّ المسائل ذات الطبيعة القضائية على القضاة وحدهم وأن تتم معالجة هذه  خامسا:
 المسائل فيما بينهم.

 العولمة وانعكاساتها على استقلال القضاء : الفرع الثاني
سعى نتـائج النظام العالمي الجديد إحلال المنافسة الاقتصادية وحرية السوق محلّ المواجهات المسلحة، إذ تمن 

رة أصبح منظمة التجارة العالمية إلى القضاء على الحواجز الجمركية بين الدّول، فنتيجة الثورة المعلوماتية الكبي
ل ظهرت العولمة والحقيقة أن العولمة تؤثر على استقلاالعالم يشبه القرية لما فيه من تداخل للمصالح، وبذلك 

 القضاء، خاصة في جانب تدريب القضاة، إذ يجب أن يتمّ تدريب القضاة من طرف إطارات عالمية.
 أثر التطور العلمي والتقني على استقلال القضاء

لها عدّة آثار ايجابية أدّت  يعرف عالمنـا المعاصر تطورا هائلا في شتى المجالات خاصة العلمية والتقنية فكانت
ية تدريب القضاة للتطور العلمي لتكنولوجيا التدريب والتعليم لإلى تحقيق رفاهية الإنسان، ولهذا يجب أن تتماشى عم

وهذه الاستجابة تقوم على مقومات ثلاث، حتى يستطيع القضاة مسايرة التطويرات الحاصلة في العالم خاصة في 
 هذه المقومات فيما يلي: وتتجسـد161المجال القضائي.
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ب تعتبر الثقافة المعلوماتية إحدى ضرورات هذا العصر، وتتمثل في مختلف جوان الثقافة المعلوماتية: -أ
 المعرفة التي يجب أن تتوافر عند أي إنسان عادي، حتى يتمكن من مسايرة التطورات التي تحيط بـه، وذلك
ة من خلال الانترنيت ومختلف الوسائل الخاصة بالاتصال بين الأفراد والجماعات، ومتى أصبحت الثقاف

لجوهرية االمعلوماتية من المسائل المهمة التي لا يمكن للمواطن العادي الاستغناء عنها، فهي تعدّ من المسائل 
م التقليدية، بالنسبة للقضاء حتّى يتمكنوا من حلّ المنازعات المثارة أمامهم إذ لا يمكن للقضاة الاكتفاء بمعارفه

 لوسائل الالكترونية.بل لا بدّ عليهم من الاجتهاد والبحث خاصة من ا
في  ويتمثل ذلك في إعداد برامج تساعد القضاة على استخدام التقنيات الحديثة: التدريب على التقنيـة -ب

نيات الأعمال القضائية، خاصة استعمال الحواسب الآلية، وأساسيات التعامل مع الانترنيت، فاستخدام هذه التق
 يق العدالة.الحديثة يساهم في تقصير إجراءات التقاضي لتحق

وذلك باستخدام التكنولوجيا في التعليم والتدريب، خاصة : ستخدام التقنيات الحديثة في تدريب القضاةا -ج
بعولمة فيما يتعلق بتقنيات الاتصال بين شبكات الحاسب الآلي والتي تعتبر من المظاهر الجوهرية لما يسمى 

لديهم خبرات عالمية ومتعمقة وذلك لتطوير معارف مع ضرورة اختيار مدربين 162.البيئة التدريبية والتعليمية
 القضاة وتنمية مهاراتهم.

 
 مظاهر استقلال القضاء كضمان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته :المطلب الثالث

ه لا يمكن لأحد أن يجادل في أن القضاء من أهم أركان الدّولة، لما له تأثير في تأكيد حقوق الإنسان وحريات
قيق نظرا لأنّ لهذا القضاء وظيفة أساسية في استتباب الأمن في المجتمع، غير أن القضاء لا يمكن تح الأساسية،

 لام.هذه المكانة إلّا باستقلال القضاء على السلطتين التشريعية والتنفيذية والاستقلال عن الرأي العام والإع

 المظاهر العامة لاستقلال القضاء: الفرع أول

 ن السلطة التشريعيةالاستقلال ع: أوّلا
إنّ استقلال القضاء عن السلطة التشريعية وحياده، يتطلبان عدم خضوع القاضي لغير القانون الذي حدّد 
اختصاصه، وكلّ تدخل في اختصاصه يعدّ بمثابة اعتداء على حياده واستقلاله، فالقاضي ملزم بتطبيق القانون، 

لة، دون أن يتأثر أي فكر ودون الخضوع لإدارة السلطة التشريعية وذلك لا يتحقق إلّا بتمتع لقاضي بالحرية الكام
نّما معناه عدم التدخل في اختصاصات القاضي.  163وهذا الاستقلال لا يقصد به التعسف في الأحكام، وا 

إذ يجب على السلطة التشريعية الامتناع عن الحدّ من السلطة الممنوحة للقضاة وذلك لعدم المساس بحقوق الأفراد 
 164وحرياتهم.

ة فيعتبر هذا الاستقلال عن السلطة التشريعية من أهم المبادئ، وذلك حتى لا يقوم نواب الشعب المكلفون بمهم
 التشريع بالتدخل في أعمال القضاة لتحقيق مصالحهم الخاصة أو حتى مصالح ناخبيهم.
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لحديثة، وذلك ما أكدته المواثيق فحق التقاضي من الحقوق المكفولة دستوريا، والتي يجب أن تسود في الدّول ا
الدّولية لحقوق الإنسان لذلك يجدر بالسلطة التشريعية السهر على حماية القوانين دون الاعتداد بحالة معينة أو 
شخص معين، فالنظام الديمقراطي يتطلب فصل السلطة القضائية التي تعمل على تطبيق القوانين، فاستقلال 

سلطة التشريعية يبرره حماية الخصوم، كما يتطلب استقلال القضاء منع السلطة القضاء كسلطة أو وظيفة عن ال
التشريعية عن إنشاء محاكم استثنائية، لما لهذا القضاء من تبديد لمبدأ استقلال القضاء الذي يعتبر الدّعامة 

لتدخل في أعمال الأساسية لإقرار العدالة من أجل ضمان حقوق الإنسان وحرياته، وبالمقابل لا يحق للقضاء ا
 165السلطة التشريعية، إذ يقتصر دوره على تفسير القوانين بمناسبة نظره في المنازعات المعروضة أمامه.

 الاستقلال عن السلطة التنفيذية: ثــانيا
يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات والتطبيق الفعال له من أهم العوامل التي تحقق استقلال القضاء، ولذلك لا يجوز 

شخص أو سلطة في الدولة إصدار تعليمات وتوجيهات للقاضي من أجل التأثير على حكمه، ذلك أن استقلال لأي 
القضاء عن السلطة التنفيذية يكتمل بوضع معايير معينة وضمانات كافية تكفل خاصة تعيين القضاة ونقلهم 

 166لقضاء تجاه السلطة التنفيذية.وتأديبهم، وذلك حتى لا تتعسف السلطة التنفيذية ولا تكون هناك أي تبعية ل
ذلك أن هناك خطر فعلي تشكله السلطة التنفيذية التي تمارس الحكم الفعلي في الدّولة، وتجمع بين أيديها كلّ  
القوى المادية، فبعض رجالات السلطة يملون غلى الاستئثار والتسلّـط في المنازعات المشتملة على السلطة التنفيذية 

هذه الخيرة بعدم التدخل في أعمال القضاء، وتلتزم بالسهر على توفير الموارد والوسائل  كطرف، ولذلك تلتزم
 167 ومختلف الإمكانيات التي تكفل للقضاء القيام بمهامه.

 168ولذلك يجب على السلطة التنفيذية احترام أحكام وقرارات المحاكم والحرص على تنفيذها ولو بالقوة.
 الرأي العام والإعلاماستقلال القضاء عن ضغوط : ثالثا

 أي استقلاله عن الجمهور ووسائل الإعلام، وذلك لعدم تأثر القضاء بالأفراد ووسائل الإعلام، ذلك أن وسائل
دور  الإعلام  تعتبر المرآة العاكسة للمجتمع من جميع نواحيه السياسية والاجتماعية والثقافية، إذ يمكن إنكار

لام التأثير الوعي وتدعيم الثقافة وتجسيد الدّيمقراطية، إلّا أن بإمكان هذا الإعالإعلام في تكوين الرأي العام وبث 
على القضاء، خاصة إذ كان عبارة عن وسيلة في يد السلطة السياسية أو الاقتصادية والتي تستعملها من أجل 

اد معروضة عليه استنالتأثير في القضاء، ولذلك يجب على القضاء تطبيق القانون، وتكوين قناعته في المسائل ال
 إلى ضميره إلى فحوى القانون.

 الاستقلال الوظيفي للقضاء: رابعًـا
يعني الاستقلال الوظيفي للقضاء، ذلك الاستقلال في مواجهة سلطات القضاء الجنائي وهو يسمى بمبدأ الفصل 
بين سلطات الاتهام والتحقيق والحكم، إلّا أنّه في الشرائع الحديثة والأنظمة الدّيمقراطية الحالية، استقرت قاعدة 
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ليفة القاضي على الفصل في المسائل المطروحة الفصل بين قضاء الحكم وقضاء الاتهام، وبذلك اقتصرت وخ
عليه، مع إعطاء النيابة العامة سلطة الاتهام وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبدأ استحدثه المشرع الفرنسي عام 

، بأن أكـدّ على التعارض القائم بين الاتهام والحكم، وتأثيره الكبير على لحاق العدالة للإنسان والاستقلال 1958
ي للقضاء، يقصد به أيضا عدم خضوع القضاء للقضاء الأعلى منه درجة، فليس هنـاك تبعية تدريجية في الوظيف

القضاء، وليس من حق المحاكم العليا ممارسة سلطة الرقابة الإشراف على المحاكم الأدنى درجة إذ لا يخضع 
 169القاضي وفقا لمبدأ استقلاليته إلّا لضميره واقتناعه الحر.

 المظاهر الخاصة لاستقلال القضاة: يالفرع الثان
يمكننا التركيز في المظاهر الخاصة لاستقلال القضاة على مجلس الأعلى للقضاة والقانون العضوي، لتجسيد 

 الاستقلال الفعلي للقضاء.
 المجلس الأعلى للقضاء: أولا

تشريع والتنفيذ، وهو ما يتمثل ذلك في قيام مؤسسة قضائية بإرادة شؤون القضاء، دون أي تدخل من سلطتي ال
 أكدته أغلب الدّول الدّيمقراطية حيث أسندت القضاء والقضاة إلى المجلس الأعلى للقضاء.

هذا ويعتبر المجلس الأعلى للقضاء عبارة عن مؤسسة أنشأها الدّستور وذلك لتحقيق الدّيمقراطية، فهو يهدف 
وحقوقهم، وكذا تفصيل استقلال القضاء وضرورة أساسا إلى حث القاضي على حماية المجتمع وحريات الأفراد 

 170حياده، ولا يتأتى ذلك إلّا بإقامة مجلس أعلى للقضاء.
 ذلك أن المجلس الأعلى للقضاء يعتبر من الضمانات الأساسية ومن المظاهر الخاصة لتحقيق استقلال القضاء.

 المجلس الأعلى للقضاء كجهاز .1
يترأس المجلس الأعلى للقضاء وينوب عنه  ادولة إلى أخرى، ففي فرنسالمجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته من 

اء أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية وفي تونس واستنادا للدستور، أكـدّ على أن القض 09وزير العدل، ويتكون من 
في يكون بيد المجلس الأعلى للقضاء وأن تعيين القضاة يكون بأمر من الرئيس الذي يرأس هذا المجلس. أمّا 

 المغرب فالملك هو من يترأس المجلس الأعلى للقضاء وينوب عنه وزير العدل.
 

 سلطات المجلس الأعلى للقضاء .2
المجلس الأعلى للقضاء سلطات وصلاحيات واسعة، تتجسد أساسا في الاختصاص بتعين القضاة ونقلهم 

 النقل التي يتقدم بها القضاةوترقيتهم، إذ يسهر المجلس على دراسة ملفات المترشحين، ويدرس أيضا طلبات 
والأخذ  وذلك بالاعتماد على معايير محدّدة ومعينة كالأقدمية والكفاءة، كذلك يهتم المجلس بتفحص طلبات الترقية

 بالاعتبار الضوابط المحدّدة قانونا للترقية كاحترام شروط الأقدمية مثلا.
ضائي ت في عدّة مسائل سواء المتعلقة بالتنظيم القإضافة إلى اهتمامه بمسائل تأديب القضاة، وتقديمه استشارا

 أو بتكوين القضاة.
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 القانون العضوي كمظهر لتدعيم استقلالية القضاء: ثــانيًا
إنّ القانون العضوي هو مجموعة القواعد الصادرة عن البرلمان والتي تخضع لإجراءات خاصة من حيث تعديلها 

 ووضعها.
وكذا التنظيم القضائي، وتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وسلطاته ووظائفه، ضاء قالقانون الأساسي للفيخص 

وبذلك أصبح للسلطة القضائية مظهر يجسّد استقلالها، وذلك عن طريق القوانين العضوية المتعلقة بها والتي 
فية لحماية تخضع وجوبا للرقابة من قبل المجلس الدّستوري، وهو ما يكرّس استقلالية القضاء ويوفر ضمانات كا

 171القضاة.
وفي الأخير نخلص إلى القول بأن تواجد عدد كبير من أعضاء السلطة التنفيذية في تشكيلة المجلس الأعلى 
للقضاء، هو أمر غير صائب كونه يمسّ بالضرورة بمبدأ استقلالية القضاء، لذلك يجب أن يكون تشكيل المجلس 

وذلك لحماية  المنتخبين من زملائهم على تشكيلته، ضاةقال عدد ممثليطغيان يتصف بالتجانس وذلك بوجوب 
 القاضي ولتفادي هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء.

 التنظيم الدّولي لاستقلال القضاء في ظل المواثيق الدّولية لحقوق الإنسان: الفرع الثالث

وحياده، خاصة بعد صدور الإعلان حاليا لا يوجد أي دستور أو نظام قضائي لا يؤكد على استقلالية القضاء 
وتدعيم منظومة حقوق الإنسان بصدور العهد الدّولي للحقوق المدنية والسياسية  1948العالمي لحقوق الإنسان عام 

إذ جاء في نص 172طت المواثيق الدّولية لحقوق الإنسان اهتماما خاصا باستقلال القضاءع، حيث أ 1966عام 
لكل شخص حق اللّـجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة »لمي لحقوق الإنسان أنّ: المادة الثامنة من الإعلان العا

والحدث المادة « لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك حقوق الأساسية التي يمنحها له الدّستور أو القانون 
أن تنظر قضيته  لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في»العاشرة من نفس الإعلان على أنـهّ 

، كما ورد «محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية موجه إليه
عن مؤتمر مونتريال بكندا، التأكيد على حرية القاضي  1983في الإعلان العالمي لاستقلال القضاء الصادر سنة 
أو تأثير أو خضوع لأي سلطة أو إغراءات، وكذلك أكـدّ هذا  في الفصل في المسائل المعروضة عليه دون تحيّز

المؤتمر على استقلال القضاة تجاه زملائهم، واستقلالهم تجاه السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودعا الإعلان أساسا 
قابلية القضاة على منع إنشاء المحاكم الاستثنائية، والحدّ من سلطان السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وعدم 

وذلك لعدم التأثير بها، ممّا يمس تحقيق العدالة ويعرض حقوق 173للعزل، ومنع انتماء القضاة لأي أحزاب سياسية
 الأفراد وحرياتهم للخطـر.
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وقد تم استكمال الإعلان بجملة من المبادئ الخاصة باستقلال القضاء والتي صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة 
، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم 1985بإعلان ميلانو لسنة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين المعروف 

 174القضاء كما يلي:، وذلك بأن حدّدت عناصر استقلال 1985ديسمبر  13المتحدة في 
 كفالة الدّول لاستقلال السلطة القضائية، وذلك في قوانينها ودساتيرها.  -01
 ضرورة فصل القضاء في المسائل المعروضة عليه، دون تحيز وبمقتضى القانون. -02
 تكون السلطة القضائية صاحبة الولاية على كلّ المسائل ذات الطابع القضائي. -03
 اختصاصات القضاء المحدّدة قانونا.منع أي تدخل أو تجاوز على  -04
سناده إلى قضاء استثنائي إذ يحق لكل فرد مهما كانت صفته  -05 يحظر انتزاع اختصاص القضاء العادي وا 

دّد أن يحاكم أمام المحاكم العادية، باستثناء الظروف التي تفرضها حالات الطوارئ ومختلف الحالات التي ته
 قواعد المعترف بها دوليا في هذا الشأن.أمن المجتمع ككل، مع ضرورة مراعاة ال

قوق يكفل مبدأ استقلال القضاء للسلطة القضائية ضمان سير الإجراءات القضائية بعدالة واحترام لتعزيز ح -06
 الأفراد وحرياتهم الأساسية.

ائفها وظ تلتزم كلّ دّولة بضرورة توفير الوسائل والموارد الأزمة والكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء -07
 بشكل صحيح وسليم.

ونخلص القول أنّ تجسيد مبدأ استقلال القضاء وتحقيقه يتطلب توفير عدّة مستلزمات خاصة المؤسسات التي 
 تضمن رقابة حياد ونزاهة القضاء، غير أن أكثر العقبات التي تحول دون تحقيق استقلال القضاء هي:

ل طويل، مع غياب مبدأ تداول السلطة سلميا، يجع بقاء الحكومة في مكانها لزمن: من الناحية السياسية -
 القضاء في يد مجموعة حاكمة مزمنة، ممّا يهدّد استقلالـه، وأداء وظائفه بصفة سليمة.

ظهور عدّة فئات من المشرعين الذين يهدفون لتوظيف القضاء في خدمة الحكومة،  :من الناحية التشريعية -
 175ل القضاء.ممّا يوفـرّ غطاء شرعيا لانتهاكات استقلا

نون قيام المجتمعات عادة على عدّة مرجعيات، ممّا يحرم القضاء من تطبيق القا :من الناحية الاجتماعية -
فعلا بسبب تداخل بعض الأعراف العشائرية أو القبلية، التي تقلص من سلطة القضاء، وذلك لاختلاط 

 ات.القانون بالأخلاق وبالأعراف وبالدّين وبالعادات في هذه المجتمع
غزير مع الإشارة إلى اهتمام الإسلام بصفة كبيرة بالقضاء واستقلالـه، فاشترط أن يتمتع القاضي بالعلم ال
لقضاء اوالمعرفة الواسعة، والنزاهة والاستقلالية، غير أنّ ما نختم به هو التأكيد على أنّ تحقيق استقلال 

فل يعمل على تعزيز هذه الاستقلالية، بما يك وتجسيد مبادئه لا يأتي إلّا في نظام ديمقراطي، وحكم راشد
 تحقيق عـدالة للإنســان.
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 .الحكم الراشد والدّيمقراطية كضمان سياسي لحقوق الإنسان وحرياته: المبحث الثــاني

توجد لحظات تاريخية لدى بعض المجتمعات، تتداخل فيها الأحداث، ويترتب عنها طرح بعض القضايا بشكل 
الحال اليوم مع الحكم الراشد والدّيمقراطية وتأثيرها على حقوق الإنسان، ففي السنوات الأخيرة عاجل، وهذا هو 

أصبح الحكم الراشد والديمقراطية يحظى باهتمام المثقفين والمفكرين والسياسيين والقانونيين، ولم يقتصر على الفئات 
ة ككل، فهي تعدّ همزة الوصل بين فقط، بل أصبحت عبارة عن ضرورة تفرضها متطلبات النهضة لدى الأمّ 

وذلك لتحقيق 176قيتهااالمواطن ومجتمعه ودولته، وهي الوسيلة التي تمكن النظم من الحفاظ على شرعيتها ومصد
 العدالة التي تكفل تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

 الحكم الراشد والدّيمقراطية ةلضمان هيميالإطار المفا: المطلب الأوّل
حيث يتخيل المرء،  "السهل الممتنع"إن موضوع الحكم الراشد والدّيمقراطية ينطبق عليها الوصف العربي الشهير 

نظر الوجود الأعداد الكبيرة لكتب والدّراسات والمقالات التي تناولت الموضوعين، أن الحديث عن الحكم الراشد 
تلاف المدارس الفكرية والاجتماعية، حيث تعطى والدّيمقراطية تحميل حاصل، غير أن الحقيقة هو تعارض واخ

 177كلّ مدرسة تعريف مختلف، ممّا يجعل الاتفاق على مفهوم واحد شاقا ومستحيلا.
هما من ذلك ما سنحاول التطرق إليه بطرح بعض التعريفات والمفاهيم لكلّ من الحكم الراشد والدّيمقراطية، باعتبار 

 قية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.الضمانات الجوهرية الرامية لتعزيز وتر 
 مفهوم الدّيمقراطية: الفرع الأوّل

التي الحقيقة أنـهّ كاد الجميع يجمع على تعريف واحد للدّيمقراطية، والذي يقترب من المعنى الحر في الكلمة، و 
ي ف، غير أنّ الواقع يؤكد على وجود اختلاف "حكم الشعب"تجمع بين كلمتين من اللغة اليونانية القديمة وهي 

 الآراء حول مفهوم الدّيمقراطية، بحيث يعطي كل تيار معاني متنوعة للدّيمقراطية انطلاقا من إيديولوجيته.
رجوعا للأصول التاريخية للدّيمقراطية، نجد أنّ الفكر الدّيمقراطي بدأ عند اليونان  تعريف الدّيمقراطية: أولاً 

" التي تعني الحكم، والمصطلح Kratos" والتي تعني الشعب و"demosة كلفظ متكونة من شقين وهما "والديمقراطي
بكامله يعني الشعب، وهي لفظة إغريقية كان يقصد بها الناحية أو الأرض، ثم أصبحت تعني الأفراد الساكنين في 

 178ة الحكومة.الأرض والذين لهم مشاركة سياسية في إرادة شؤون الدّولة وبذلك برزت فكر 
فالدّيمقراطية في مفهومها الشائع، والذي يتماشى ومعناها اللغوي، هي حكم الشعب نفسه بنفسه، فالمؤرخون يؤكدون 
أن الدّيمقراطية اليونانية هي النواة الأساسية للدّيمقراطية الحديثة، التي نادى بها عدّة مفكرون وفلاسفة بحد النهضة 

لكية المطلقة، كذا الوقوف ضد سلطة الكنيسة، وضرورة تجسيد وتطبيق قواعد تقييد الأوروبية، وذلك للحدّ من الم
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لزامية خضوع الحكم للقانون، ذلك أن مبدأ الجوهري للدّيمقراطية، هو أن يكون الشعب هو صاحب السيادة  السلطة وا 
 179ومصدر السلطة، وبذلك تسأل الحكومة أمام الشعب وتخضع لإدارته.

 قراطية في المفهوم الحديث تتعدد معانيه ومقاصده بحيث:غير أن مصطلح الدّيم
لطة شكل من أشكال الحكم الذي يمارس فيه الشعب كلـهّ أو القسم الأكبر منه س» عرّفها جون ستيوارت بأنّها:

 «.الحكم من خلال نواب منتخبين بصفة دوريــة
نّما هي طريقة حياة مجتمع، أنّ الدّيمقراطية ليست مجرّد شكل من أ» عــرّفها عبد القادر علي:و شكال الحكم وا 

بلغت من درجة الثقافة والحضارة السياسية قدرا من السمو يؤهله للمشاركة الهادفة والتطوعية في أمور مجتمعه 
 180«.على أن تقوم الدّيمقراطية على ركيزتين جوهريتين هما المساواة والحرية

 ة كما يلي:وهنــاك اتجاه فكري يرى توزيع تعريف الدّيمقراطي
 الدّيمقراطية هي شكل لنظام حكم. التعريف الشكلي للدّيمقراطية:

ادة إنّ الدّيمقراطية بهذا المعنى، يقصد بها حكم الشعب، أي سي تعريف الدّيمقراطية من حيث المضمون: -
 الشعب وتمكنه من المشاركة في صناعة القرار السياسي، وفرض الرقابة على الحكومة ومساءلتها. 

، باعتبارها نظام سياسي بيتر بيرجرفي هذا الإطار يعرّفها  تعريف الدّيمقراطية بحسب كيفية ممارستها: -
 181تتشكل فيه الحكومة بواسطة أصوات الأغلبية التي يعبر عنها في انتخابات نزيهة وحرّة ومنتظمة.

للتمكن من إعطاء تعريف شامل ولذلك لا بدّ من الجمع بين مختلف العناصر التي تقوم عليها التعارف السابقة 
للدّيمقراطية والذي يمكن أن يقوم على أساس أنّ الدّيمقراطية أسلوب للحياة ونظام، تكون فيه السيادة الكاملة للشعب 

 182وحدة دون غيره، على أن توفر عدّة آليات لتحقيق ذلك، كتعدّد الأحزاب السياسية مثلا.

 مميزات الدّيمقراطية: ثـانيا
ها باعتبار  إيديولوجية:من خلال تفحص التعريفات السابقة يمكننا استنتاج خصائص الدّيمقراطية فهي عبارة عن 

 فكرة قائمة بذاتها، تستند أساسا إلى الحرية والمساواة.
اركة باعتبارها تكفل تقاسم السلطة السياسية بشكل عادل وذلك انطلاقا من تجسيد مبدأ المش هي نظام سياسي: -

 السياسية وفق المساواة.
ا، ومن لأنهــا تقوم أساسا على كفالة حرية الفكر والتعبير والتجمع وذلك لتداول الأفكار وتبادله هي منهج: -

ة لى نتيجة سياسية في إطار قرار يتماشى مع الإدار ثمة ترجمة الإدارة العامة المترتبة عن هذا المنهج إ
 المشتركة للأفراد.

                                                           
راه في التاريخ الحديث إبراهيم لونيسي، التجربة الديّمقراطية في الوطن العربي )الجزائر نموذجا(، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، أطروحة دكتو 179

 .17، ص2004-2003والمعاصر، السنة الجامعية 
 .03مسعود مطاطلة، المرجع السابق، ص 180
 .43عباش عائشة، المرجع السابق، ص 181
 .44المرجع السابق، ص 182



72 
 

ر في بحث إذ طالما شكلت الدّيمقراطية موضوعا فلسفيا قائما بحدّ ذاته، إذ كانت الأفكا الدّيمقراطية فلسفة: -
ة إدار  دائم عن يعوض الظلم والتعسف وبذلك تبلور الفكر الدّيمقراطي الذي يتيح للجميع فرصة المشاركة في

 شؤون المجتمع السياسي.
حيث أصبحت الدّيمقراطية تشمل عدّة مجالات وكلّها تعمل على إنتاج نظام الدّيمقراطية ظاهرة عالمية:  -

 183سياسي واحد.
 مفهــوم الحكم الراشــد: الفرع الثاني

 ت التعاون الدّوليئاوهي عرفت نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، طرحا واسعا من قبل المؤسسات المالية الدّولية
ما يعرف بالحكم الراشد، وذلك بعد أن تمّ جلب هذا المصطلح من قبل البنك الدّولي الذي استعمله أساسا في يف

في تقريره حول السمات العامة للحكم السيئ في دول المنطقة،  1989تشخيص الأزمة الاقتصادية في إفريقيا سنة 
ذلك الوقت اكتسب الحكم الراشد صدى كبيراً، ونقاشات حادة، حيث قدّمت عدّة تفسيرات لانتشاره، كما ظهرت  نذوم

 184عدّة تعريفات له.

 الإطار النظري للحكم الراشد: أوّلا
هنـاك اختلاف فقهي فيما يتعلق أساسا بتأصيل مصطلح الحكم الراشد، إذ يوجد من يعتبره مصطلحا فرنسيا، 

( Gubernerل دوليان في القرن الخامس عشر، عند وصفه لإدارة وفي الحكم وهي من أصل كلمة )استخدمه شار 
 والتي يقصد بها في اللّاتينية قيادة السفينة.

من طرف بعض المقدم الحكم الراشد مفهوم غير أن ما تجدر الإشارة، إليه هو وجود عدّة إشكالات متعلقة أساسا ب
بل بعض المؤسسات المالية والتي تعكس نفس الدّلالة التي توجد في اللغتين الفرنسية المفكرين والباحثين وحتى من ق

 185والانجليزية والتي يقصد بها الحكم الراشد، أسلوب الحكم، الحاكمية، إدارة الشؤون الدّولة.
ياسية الاقتصادية والسممارسة السلطات »فقد عرّف الحكم الراشد من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنه 

يدية إلى والإدارية لإدارة المجتمع على كافة المستويات، لأنـه يعتبر عن حالة تطور الإدارة وتقدمها من إدارة تقل
لمشاريع إدارة تتجاوب مع المتطلبات المواطنين وتستخدم الآليات والعمليات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة من ا

 «المواطنينبشفافية ومسؤولية أمام 
 Goodكذلك نجد أن بعض المفكرين انطلقوا في تعريف الحكم الراشد، بالاستناد إلى المصطلح بالانجليزية )

governance)  دارة الحكم، وفي إطار ذلك والذي له عدّة ترجمات في اللغة العربية منها الحكمانية والحاكمية وا 
 186صطلح هي إدارة شؤون الدّولة والمجتمع.تعتبر الدّكتورة ليلى الشعراوي أن أفضل ترجمة للم
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دارة شؤون  كذلك هناك من عرّف الحكم الراشد، انطلاقا من تعريف الحكم الذي يعني ممارسة السلطة السياسية وا 
المجتمع على عدّة مستويات سواء كانت مركزية أو لا مركزية، وأن الحكم ووحــد مع وجـود الحضارات وهو يشتمل 

هزة الرسمية للدّولـة عدّة مؤسسات غير رسمية كالمجتمع المدني والقطاع الخاص، وبالنسبة بالإضافة إلى الأج
التي يقصد بها إدارة الشؤون العامة،  (Gouverner)المصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسية مشتق من كلمة 

تطور المفهوم فيما بعد  في اللغة الفرنسية كمرادف لكلمة حكومة، تم  (Gouvernance)ولقد استخدم مصطلح  
وأصبح يستعمل للدلالة على تكاليف التسيير، كما يقصد به في اللغة الانجليزية مجمل تقنيات تنظيم الجماعة 

رادتها.  187وا 
الذي استعمل في  (Governability)أمّا عن أصل المصطلح في العلوم السياسية، فيرجع للمصطلح الانجليزي 

ر الاجتماعي والسياسي، وأدخل كذلك في تقرير صادر عن اللجنة الثلاثية التي تناولت نهاية السبعينات كأداة للتسيي
موضوع قابلية مسايرة الحكم الدّيمقراطيات الحديثة المطبق في كلّ من اليابان وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، 

تحقيق المطالب الدّيمقراطية، وذلك  وقد دعـا التقرير إلى ضمان نمط جيد من التسيير للنظام الاجتماعي من أجل
بضمان تجسيد منهج جديد للتسيير فالحكم أصبح أيضا يقصد به التحوّل إلى المجتمع عولمي، لا تقتصر منه 

 188الفعالية على الدّولة وحدها، بل يوجد إلى جانبها عدّة مؤسسات فاعلة.
 ا أصلها في اللّغة الانجليزية، ثمّ أعيدأن كلمة الحاكمية، تجده الأخضر عزميكما يرى بعض الفقهاء ومنهم 

اسية استعمالها من قبل البنك الدّولي في أواسط الثمانينات، وأصبح يحظى باهتمام في مختلف الخطابات سواء السي
 أو الاقتصادية.

  :المعنى السياسي للحكم الراشد .1
الشأن العام فقط، ولكنّها كذلك من الآليات إنّ الحكم الراشد ليس مجرد وسيلة تساعد على تجسيد الفعالية في إطار 

الأساسية التي تكرس دولة تحترم حقوق الإنسان، وتعمل على ترسيخ مبادئ الدّيمقراطية، وبذلك يستعمل الحكم 
الراشد للدّلالة على ممارسة السلطة السياسية لإدارة الحكم بشكل تطوري، أي أن الحكم الراشد هو الذي تمارس فيه 

  189منتخبة بتطوير موارد المجتمع، وبتقدمه والعمل على إحقاق رفاهيته. جهات سياسية
كذلك يقول بعض الفقهاء أنه مع نهاية اقرن العشرين، بكل تطوراته سيما السياسية منها، يقترب مفهوم الحكم الراشد 

المستوى العالمي، أو الحكم الصالح كما يسمّيه البعض أو الحكم الدّيمقراطي، من أن يصبح شاغلا إنسانيا على 
فقد أصبح الحكم الراشد اليوم جزاء من الراء المتفق عليها في الأمم المتحدة، ويتضح ذلك من خلال تأكيد إعلان 
الأمم المتحدة بشأن الألفية على أن الحكومات عليها تجسيد الدّيمقراطية في قوانينها، إضافة إلى ضرورة تعزيز 

ترف بها دوليا وبذلك عرّفوا الحكم الراشد بأنه ذلك الحكم الذي يعمل على واحترام حقوق الإنسان وحرياته المع
تعزيز ودعم وصيانة رفاهية الإنسان، فهو أيضا عبارة من ممارسة للسلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة 

ن خلالها الأفراد شؤون بلد ما على مختلف المستويات، وعليه يتكوّن الحكم من جملة من الآليات التي يعتبر م
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والجماعات على حقوقهم، كما يختص الحكم الراشد أو الصالح بعدّة يختص منها الشفافية والمساءلــة  والمشاركة، 
 190وذلك من أجل تعزيز سيادة القانون، وبالتالي فالحكم الراشد يعمل على تحقيق مصالح عامة النّاس.

 ئي، يتصف بما يلي:فالحكم الراشد حسب برنامج الأمم المتحدة الإنما
نين الرامية إذ يتعين أن تتميز الأطر القانونية بالعدالة ويجب أن يتم تطبيقها بحياد، خاصة القوا :حكم القانون  -أ

 إلى حماية حقوق الإنسان 
 أي ذلك التدفق الحر للمعلومات، وانفتاح المؤسسات مباشرة للأفراد المتهمين بها. :الشفافية -ب
ي القرار في الحكومة، أو في القطاع الخـاص أن يخضعوا للمسـاءلـة من قبل يجب على صانع :المساءلـة -ج

 191النــاس.
افق إذ يعمل الحكم الصالح أساسا على إرساء التوافق بين مختلف المصالح للتوصل إلى تو  :بنــاء التـوافق -د

 واسع من أجل تحقيق المصلحة العامة للجماعة.
 

 :المعنى الاقتصادي للحكم الراشد .2
 الإطار نجد تعريفات لعدّة مؤسسات دولية ومنها في هذا

جراء الرقابة »التي عرّفت الحكم الراشد بأنـه  :منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية - استعمال السلطة السياسية وا 
 192«.في المجتمع، مع العلاقة بتسيير الموارد الأزمة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية

الطريقة أو الحالة التي يُمـارس بها الحكم في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية »عرّفـه بأنّـه  :البنـك العـالمي -
 193«.لبلـد ما بهدف التنمية

ختلف مة التي تتبعها السلطة، من أجل إدارة قوعليه نجد أنّ الحكم الراشد بهذا المفهوم، يعتبر بمثابة الطري
 تعزيز وتحقيق التنمية.الموارد المملوكة لها وذلك من أجل 

لقد أكـدّ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، إنّ الحكم الراشد لا  :تعريف الأمــانة العامة للأمم المتحدة -
يمكن خلقه بين عشية وضحاها، فبغير توافر وتجسد دولــة القانون والإدارة الواضحة التي يمكن معرفة سياستها 

يتحقق الحكم الراشد ولذلك شدّد على ضرورة توفير بيئة مناسبة تساعد على  والسلطة الشرعية، لا يمكن أن
 194تكريس مبادئ الحكم الراشد ومنها دولـة القانون.

عرّف الحكم الراشد في إطاره بأنـهّ تلك العملية التي يمارس بواسطتها  :تعريف المعهد الدّولي للعلوم الإدارية -
رة على التأثير السياسي، على مختلف السياسات والقرارات التي تعني أعضاء المجتمع السلطة، ويكون لهم القد

 195بالحياة العامـة سواء السياسية والاجتماعية أو الاقتصادية، خاصة في جانبها المتعلق بالتنمية.
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 ف الأكـاديمية للحكم الراشـديالتعار  .3
يهتم أساسا بالأنظمة المتشكلة من جملة من عرّف الفقيه "مــارتن دورنبوس" الحكم الراشد بأنّه ذلك الحكم الذي 

المبادئ التي تهدف لتنظيم الحياة العامة للأفراد والجماعات وفي إطار ذلك يشتمل على المؤسسات الحكومية 
 196والمؤسسات غير الحكومية.

 ي:ش" محاولا وضع معنى شامل لهذا المفهوم من خلال تحديد عدّة مستويات له وهتكما عرّفه "أدريان لفتوي
 : بعمل على تحديد القواعد العامة التي توزع السلطة السياسية والاقتصادية في المجتمع.مستوى هيكلي -
ام : يضع القواعد التي تنظم النظام السياسي وبذلك يشترط تمتع الحكم الراشد بضرورة توفير نظمستوى سياسي -

مبادئ التعدّدية وكذا قواعد الفصل يتسم بالمشروعية ويقوم أساسا على تفويض ديمقراطي من الشعب ويجسد 
 بين السلطات.

: يتطلب توافر إدارة تتمتع بالكفاءة وكذا الشفافية والاستقلالية كما يؤكد على ضرورة خضوعها مستوى إداري  -
 197للمساءلة.
 " اعتمد في تعريفه للحكم الراشد على عدّة عنــاصر هي:Rhdesأمّــا الفقيه "

 الحكومية والمنظمات الخـاصة.ضرورة التنسيق بين المنظمات  -
 ضرورة أعمال مبدأ التفاوض بين مختلف المنظمات. -
 198ضرورة استقلالية هذه المنظمات عن بعضها من أجل تحقيق هدفها. -

ومن ذلك نخلص إلى القول بأنـهّ لا يمكن وضع تعريف موّحد للحكم الراشد سواء من طرف المؤسسات المالية 
أساسا  الباحثين وهذا ما يجعل مفهوم الحكم الراشد يتسم باللـيّـونة، بحيث يشترط فيهالدّولية، ولا حتى من قبل 

لى تكريس تحقيق الدّيمقراطية من أجل تسيير شؤون العامة، ولا يتأتى ذلك إلاّ بتجسيد دولة الحق والقانون، إضافة إ
خاص المجال أمام مؤسسات القطاع ال مبدأ المساءلة والشفاهية والحدّ من تدخل الدّولة في مختلف القطاعات وفتح

 والمجتمع المدني خاصة.
 

 مبادئ الحكم الراشد والدّيمقراطية في إطار ترقية حقوق الإنسان: المطلب الثاني
ة إنّ مضمون الحكم الراشد، جاء نتيجة تطورات في شيء المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسي

 نسان.فعت إلى تزايد أهمية الحكم الراشد وتجسيد الدّيمقراطية خاصة في مجال حقوق الإالحاصلة في العالم والتي د

 المبادئ الأساسية للديمقراطية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحرياته: الفرع الأوّل
طة بتشمل الدّيمقراطية على تصور معين فيما يخص المواطن، يتطلب المشاركة الفعالة للأفراد في السياسات المرت

 أساسا بحياتهم الاجتماعية، ولذلك هناك عدّة أسس للدّيمقراطية تتجسد أساسا فيما يلي: 
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 المشاركة السياسية: أولا
تجسّد المشاركة السياسية، نشاط الأفراد والذي يهدف من ورائه إلى اتخاذ أسلوب منسجم، وبذلك تعتبر المشاركة 
السياسية عن ذلك النشاط ذو الطابع السياسي الذي يترتب عن سلوكات أعضاء المجتمع الواحد، بحيث يمارسون 

ثير على الحياة السياسية، من خلال التعبير عن من خلاله السلطة السياسية بشكل متساوي، ويستهدفون بذلك التأ
دارة شؤون العامة، وكذا  مايرون واينرآرائهم ومعتقداتهم وفي هذا الإطار يرى  أن المشاركة السياسية العامة وا 

 199اختيار القادة السياسيين على أي مستوى سواء كان محلي أو وطني.
لي في الحياة السياسية التي بواسطتها يتدرج الفاعل السياسي كما يقصد بالمشاركة السياسية، عملية الاندماج الفع

في ممارسة النشاط السياسي وبذلك تقوم الثقافة السياسية بضبط حدود هذه المشاركة، أي تحديد وتنظيم القواعد 
تصبح ومختلف الإجراءات القانونية التي تحدّده عملية المشاركة في إطار العلاقة بين المجتمع والدّولة، وبذلك 

 200المشاركة السياسية من أهم المبادئ الدّيمقراطية.
ن و العاديالذي يمارسه المواطنون بأن المشاركة السياسية هي ذلك النشاط صامويل هانتنغتون بالإضافة إلى تعريف 

فعالًا أو غير  ،من أجل التأثير على صانعي القرار، سواء كان نشاطا فرديا أو جماعيا، شرعيا أو غير شرعي
 201فعال.

زملاء وبناءا على ذلك يتعدّد نشاط المواطنين في إطار المشاركة السياسية، من إثارة موضوع عام بين جماعة من ال
إلى الانتماء إلى حزب معين والانتخاب والتصويت، وكذا إبداء الرأي، وكذلك إلى كل نشاط يهدف أساسا إلى 

 رض التأثير على العملية السياسية ككل.تأثير في السلطة السياسية، وذلك بغ
على  روبرت أ.دالوما تجدر الإشارة إليه هو أنّ اهتمام المواطنين بالحياة السياسية يختلف وفي هذا الإطار أكد 

 جملة من الأسباب الجوهرية التي تدفع إلى الإقبال على المشاركة السياسية أو الامتناع عنها ومنها: 
 المتاحة كلـمّا زادت نسبة الاهتمام بالحياة السياسية.كلما تعدّدت البدائل  -
 كلـمّا ارتفع شعور المرء بدوره الفعال في المجال السياسي، كلـمّا زاده نسبة إقباله عليه. -
 اد الإقبال.يتعلقّ إقبال المواطنين على المشاركة السياسية بدرجة ثقتهم بقادتهم السياسيون فكلـمّا زادت الثقة ز  -
لإقبال اوعي والمعرفة والإطلاع على الأمور السياسية من الدّوافع السياسية التي تمنع الأفراد من إنّ غياب ال -

 على المشاركة السياسية.
فالمشـاركة السياسية هي بمثابة همزة الوصل بين المجتمع والسلطة، وهي تلك الوسيلة أو الآلية التي بمقتضاها 

 202لى السلوكات.إالقيم الاجتماعية  حولتُ 
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 المســاواة السياسيـة: ثانيا
بمعنى أن يكون لكلّ مواطن بغض النظر عن مستواه العلمي أو مركزه العائلي أو جنسه أو عقيدته أو لونه، يتساوى 

 203مع الآخرين أمام القانون،
 إذ ترجع المساواة في الأساس إلى طبيعة الكرامة الإنسانية التي تستوجب توفّر هذه المساواة.

 ام حقوق الإنسـاناحتر : ثالثا
مجمل هذه الحقوق تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كحق التعلم وحق الضمان وحق الانتقال...إلخ 

ات ما القرار يوالهدف من تعزيز حقوق الإنسان وحرياته، هي لتمكين الفرد من المشاركة في صنع القرار السياسي س
بداء الالتي تمسّ بحياتهم وتؤثر فيها، وبذلك يجب  رأي توفير جملة من الضمانات للأفراد منها حرية التعبير وا 

نشاء الجمعيات ...إلخ  وحرية التجمع وا 

 التعددية السياسية: رابعـا
ام، حيث ذلك أنّ الدّيمقراطية تجد أساسها في التمثيل النيابي، وذلك بواسطة الانتخاب الذي يساعد في تعيين الحكّ 

ون ي ظلّ التعددية السياسية، اختيار مرشحين ليمثلونهم في المساهمة في إدارة شؤ نجد أن الموظفين يستطيعون ف
 مقراطية.المجتمع وذلك لمدّة زمنية محدّدة، غير أنّ هذا لا يكفي وحده بل يجب توافر وسائل أخرى لتكريس هذه الدّي

 مبدأ الفصل بين السلطات تطبيقضرورة : خامسا
امية الفصل المرن بين سلطات الدّولية القضائية والتشريعية والتنفيذية، حيث تعمل إذ يقوم هذا المبدأ أساسا على إلز 

سلطة في إطار اختصاصاتها وصلاحياتها، وتمكنها أن توقف تدخل اي سلطة أخرى في صلاحياتها مع أعمال 
  204مبدأ التعاون والرقابة بين السلطات.

 علاملإالقضاء المستقل وحرية وسائل ا: سادسا

قرار حقذلك أن  وق الأفراد استقلالية القضاء مرتبط أساسا بدولة القانون، ومن أهم ركائزه موضوع الحكّام للقانون، وا 
ثب، وحرياتهم، وكذلك نجد أن وسائل الإعلام هي الآلية يتمكن من خلالها المواطن من متابعة أمور الدّولة عن ك

 الأساسية والفاعلة لإقامة مجتمع ديمقراطي.وبذلك يشكل حرية التعبير والصحافة الحرّة من المؤشرات 

، من خلال انتقاداتها للحكومة أنّ الصحافة الحرّة هي تلك التي تتجاوز الحدود توماس جيفرسون وفي ذلك يقول 
 205هي أفضل ضمان للحرية.فللمحافظة على مجتمع ديمقراطي، 

 الشفافية في المؤسسات الحكومية: سابعا
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ب عملزمة بالتفتح وا عمال الشفافية بشكل واسع، إذ يجب أن يتم معالجة شؤون الش ذلك أن الحكومة الديمقراطية
 206بشكل علني، وذلك بضرورة أن تكون الإدارات والقضاء في متناول الشعب وبصفة تلقائية.

 أبعاد الحكم الراشد كآلية لتعزيز حقوق الإنسان وحرياته: الفــرع الثاني
جديدة، نتجت عن التطورات الحاصلة في العالم ككل في شتى المجالات السياسية يعتبر الحكم الراشد بمثابة فكرة 

والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والتي دفعت إلى ظهور هذا المصطلح وتزايد أهميته في كلّ دول العالم سواء 
تملت عليه من عولمة ا اشمالمتقدمة أو النامية، وقد زادت أهمية هذا المفهوم خاصة مع ظهور مفهوم العولمة و 

لحقوق الإنسان وعولمة اقتصاد السوق، وعولمة للقيم الدّيمقراطية، حيث أنّ هذا  المفهوم نتج عنه تحولات اقتصادية 
واجتماعية، ممّا أثر على الدّور الذي كانت تلعبه الدّولة، باعتبارها صانعة القرار ولها سلطة تنفيذه،  ةوسياسي

رة لمجال السياسات العامة وخاصة في مجال الاقتصاد السوق، وذلك بأن يكون للدّولة بحيث لم تصبح الدّولة محتك
دور نسبي مقارنة بالدّور الكبير للقضاء الخاص، وبذلك يمكن اعتبار الحكم الراشد بمثابة الوسيلة التي يمكن من 

قامة توازن بين كلّ من القطاع العموم  207ي والقطاع الخاص.خلالها التسيير الفعال لموارد الدّولة، وا 
لاقتصادية اهذا وتجدر الإشارة إلى أن اعتبار الحكم الراشد بمثابة الطريقة التي يمارس بها الحكم في إدارة الموارد 

سان والاجتماعية لبلد ما بقصد التنمية، يثير تساؤل حول إبعاد الحكم الراشد والتي تهدف إلى حماية حقوق الإن
 وحرياته الأساسية ؟

سلطة وكيفية تمثيلها، شرعية الارة الحكم الراشد، ترابط عدّة أبعاد تتجسد أساسا في البعد السياسي المتعلق بتتطلب إد
ببنية المجتمع المدني ومدى  انوالمرتبط و الاجتماعي والبعد الإداري والمرتبط بعمل الإدارة، والبعد الاقتصادي

في شتى المجالات وتأثيره على حقوق المواطنين وحرياتهم  استقلاله عن الدّولة، إلى جانب واقع السياسات العامة
 208الأساسية.

 البعد السياسي للحكم الراشد: أولا
 يتطلب البعد السياسي للحكم الراشد، وجود جملة من السلوكات التي تدل على وجود ديمقراطية فعّالة وذلك من

 خلال ما يلي:
لتي يمكن ابمثابة البعد الإجرائي للديمقراطية وكذا الآلية و التي تعتبر  الانتخابات في الأنظمة الحديثةبني ت -

ن للمواطن بواسطتها المشاركة في صنع القرار السياسي، ولذلك يتعين تنظيم انتخابات نزيهة وحرّة تمكن أ
 تبين واقع أن السلطة السياسية تستمد من الشعب وتمارس إطار في القانون.

وذلك بعدم اقتصارها على المواطنين فقط ودائما فتح المجال للجمعيات تـوسيع دائرة المشاركة السياسية،  -
 209والمجتمع المدني من أجل ممارسة السلطة، وحتى المشاركة في القرارات.
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ا همزة ة والتمثيل، باعتبارهميتقوم أساسا على الشرع يتطلب البعد السياسي للحكم الراشد توفر منظومة سياسية -
وصل بين الحاكم والمحكوم، ممّا يسمح بتعاون الطرفين، وبالتالي تحقيق الصالح العام، والذي يعمل على 

 210ضمانة  وتعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم.
فالدّولــة الحقوقية هي التي تقوم أساسا على خضوع الكلي لقانون سواء كانوا حكاما  إقـامة دولة الحق والقانون، -

قامة العدالة الاجتماعية، وكذا احترام حقوق  أو محكومين، إلى جانب وجود السلطة قضائية المواطنين وا 
الإنسان، فالحريات الأحزاب السياسية والتقديم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تحقق 

جتماعية فهي تقتضي أساسا الرّضا للمواطنين ممّا يزيد من درجة مشاركتهم السياسية، أمّا عن العدالة الا
المساواة في الفرص لتحقيق التنمية الاجتماعية، كما يعتبر احترام حقوق الإنسان قائما أساسا على وجود حكم 
ديمقراطي يكفل للإنسان التمتع بحقوقه وضمانها وحمايتها أن يتعلق ذلك بكلّ حقوق الإنسان بدون تمييز بين 

 211حماية لكل إنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه أو عقيدته.الحقوق، ويكون كذلك هذا الضمان وال
، قادر على تشكيل رأي عام واعي وفعـاّل، فالصحافة الحرّة هي من أهم ضرورة وجود إعلام مستقل ومنافس -

الحريات الأساسية المكفولة للصحفيين، والتي وضعت أساسا لحماية الأفراد، ويقتضي استقلال الإعلام 
ه حق وصوله إلى المعلومات وتداولها، وذلك للسّماح للمواطنين بمعرفة أعمال الحكومة وذلك للسماح وتنافسين

لهم بمناقشة المعلومات، ذلك أنّ الحق اطلاع الناس على المعلومات يلعب دورا جوهريًا في زيادة الوعي 
 .212ركته السياسيةالأفراد بالقضايا السياسية التي تهمّ المجتمع ككل، وتؤثر بالتالي على مشا

، تكون في علاقة مباشرة مع الناخبين ويكون لها دور فعّال في رقابة ضرورة وجود هيئة برلمانية مسؤولة -
السلطة التنفيذية، ممّا يوقر الشفافية ويساعد على محاربة الفساد، لذلك نجد أنّ دساتير معظم الدّول نصّت 

تخبة على الأجهزة التنفيذية، بحيث تعمل الهيآت المنتخبة على ضرورة توفير آليات تكرّس رقابة الهيآت المن
على المصادقة على الميزانية التي تقدّمها الحكومة، ويكون لها إطار ذلك صلاحيات الرفض وكذا التعديل 

 213في إطار ما ينص عليه القانون.
ن معدّة آليات تمكن  وبذلك نشير إلى أنّ ذلك لا يمكن أن يتجسد إلّا في إطار نظام ديمقراطي، يحتوي على

تحقيق الأمن وتضمن حقوق الأفراد، وتساعد على تحقيق الإصلاح، وتزيد بالتالي من نسبة المشاركة 
 السياسية.

النظام السياسي، يقوم بالأساس على مشروعية النظام السياسي في حـدّ ذاته،  ةوعليه فإن الحديث عن رشاد
قبالهم على المشاركة السياسية لصناعة القرارات وكذا نجاعة سياسات الدّولة، وأيضا اهتمام م واطنيها وا 

فالمشروعية وكذلك المحاسبة تجسّد أهم عناصر الرشادة السياسية، فالمحاسبة عبارة عن آلية  214السياسية.
تقوم أساسا على ضرورة إتصال الحكام بالمحكومين، وذلك لتفادي الأزمات السياسية التي ترتب الانقلابات 
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، فغياب هذه المحاسبة يؤدي إلى عدم تحقيق المشروعية، فالحكم الراشد ضرورة لتجسيد التنمية على الحكام
وتدعيم وضمان حقوق الإنسان وحرياته، وذلك بقيامه على عدّة عناصر تتمثل أساسا في الإنسانية المستدامة 

  215فعـالية النظام ومشروعيته اعتماده على التداول السّلمي للسلطة.
 
 البعد الاقتصادي للحكم الراشد: ثــانيا

يعتبر البعد الاقتصادي للحكم الراشد، من أهمّ الآليات التي يقوم عليها أي حكم في إطار النظام الدّيمقراطي، إذ 
لم يصبح هناك اهتمام محدود فقط بدرجات النمو الاقتصادي، بل تعدّاه إلى مستويات الأداء الاقتصادي، لما لذلك 

الناس وكذا استقرارهم، ذلك يتطلب فتح المجال أمام القطاع الخاص، والحدّ من تدخل الدّولة من تأثير على حياة 
خاصة في مجال الاستثمارات وذلك لتحقيق تنافسية أكبر، فالرشادة الاقتصادية تقوم أساسا على تحسين مستوى 

 216سان وحرياته الأساسية.معيشة المواطنين، إضافة إلى رفع نسبة الدّخل القومي وحماية وتعزيز حقوق الإن
فالأساس الجوهري للبعد الاقتصادي للحكم الراشد هو أن يقلّ الدّور الذي تلعبه الدّولة في القطاع الخاص، وفتح 
المجال للحريات الاقتصادية أساسا، فالرشادة الاقتصادية هي تلك العملية التي تقوم على إجراءات في اتخاذ 

نشاطات الاقتصادية للدّولة، وبالتالي تأثير على علاقاتها بغيرها من الدّول، بالإضافة القرارات يكون لها نتائج على ال
 217إلى البعد الاجتماعي الذي يقتضي التوزيع للثروات بشكل متساوي.

فالمناخ الاقتصادي الذي توجده الدّولة، ولذلك بوضع جملة من السياسات القوية التي تساهم في الحفظ الأموال 
سيد التنمية لاقتصادية، يتحقق أساسا من خلال إصلاح المنظومة القانونية، وضرورة اتصافها العمومية وتج

بالمرونة ومسايرتها للمعايير الدّولية، ومجابهة كلّ أنواع الفساد خاصة مجال العدالة وفي المجال الاقتصادي، 
الدّولة وذلك للتمكين من تجسيد من الاطلاع على وضع السياسة والاقتصاد في  و المستثمرين تمكين المواطنين

 218المجتمع.و استقرار أمن 

 البعـد الإداري للحكم الراشد: ثــالثا
يقصد بالبعد الإداري للحكم الراشد، ذلك التسيير العادل والشفاف والعقلاني لجملة الموارد المالية والبشرية للمجتمع، 

الوظيف العمومي، باعتباره مجموعة الوسائل التي جل مكافحة كلّ أنواع الفساد، خاصة في مجال أوذلك من 
وضعتها الدّولة لممارسة صلاحيات المصلحة العامة من أجل تلبية حاجات المواطنين، لتحقيق ذلك تقوم الرشادة 
الإدارية أساسا على استقلال الإدارة عن السلطة السياسية، باستقلال الموظفين وخضوعهم لوظيفتهم فقط، وذلك 

المرفق العام، ووضع معايير محدّدة للتوظيف وتوفير منظومة قانونية تعمل على تحقيق التنمية بحسن تسيير 
  219الإنسانية خاصة في مجال حقوق الإنسان.
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شير إلى أن ترشيد الإدارة العامة واستمرارها بشكل فعال، يقوم أساسا على زيادة الاهتمام بالإدارة والقوانين نكذلك 
ين الإدارة من تحقيق أهدافها، وهذا يقتضي تكوين الموظفين، وحسن وضع معايير المعمول بها، وذلك لتمك

باعتبار الإدارة الحكومية  مارشالد ألفر شار إليه المفكر أاختيارهم، وغرس روح المسؤولية والانتماء لديهم، وهو ما 
هي التي تجسّد الممتلكات الإنسانية لذلك يجب العمل على تطوير تحديث مؤسسات الدّولة، والاعتماد على شروط 
موضوعية وترشيد الإدارة يتطلب تطوير وتحديث مواردها سواء البشرية أو الإدارية، وذلك بمراعاة التطورات 

 220الحاصلة في العالم.
 دور الحكم الراشد والدّيمقراطية في تعزيز و ترقية حقوق الإنسان: ثالمطلب الثال

ناء بالحكم الراشد من أجل  تعتبر الدّيمقراطية الأسلوب الوحيد للنظم السياسية، الذي يستطيع توفير ما يتطلبه
ائفه حكومة تتمتع بالمشروعية، وتقوي مبدأ الفصل بين السّلطات، وذلك من أجل تجسيد استقلالية القضاء لأداء وظ

 خاصة في مجال الرقابة على القوانين والعمل على احترام حقوق الإنسان.
دارة المؤسسات والعمل فمتى كانت الدّيمقراطية عبارة عن أداة لضمان المشاركة في إدارة  لى عالشؤون العامة وا 

وامل الداخلية مراقبتها لتفعيل العلاقة بين الحكّام والمحكومين لا بدّ أن تأخذ السلطة العامة بعين الاعتبار جملة الع
رار والخارجية التي تساعد على تعزيز الحكم الراشد، وذلك بتجسيد مبادئ الشفافية والمحاسبة وذلك لتحقيق استق

 لأفراد.ا
فهذه العناصر الأساسية لترسيخ الحكم الراشد، تقتضي رسم السياسات العامة، وكذا العمل على وضعها في شتى 
الميادين، وذلك بإدخال المجتمع المدني كعنصر فعّال في تدعيم الحكم الراشد، عن طريق زيادة نسبة ودرجة 

لحكومة سياسات والعمل تنفيذها، ممّا يؤكد عدم احتكار االمشاركة السياسية، انطلاقا من تحديد المعلومات ورسم ال
 على إدارة شؤون المجتمع، بل لا بدّ من تدخل مؤسسات أخرى تكفل حفظ السلم والأمن وكذا المشاركة في اتخاذ

 السياسات في مختلف الميادين.
م يعمل على ضمان وتجسيد فالحكم الراشد هو متحرك الدّيمقراطية، ذلك أن الحكم لا يمكن أن يعتبر صالحا ما ل

مبادئ الدّيمقراطية، ذلك أن المشروعية التي يحققها النّظام الدّيمقراطي، وكذا إقبال المواطنين على المشاركة 
السياسية، يعتبر الركيزة الجوهرية التي تؤسس الحكم الراشد، وبذلك يمكن التأكيد على العلاقة الوثيقة بين الحكم 

 221التالي فهما مترابطان وكل واحد منهما يكمّل الآخر.الراشد والدّيمقراطية وب
 وبذلك جاء مصطلح الحكم الدّيمقراطي، وبذلك للتعبير عن تداخل الحكم الراشد والدّيمقراطية.

 واقع حقوق الإنسان في ظلّ الحكم الدّيمقراطي: الفرع الأول
احترام النظام السياسي لحقوق الإنسان، تؤكد الأمم المتحدة على أن الدّيمقراطية هي الأسلوب الذي يبين مدى 

لذلك عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحليل مفهوم حقوق الإنسان والدّيمقراطية، والتوصل إلى تبيان 
العلاقة الموجودة بين المفهومين، فحسب رأي برنامج الأمم المتحدة، تقسم حقوق الإنسان إلى مجموعات كبرى 
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سية، تساوي الفرص وهي جملة من الحقوق التي لا يمكن لغير نظام ديمقراطي أن يتضمنها تتمثل أساسا في السيا
 على أن يشمل ما يلي:

 مؤسسـة تشريعية مستقلة توفر المشاركة السياسية الفعالة. -
 مؤسسـة تنفيذية تساعد على تساوي الفرص. -
سيادة القانون وتعمل على  مؤسسـة قضائية تسهر على حماية حق الإنسان في سلامته وتعمل على تدعيم -

 حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
 بالإضافة إلى صحافة مستقلة ونزيهة. -

وبذلك يتضح الترابط الوثيق بين حقوق الإنسان والدّيمقراطية، إذ يتأكد أن تحقيق الدّيمقراطية وتوفيرها يساعد على 
 222توفير مناخ ملائم يكفل ضمان حقوق الإنسان.

، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وضع نموذج للحكم الديمقراطي الذي يضمن ويعزز حقوق الإنسانلذلك سعي 
رار والذي يعتمد أساسا على توزيع السلطة السياسية وذلك لحماية حقوق الأقليات وتفعيل مشاركتها في صناعة الق

 لى الدعائم التالي:السياسي، فالحكم الدّيمقراطي الذي يكفل ويعزز حقوق الإنسان يقوم ع
قوقهم حالانتخابات النزيهة والحرّة والتي تسمح لجميع بالمشاركة بدون تمييز، وذلك ما يخوّل الأفراد أداء  -

السياسية، خاصة الحق الانتخاب والحق في الترشيح والحق التجمهر والحق إبداء الرأي والتصريح به، 
 اب والانخراط في الجمعيات.والتمكن من ممارسة الحريات الأساسية كتشكل الأحز 

ات توفير إعلام مستقل، ذلك أن حق الأفراد في التعبير وتبيان عيوب السياسات والهيآت، يعتبر من الضمان -
أو  الهامة لحكاية حقوق الإنسان على أن يشمل ذلك كلّ الحقوق سواء الاقتصادية والاجتماعية أو السياسية

 المدنية.
سيادة القانون، وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات ممّا ينعكس على المنظومة بناء دولة حقوقية قوامها  -

السلم القانونية الخاصة بمجال حقوق الإنسان، وبالتالي وضع حدّ لتجاوزات السلطات، ممّا يكفل نشر الأمن و 
 لدى الأفراد، ويدفعهم إلى المشاركة بصفة ناجعة.

لإنسان اسيات التي تعتمد عليها الدّولة في الحفاظ على حقوق اوعليه نقول أنّ هذه الدّعائم هي بمثابة الأس
 وحمايتها.

تفعيل دور المجتمع المدني لدفع المشاركة وترسيخ ثقافة والإنسان عند أغلبية فئات المجتمع والعمل على  -
 223ية.فتح قنوات التشاور والحوار والنقاش مع الحكومات تعتمد أساسا على توزيع السلطة والمساءلة والشفاف

ي في حفظ نذلك أن الحكم الدّيمقراطي الذي يعمل على تجسيد حقوق الإنسان، يرتكز على دور المجتمع المد
 هذه الحقوق.
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 تأثير الديمقراطية على حقوق الإنسان: الفرع الثاني
ن تكون مغالبا ما ارتبطت فكرة الدّيمقراطية بالسلطة السياسية، وذلك على اعتبارات السلطة السياسية يجب أن 

اسي الشعب، وبذلك نجد أنّ الدّيمقراطية تقوم أساسا على معاملة الإنسان باعتباره عضوا فاعلا في النظام السي
م أو وبذلك تتجسد أهم مبادئ الدّيمقراطية في ترسيخ مبدأ المشاركة السياسية للمواطنين كلـهّم دون تمييز بينه

السياسية  لإنسان يلتقيان عندما تتحقق مبادئ الدّيمقراطية مع الحقوق استثناء، وبذلك نجد أنّ الدّيمقراطية وحقوق ا
لدّولة، اوذلك لأن الدّيمقراطية تقوم على أساس حق المواطن في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة شؤون 

طنة، عض بحقوق المواوعليه فإنّ مقومات الدّيمقراطية تصبح بمثابة الحقوق الجوهرية للإنسان، والتي يسميها الب
بداء الرأي وحرية التجمع وغيرها، غير أنّه لا يمكن تحقيق أي فاعلية للحقوق المدني ة والسياسية منها حرية التعبير وا 

 المتعلقة بمبادئ الدّيمقراطية في حالة غياب الحرية والشرعية والسلم والاستقرار.
وفي حالة غياب هذه  وبين الحقوق السياسية والمدنية للأفراد،وبالتالي نجد أن هناك اتصال بين مبادئ الدّيمقراطية 

الحقوق لا يمكن الحديث عن الدّيمقراطية، وبذلك تجدر الإشارة إلى أنه لكي تحقق الحقوق المدنية والسياسية دورها 
مشاركة الفعّال في إطار مبادئ الدّيمقراطية يجب أن يتمكن المواطنون من ممارسة حرياتهم بشكل يمكنهم من ال

 224في إدارة شؤون الدّولـة.
ى فحقوق الإنسان هي حقوق أصلية، متصلة بالفرد باعتباره إنسانا وليست مجرّد منع من السلطة، لذلك يتعين عل

دول  الدّول مراعاة المبادئ المكرسة لحقوق الإنسان وحرياته في سياساتها وتشريعاتها، ونتيجة لذلك تبنت مختلف
 وصا خاصة بحقوق الإنسان وحرياته، وتستند في ذلك أساسا إلى الإعلان العالمي لحقوق العالم في دساتيرها نص

اد الإنسان، فكل دولة تضمن في دساتيرها طبيعة النظام السياسي السائد في الدّولة من جهة، وتبين حقوق الأفر 
 من جهة ثانية، كما تنص على السلطات ووظائفها.

 تكون إلّا في الدّولة التي تعترف بسيادة القانون ذلك أن الحرية في أصلها ما فممارسة الإنسان لحقوقه وحرياته، لا
هي إلّا حق للمواطن في مواجهة سلطة من سلطات الدّولة، لذلك لا حرية إلّا في إطار نظام حرّ، يكفل للمواطن 

وحرياته في النصوص  المشاركة في إدارة شؤون الدّولة، وعليه تجدر الإشارة إلى أنّ النص على حقوق الإنسان
الدّستورية الخاصة بمجال حقوق الإنسان ليس كافيا لوحده، ما لم يقترن بتحديد وسائل وآليات تكفل تلك الحقوق 
وتضمن ممارستها، فالاقتصار على النص على حقوق الإنسان وحرياته في الدساتير والنصوص القانونية، ليس 

وفير جملة من المبادئ التي تكفل حماية حقوق الإنسان وحرياته كافيا لوحده لضمان تطبيقها بل لا بدّ من ت
 225.فصل بين السلطات، استقلالية القضاءالسيـادة القانون،الأساسية ومنها: 
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 الضمانات الدّولية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية: المبحث الثالث

بادة الأجناس وارتكاب عدّة جرائم ضد الإنسانية، بمثابة  لقد كانت مخلّفات الحرب العالمية الثانية من تدمير وا 
المنعرج في ما يخص حقوق الإنسان، حيث ترتب عنها التأكيد على وجود ترابط بين حقوق الإنسان وبين ضرورة 
حماية الأمن والسلم الدّوليين، فبذلك برزت حقوق الإنسان بشكل جلي ممّا دفع لظهور عدّة نصوص تخص المجتمع 

لّ، حيث أصبحت حقوق الإنسان ذات بعد عالمي، إذ لم يعد الاهتمام بمسائل حقوق الإنسان من المسائل الدّولي كك
نّما تعداه إلى مستوى الدّولي، وذلك بتوفير عدّة آليـات ذات الطابع الدّولي التي تهدف أساسا إلى 226الداخلية، وا 

 ضمان تعزيز وترقية حقوق الإنسان.

 ومية ذات الصفة الدّوليةالآليات الحك: المطلب الأوّل
نسان، يعتبر ميثاق الأمم المتحدة الوثيقة الدّولية الأولى ذات الصفة العالمية، التي نصّت على موضوع حقوق الإ

"نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على حيث تضمنت ديباجته إشارة واضحة إلى حقوق الإنسان كما يلي: 
نسان وبكرامة ويلات الحرب... ونؤكد من جديد إيمانا بالحقوق الساسية للإ أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من 

 الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية" 
ظيم وبذلك وجدت عدّة آليات تقع تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها الهيئة الدّولية الموكل إليها تن

 الدّولية.التشريعات 

 المعاهدات والمواثيق الدّولية المتعلقة بحقوق الإنسان :الفرع الأول
لدّولة، ممّا لتفرض هذه المعاهدات والمواثيق الدّولية، إلزامية منحها الأولوية وذلك بتجسيدها في القوانين الدّاخلية 

ان ق الدّولية الخاصة بحقوق الإنسيضمن فعاليتها عن طريق مصادقة الدّول عليها، ومن أهم المعاهدات والمواثي
 ما يلي:

 الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان: أوّلا
إنّ الدافع الأوّل لصياغة وبلورة هذا الإعلان، هو عدم كفاية الميثاق الأمم المتحدة في تناوله لحقوق الإنسان، ذلك 

وق والحريات التي تضمنها ، أن الحق(Schwarzenberger)أنّه وكما قال بعض الفقهاء ومنهم شوارزنبرغر 
ممّا جعل المنظمة تحاول سدّ هذه الثغرات وذلك بصياغة وثيقة خاصة 227ميثاق الأمم المتحدة مبهمة وغير محدّدة،

تنظيم مسائل حقوق الإنسان وبناءا على ذلك بدأت لجة حقوق الإنسان من دورتها الأولى المنعقدة في كانون الثاني 
لمهمة المكلفة بها، من طرف الجمعية العمومية والتي تهدف أساسا إلى التنظيم ، بانجاز ا1947وشباط من سنة 

الدّولي لحقوق الإنسان وبعدها توج هذا العمل بصياغة مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم عرضه 
قوق الإنسان ، وبذلك أصبحت ح1948كانون الأول  10على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتمر اعتماده في 

تتسم بالصفة الدّولية، وبذلك أصبح الإعلان بمثابة المثل الأعلى المشترك الذي يجب أن تتداركه مختلف الدّول 
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وكافة الشعوب، فقد أكّد هذا الإعلان على حقوق لجميع البشر باختلاف جنسياتهم وأصولهم وعقائدهم ودون تمييز 
 228بينهم.

 الإنسان العهدان الدّوليان لحقوق : ثـانيـاً
لآخر امتى كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمثابة النص المكمل لنقص ميثاق الأمم المتحدة، إلّا أنـهّ هو 

كان ناقصا من صفة الإلزامية، ما دفع بلجنة حقوق الإنسان إلى إعداد معاهدات دولية خاصة بحقوق الإنسان، 
 ود.الواجب على الدّول التقيد بها، ولذلك سميت بمصطلح العه حيث تبيّن هذه المعاهدات تفصيلات ملزمة، للحدود

الخاص  وبذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذا العهد الدّولي
لأوّل العهد ، وقد بدأ نفاذ ا16/12/1966المؤرخ في  2200بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالقرار رقم 

 .1976جانفي  03، فيما بدأ نفاذ العهد الثاني في  1976مارس  23بتاريخ 
وبذلك أصبحت حقوق الإنسان، استنادا إلى العهدين، عبارة عن التزامات قانونية، نجد مصدرها الأول القانون 

التزامات قانونية على عاتق  الدولي الاتفاقي، ذلك أنّ العهدين يعتبران بمثابة معاهدات دولية ملزمة، ينتج عنها
الدّول الأطراف فيها، وبذلك وبذلك يعتبران من أهم الآليات ذات الصفة الدّولية التي تعمل على تعزيز وترقية حقوق 

 229الإنسان وحرياته الأساسية.

ء قضااتفاقيات خاصة بمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة الإنسانية القاسية، وأخرى خاصة بال: ثـالثا
 على كل أشكال التمييز العنصري وكذا إزالة كل تمييز ضد المرأة كما يلي:

ت الاتفاقية الخاصة بمكافحة إبادة الجنس البشري والعقاب عليها التي صدرت بقرار عن الجمعية العامة، تح /1
 .1948كانون الأوّل  29بتاريخ  260رقم 

 21بتاريخ  2106العنصري الصادر عن الجمعية العامة بقرار  الاتفاقية الدّولية الخاصة بكل أنواع التمييز /2
 .1965كانون الأول 

 2263إعـلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة بقرار الجمعية العامة رقم  /3
 .1967تشرين الثاني  07بتاريخ 

 .1979الأولكانون  18بتاريخ  34/180الاتفاقية الجمعية العامة رقم  /4
ن الثاني تشري 20بتاريخ  44/25اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم  /5

1989. 
الاتفاقية الدّولية الرامية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم المعتمدة من طرف الجمعية العامة بالقرار  /06

 1990.230كانون الأول  18( بتاريخ 45/158رقم )
 
 

                                                           
 .65- 56- 55، ص ص د.على محمد الدبّاس وعلي عليان أبو زيد، المرجع السابق  228
 .66المرجع السابق، ص  229
 .76د.على محمد الدبّاس وعلي عليان أبو زيد، مرجع سابق، ص  230
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 لتطبيقالجان الأشراف والرقابة الدّولية على : الفرع الثاني
الاقتصادي والاجتماعي، س وفي هذا الإطار يوجد نوعان من اللّـجان التابعة للأمم المتحدة، وهي لجان تابعة للمجل

 :231مع الأمم المتحدة ومنهابالتنسيق وأخرى لجان تعمل 

 التمييز وحماية الأقليات لمنعاللجنة الفرعية : أوّلا
 ويمكن دورها الجوهري في حماية حقوق الإنسان وترقيتها، ومن أمّ المهام الموكلة لهذه اللّـجة ما يلي: 

العمل على وضع دراسات تتعلق بالتمييز العنصري وكلّ أنواع الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، خاصة  -
 الأقليات الدّينية واللّغوية.

 الدّراسات حول التمييز العنصري في شتى المجالات، بين مختلف طبقات المجتمع.إعداد  -
 لجنة حقوق الإنسان: ثــانيـاً

جنة من من العهد الدّولي للحقوق المدنية والسياسية، وتتشكل هذه اللّ  01فقرة  28نص على هذه اللّجنة في المادة 
الذين لهم اختصاص في مجال حقوق الإنسان عضوا منتخبين من مواطني الأول الأطراف في العهد،  18

 ويتصفون بمعايير أخلاقية وكفاءات عالية، ويكون اختصاص هذه اللّجنة يتمثل أساسا في:
 تلقي تقارير الدّول الأطراف في الاتفاقية وفحصها ومناقشتها. -
 بحث الشكاوي التي تقدمها الدّول، وتعمل على اتخاذ ما يلزم بخصوصها. -
لمقدمة من الأفراد، الذين يقومون أساسا بالإدعاء بوجود انتهاكات تمس بحقوقهم المنصوص دراسة الشكاوي ا -

 232عليها في الاتفاقية.
غير أنّ النظر في الشكاوي الدّول والأطراف، من طرف لجنة حقوق الإنسان، هو عبارة عن اختصاص اختياري، 

فراد في تقديم شكاوي لم يأت النص عليه في يكون للدّول الحق في قبوله أو رفضه، بالإضافة إلى أن حق الأ
نما ورد في البروتوكول الاختياري الملحق بها  والذي تصادق عليه الدّول بصفة منفردة، ذلك ما يبيّن  الاتفاقية، وا 
عدم فاعليته الرقابة الدّولية وكذا ضعفها فيما يخص رقابة تطبيق الاتفاقيات، سيما مع انعدام الأجهزة القضائية 

 233تنظر في مختلف الانتهاكات. التي

 لجنة التوفيق: ثـالثا
وهي عبارة عن لجنة يمكن دورها الأساسي في التسوية الودية للمسائل المختلف بشأنها، حيث أن هذه اللّجنة لا 
تقوم بعملها إلاّ بعد حصولها على الموافقة من طرف الدّول المعنية، لتعمل بعد ذلك تحت تصرف الدّول، للمحاولة 

 234الوصول إلى حلّ، انطلاقا من احترام القواعد والأحكام الواردة في العهد الدّولي.

 لجنة مناهضة التعذيب: رابعــا

                                                           
 .100- 99- 98كمال شطاب، المرجع السابق، ص  231
 .75د.على محمد الدبّاس، مرجع سابق، ص  232
 .75المرجع السابق، ص  233
 .99كمال شطاب، المرجع السابق، ص  234
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سان، أشخاص، يتمتعون بالخبرة والأخلاق والنزاهة ويكون لهم تأهيل في مجال حقوق الإن 10تتكون هذه اللّجنة من 
هم في هذه ية، مع مراعاة مبدأ التوزيع العادل بينهم، ويؤدون مهامينتخبون من بين رعايا الدّول الأطراف في الاتفاق

 اللّجنة مستقلين عن دولهم.
وهذا ويتم انتخاب أعضاء اللّجنة عن طريق الاقتراع السري من قائمة الدّول الأطراف، ويكون لكلّ دولة طرف 

تماعات الدّول الأطراف التي الحق في أن ترشح شخص واحد من موظفيها، ويكون انتخاب أعضاء اللّجنة في اج
يدعو غلى عقدها كل سنتين الأمين العام للأمم المتحدة، وفي تلك الاجتماعات يجب أن يبلغ النّصاب القانوني 
ثلثي الدّول الأطراف، ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية هذه اللّجنة هم من حـاز على أكبر عدد من الأصوات 

مثلي الدّول الأطراف الحاضرين المصوتين، ويكون انتخاب أعضاء هذه اللّجنة وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات م
 ومن المهام الموكلة لهذه اللّجنة ما يلي:235لمدّة أربع سنوات،

ما يخص النظر إلى تقارير التي تقدمها الدّول الأطراف إلى اللّجنة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، في -1
ء هذه ل التزاما بتعهداتها بموجب هذه الاتفاقية، وذلك خلال سنة واحدة بعد بدالتدابير التي اتخذتها الدّو 

يدة تم اتخاذها، الاتفاقية، مع التزام الدّول الأطراف بتقديم تقارير تكميلية مرّة كل أربع سنوات عن أيـة تدابير جد
 وغيرها من التقارير التي تطلبها اللّجنة.

رد على تتراها مناسبة، وترسلها إلى الدول الأطراف المعينة، وللدّولة أن للجنة أن تبدي كلّ التعليقات التي  -2
 الّجنة بملاحظاتها.

يجوز للّجنة في حالة تلقيها المعلومات مؤكدة حول وجود تعذيب يمارس في أراضي دولة طرف بصفة  -3
في إطار ذلك أن منتظمة، أن تدعو الدّولة الطرف المعينة إلى التعاون من أجل دراسة المعلومات، وللجنة 

 236تعيين أحد أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم بهذا الموضوع إلى اللجنة ويكون بصفة مستعجلة.
 آليات الرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان: الفرع الثالث

تعلقة ت الملكي تستطيع اللّجان المذكورة، تأدية مهامها المتعلقة أساسا بالإشراف والرقابة على تطبيق الاتفاقيا
من ممارسة  بحماية وتعزيز وترقية حقوق الإنسان وحرياته السياسية، تمّ إقرار آليتان أو وسيلتان تمكنان هذه اللّجان

 وظائفها وهي كالآتي:

 نظام التقارير الدورية والعامة: أوّلاً 
مها بأحكام العهد الدّولي حيث تلتزم الدّول الأطراف، بتقديم حول وضعية ومكانة حقوق الإنسان وتبين مدى التزا

للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدّولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا مختلف الاتفاقيات الخاصة 
 237بحقوق الإنسان وحمايتها.

                                                           
مة للأمم المتحدة في القرار اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّ إنسانية أو المهيمنة، اعتمدتها الجمعية العا  235

تفاقية، فقرة من الا 17، المادة 01فقرة 27حسب المادة  1987يونيو  26وبدأت في النفاذ بتاريخ  1984كانون الأول/ ديسمبر  10المؤرخ في  39/46

 .06إلى  01من 
 من نفس الاتفــاقية. 20-19المــادة   236
 .61خليفة بوزبرة، المرجع السابق، ص  237
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المتحدة من ميثاق الأمم  56و 55مع الإشارة إلى أن هذا النظام، ينطلق في أساسه القانوني من نص المادتين 
إذ تلتزم كلّ دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأزمة التي تكفل تطوير وترقية 
الإنسان، والعمل على تجسيد المساواة في التمتع بالحق وفي ممارسة الحريات الأساسية لكل فرد دون استثناء ودون 

  238ق أو الجنس...إلخ.تمييز على أي أساس سواء كان اللغة أو العر 
 كذلك نجد أن النص على هذا النظام، ورد في عدّة اتفاقيات متعلقة بمجال حقوق الإنسان ومنها: 

 01.239فقرة  40المهـد الدّولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة  -
 .01فقرة  19اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة  -
بنصها على تعهد الدّول  01فقرة  16عية والثقافية في المواد العهد الدّولي للحقوق الاقتصادية والاجتما -

الأطراف في هذا العهد، بضرورة تقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها، وعن التقدّم الذي جسدته في إطار 
 240ضمان احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد.

وائق التي تمنعها من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في كما تلتزم الدّولة بتقديم تقارير حول المصاعب والع
 241هذا العهد.

 242نظـام الشكاوى والعرائض: ثــانيـا
تعتبر وسيلة من وسائل الوقاية على مدى تطبيق الاتفاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان، ويمكن رفع هذه الشكاوى 

 243إلى الأمين العام.لأي جهاز من الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أو 
اوى وتقوم هذه الوسيلة أساسا على الاعتراف بحق الأفراد والجماعات وكذا المنظمات غير الحكومية، بتقديم الشك

ء المرتبطة بالانتهاكات التي تمس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وذلك في مواجهة أي دولة من الدّول سوا
أن  مم المتحدة، أو لم تكن عضواً فيها، ولكن لكي تقبل هذه الشكاوى يجبكانت هذه الدّولة عضواً في منظمة الأ

 تستوفي بعض الخطوات والتي تتمثل أساسا فيما يلي:

الطعن وكذا الوسائل الداخلية  ق لا يمكن أن ينظر في هذه الشكاوى والعرائض، إلّا بعد استنفاذ جميع طر   -1
الموضوعـة في هذا الإطار، أي التأكد من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها، واستنفذت 

 244طبقا لمبادئ القانون الدّولي المعترف بها.

                                                           
 .100كمال شطاب، المرجع السـابق، ص  238
ديسمبر  16المؤرخ في  0022ية رقم العهد الدوّلــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسيــاسية، اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار الجمع  239

 .01فقرة  40، المـادة 1976مارس  23، وبدأ في النفاذ بتاريخ 1966
ديسمبر  16المــؤرخ فـي  2002العهد الــدوّلي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتمــاعية والثقــافية، اعتمدته الجمعية العــامة للأمم المتحدة بالقرار رقم   240

 .01فقرة  16، المادة 1976يناير  03في النفاذ في  ، والذي بدأ1966
 من العهد الدوّلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 02من فقرة  17المادة   241
 .101كمال شطاب، المرجع السابق، ص  242
 .61خليفة بوزبرة، المـرجـع، ص  243
 نية والسياسية.البند ج من العهد الدوّلي للحقوق المد 01فقرة  41المــادة   244
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تى يجب أن تكون العرائض والشكاوى المقدمة ذات مصدر معلوم سواء رفضت من قبل الدول أو أفراد أو ح  -2
المنظمات غير حكومية، إذ تعتبر كلّ شكوى أغفلت البيانات الأزمة عن مقدمها مرفوضة، ولا يتم النظر 

 245فيها.
يمكن تقديم الشكاوى لأي جهاز من أجهزة المنظمة أو كذا إلى الأمين العام أو أي شخص في أمانة   -3

 246المنظمة.
 الوكالات الدّولية المتخصصة: الفرع الرابع 

الوكالات أساسا على رقابة تطور وكذا ضمان احترام وترقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في تعمل هذه 
 247مختلف الدّول وبعدها تقوم بإعداد تقارير حول وضعية حقوق الإنسان.

ة بين وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوكالات الدّولية، تقوم في أساسها القانوني على جملة من الاتفاقيات المبرم
تحدة، وهي دّول، أي أنّها تجد مصدرها في الاتفاقيات الدّولية وليس في القرارات المترتبة عن المنظمة الأمم المال

 ت التابعة للأمم المتحدة.ئابذلك تتميز عن غيرها من الهي
حدة، وبذلك نجد هذه الاتفاقيات الدّولية، تجعل هذه الوكالات تتمتع بالاستقلالية عن أعضائها وعن الأمم المت

 ويمكن إجمال الصلاحيات والسلطات المخولة لهذه الوكالات فيما يلي:
 ، بحيث تقوم الدّول الأعضاء باستشارتها في بعض المسائل.بصلاحية استشاريةتتمتع هذه الوكالات  -1
صلاحيات تشريعية وذلك بالعمل على وضع تشريعات موّحدة في ما يخص حقوق الإنسان في مختلف  -2

 الدّول الأعضاء.
كذلك لهذه الوكالات صلاحية مرتبطة أساسا بالإشراف والرقابة، على مدى تطبيق الدّول للقواعد والأحكام  -3

الواردة في الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته السياسية، وذلك بتقييم ممارسات حكومات الدّول 
ومن بين هذه الوكالات الدّولية  248اخلية.ونشاطاتها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات وترسيخها في قوانينها الدّ 

 المتخصصة نـذكر ما يلي:
 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  "يـونسكو": أولاً 

الم تعتبر هذه الوكالة تابعة للأمم المتحدة، وهي تهدف أساسا إلى تطوير وتكثيف التعاون بين مختلف دول الع
وتعزيزها،  والثقافة وذلك لتجسيد قيم العدالة ومبادئها، وترقية حقوق الإنسان وحرياتهفي ميادين التربية والعلوم 

 ولتحقيق ذلك تقوم اليونسكو بما يلي:
 لعالم.إعداد وتحضير الاتفاقيات الدّولية الرامية أساسا لتسيير تبادل الأداء والأفكار بين مختلف الشعوب ا -أ

لإقرار السلم والأمن الدّوليين، وترسيخ مبادئ احترام  العمل على نشر ثقافات مختلف الشعوب، وذلك -ب
 الشعوب لبعضها.

                                                           
 من اتفاقية مناهضة التعذيب. 02فقرة  22المــادة   245
 .101كمال شطاب، المرجع السابق، ص  246
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ة الرامية تسهر هذه المنظمة على رقابة مدى تنفيذ الدّول لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات الدّولي  -ج
ثمّ  للمنظمة،لحماية حقوق الإنسان، وذلك بفتح المجال للأفراد وكذا المنظمات غير الحكومية، بتقديم شكاوي 

له تقوم هذه الأخيرة بتشكيل لجنة للنظر في هذه الشكاوي وتحضر تقريرا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها، وترس
 لدّول المعنية.

 منظمة العمل الدّولية: ثـانيا
تهدف هذه المنظمة أساسا إلى تحقيق وتجسيد العدالة الاجتماعية، وهي تعمل أساسا على ترقية حقوق الإنسان 

 وحرياته الأساسية عن طريق:
 تـوفير ظروف عمل لائقة بكرامة الإنسـان. -
 العمل على توفير مناصب شغل والقضاء على البطالة. -
 تـوفير أجر مناسب للعمال، بحيث يمكنه من توفير عيشة لائقة، ويسمح له بتلبية مختلف حاجياته. -
 إقرار حق العمّال في تشكيل النقابات. -

عضوا يختارون من بين أعضاء الوكالة، تهدف  19المنظمة بتشكيل لجنة متكونة من  ولتجسيد ذلك قامت هذه
هذه اللّجنة أساسا إلى دراسة التقارير المقدمة من الدّول الأعضاء فيها بصفة منتظمة، وكذلك تعمل على دراسة 

بدعوى انتهاكها لأحكام  العرائض المرفوعة إليها من قبل النقابات العمالية، أو من قبل الدّول اتجاه دول أخرى 
الاتفاقيات المصادق عليها، وعلى أساس ذلك تعمل هذه اللّجنة على إبداء ملاحظاتها وتوصياتها في المسائل 
المعروضة عليها ولها حتى الحق في إبقاء لجان إلى الدّول المعنية قصد الوقوف على حقيقة الوضع، وبذلك تلتزم 

 249ساعدتها.الدّول بالتعاون مع هذه اللّجان وم

 الآليات الحكومية ذات الصفة الإقليمية والجهوية: المطلب الثـاني

ين عملت الاتفاقيات الإقليمية والجهوية، دائما على شد النقائص والتغيرات في مجال حقوق الإنسان، وذلك بتكو 
الإنسان بعض الأجهزة التي تهدف إلى الضغط على الدّول الأعضاء في الاتفاقيات من أجل ضمان حقوق 

 وترسيخها، وبذلك فإن المعيار الجغرافي هو ما تقوم عليه هذه الآليات.

فبالإضافة إلى المجهودات منظمة الأمم المتحدة، ومختلف أجهزتها  فيما يخص حماية حقوق الإنسان وحرياته، 
يمية لتقرير حقوق وجدت عدّة منظمات إقليمية اهتمت بميدان حقوق الإنسان، حيث نتج عن ذلك عدّة اتفاقيات إقل

 250الإنسان وتعزيزها وحمايتها.

وفي إطار ذلك يرى بعض الفقهاء أن حماية حقوق الإنسان تكون أكثر واقعية وجدية في المنظمات الإقليمية، إذ 
أنّـه وبسبب الاختلافات الإيديولوجية بين النظم السياسية والاجتماعية، فالأجدى من الناحية  شوارز نبرغريعتبر 
ة هو العمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، في نطاق دولي أضيق ، أي في نطاق منظمات إقليمية العلمي

                                                           
 .103-102كمال شطاب، المرجع السابق، ص  249
 .77، صد.علي محمد الدبّاس، المرجـع السابق  250



91 
 

"أن تنمية حقوق الإنسان بطريقة أقل في صفتها تكون نظمها وعقلياتها وكذا إيديولوجياتها متقاربة، إذ يقول:
الأمم المتحدة أن توفره، وبطريقة المقارنة البراغماتية والانتقائية، تتطلب درجة كبيرة من التجانس، ممّا تستطيع 

فإن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي مثال ايجابي لهذا الاتجاه... فالإنجازات الأعظم تتحقق بمزيد من 
 251.الاندماج الذي بلغته الجماعات الأوروبية"

 حمـاية حقوق الإنسان في المنظمة الأمريكية: الفـرع الأوّل
 دول أمريكا في مجال حقوق الإنسان، مجهودات كثيرة، حيث أنـهّ في المؤتمر الثامن للدّول لقد بذلت مجموعة

،أصدر قرار يقضي بإدانة اضطهاد الأفراد أو الجماعات لأسباب 1938الأمريكية المنعقد في ليما من سنة 
ن قرار ينص على الإعـلاوفي المؤتمر التاسع للدّول الأمريكية، تمّ تبني  1948عنصرية أو عقائدية، وفي سنة 

عقد الاجتماع الخامس الاستشاري لوزراء الشؤون  1959الأمريكي لحقوق الإنسان وواجبات الإنسان، وفي سنة 
بعة سالخارجية في الشيلي  وتمّ بموجبه إنشاء اللّجنة الأمريكية الداخلية لحقوق الإنسان، وتشكلت اللّجنة من 

 منظمة الأمريكية وتهدف أساسا إلى تنمية احترام حقوق الإنسان.أعضاء، تمّ انتخابهم من قبل مجلس ال
، بدأ الإعداد للتوقيع على الاتفاقية الأمريكية الداخلية لحقوق الإنسان، وكذلك العمل على 1969نوفمبر  22وفي 

لتصديق من الاتفاقية على ضرورة ا 26إنشاء محكمة أمريكية داخلية لحقوق الإنسان وفي إطار ذلك أكدت المادة 
وبذلك تمّ التوصل إلى إبرام الاتفاقية الأمريكية لحقوق  252على الاتفاقية بالنسبة للدّول الراغبة في الانضمام إليها،

في مؤتمر الحكومات الأمريكية، الذي عقد بمدينة سان خوسيه عاصمة  1969تشرين الثاني عام  03الإنسان في 
وقد هدفت هذه الاتفاقية أساسا إلى حماية أوسع  1978،253ز تمو  18كوستاريكا، والذي دخل حيز التنفيذ في 

 وأشمل لحقوق الإنسان.
 

 الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان: الفرع الثاني
، تمّ التوقيع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من طرف أعضاء المجلس 1950نوفمبر من سنة  04في 

، وهي اتفاقية وضعت تعريفات لحقوق 1963ديسمبر  03ابتداء من  الأوروبي، والتي لم تدخل حيز التنفيذ إلاّ 
 الإنسان، وبينت الأدوات الأزمة لتنفيذ الالتزامات القانونية.

ت الواجب قليمها، كما بينت كذلك الإجراءاإوهذه الاتفاقية تلزم أطرافها بضرورة كفالة حقوق الإنسان وحرياته داخل 
اقية وتطبيقها، ومن أجل ذلك نصت الاتفاقية على إنشاء جهازين يسهران إتباعها من أجل احترام نصوص الاتف

 على ذلك وهمـا:
 اللّجنــة الأوروبية لحقوق الإنسان. -1
 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. -2
 اللّجنة الأوروبية لحقوق الإنسان: أولاً 
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وزراء المجلس الأوروبي، وذلك من خلال تتمثل هذه اللّجنة في هيئة سياسية، يتمّ انتخاب أعضائها من طرف لجنة 
جباريا  ترشح الممثلين الوطنيين للجمعية الاستشارية، ويكون اختصاص هذه اللّجنة اختياريا في بعض الحالات وا 
لزامي في الحالات التي تقدم بعض الدّول شكاوى بلاغات حول وجودا  في حالات أخرى، فهو اختصاص إجباري وا 

رف دولة أخرى، ففي هذه الحالة تلتزم اللّجنة بدراسة الشكاوى، وتعمل على التسوية لهذه انتهاكات للاتفاقية من ط
المسائل بشكل ودي، أمّا إذا لم تجد هذه المساعي الودية والتوفيقية، فترفع عندئذ تقرير المجلس الوزراء الذي يتخذ 

 254التدابير الأزمة لذلك، ويكون لهذا القرار الصفة الإلزامية.
ت ون اختصاص هذه اللّجنة اختياريا، متى رفع إليها شكوى أو بلاغ من قبل أفراد أو جماعات أو منظمابينما يك

 غير حكومية، وذلك مثلا بأن ترفض الدّول الأطراف في الاتفاقية اختصاص هذه اللّجنة.
ي ذلك بالحق ولكن تجدر الإشارة إلى أن معظم الدّول الأطراف في الميثاق، أعطت هذا الاختصاص للجنة، وسم

 في الالتماس الفردي والذي يجب أن يكون بإتباع عدّة إجراءات ومنها:
 ضرورة استنفاذ الفرد أو الدّول قبل أن يقوم بالشكوى للإجراءات العلاجية المحلية. -
لّا رفضت الشكوى  -  ضرورة تبيان مصدر الشكوى وبياناته وا 

، مجرّد عملية شبه قضائية، تسمح للأفراد مباشرة مقاضاة ولكن يبقى حق الفرد في اللّجوء إلى لجنة حقوق الإنسان
الدّول، ولكن هذه الطريقة ليست ذات فعالية قصوى، ذلك أن أقصى ما تفعله هذه اللّجنة هو أن تدرس الشكاوى 
ة المرفوعة أمامها، وترفع بذلك تقرير إلى لجنة وزراء المجلس الأوروبي، مع جملة اقتراحاتها إلى اللّجنة الوزاري

 255الوزارية. للجنةوبذلك يكون الأمر متروكا بصفة مطلقة 
 المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان: ثــانيا

تتشكل هذه المحكمة من عدد من الأعضاء يساوي عدد أعضاء المجلس الأوروبي على أن لا يوجد أكثر من 
عليها، بتشكيلة متكونة من  قاض واحد يحمل نفس الجنسية، وتنعقد هذه المحكمة للنظر في المسائل المطروحة

ذا لم يوجد قاض يحمل هذه الجنسية،  سبعة قضاة، بينهم قاض يكون حاملا لجنسية الدّولة الطرف في النزاع، وا 
تقوم الدّولة المعنية باختيار شخص تخوله صلاحية القاضي، لكن دون اشتراك هذا الشخص في المداولة، ويكون 

طراف المرتبطة أساسا بتفسير وتطبيق الاتفاقية، والمحالة إليها من قبل الأاختصاص المحكمة شاملا لكل القضايا 
 أو من لجنة حقوق الإنسان، ولكن ذلك يتطلب توفر شرطين:

 ضرورة اعتراف الطرفان بالاختصاص الإلزامي للمحكمة. :الأوّل
 ي حلها، وبذلك تستطيعنظر المحكمة في القضية المرفوعة أمامها، بعد فشل مساعي اللّجنة الودية ف :الثاني

 المحكمة تعويض الطرف المضرور، ويكون حكمها نهائيا، مع ضرورة تعهد الدّول الأطراف في الاتفاقية باحترام
 الحكم الصادر عن المحكمة وتنفيذه.
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وبذلك حتى دور هذه المحكمة يتضح بأنـهّ نسبي، ذلك أنّها لا تستطيع الفصل في القضية إلّا إذا قبلت الدّول 
غير أنّ ذلك لا يقلل من الدّور والتأثير الذي لعبته 256ض النزاع عليها، أو إذا أحالت اللّجنة إليها بالقضية،عر 

المحكمة، فقد أصدرت هذه المحكمة عدّة أحكام ذات أهمية كبيرة احترمتها المحاكم والمشرع في الدّول الأطراف، 
، 1970صدى دولى، هو الحكم في قضية غلودر عام  غير أنّ أهم الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة والتي لها

 من الاتفاقية الأوروبية. 06والذي أكّد على الحق في محاكمة علنية عادلة أمام محكمة مستقلة محايدة حسب المادة 

 

 الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: الفـرع الثالث
سان ويعتمد أساسا على اللّجنة الإفريقية لحقوق الإن يهدف هذا الميثاق أساسا إلى تعزيز وترقية حقوق الإنسان

 والشعوب من أجل تجسيد هذه الحقوق وتكريسها ويكون ذلك عن طريق:
 تقنية التحقيقات والتقارير الدّولية في نطاق حقوق الإنسان. -
 257دراسـة تقارير الدّول الدّورية. -

 اللّجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
 

، اللّجنة أساسا في رقابة مدى تطبيق الميثاق الإفريقي وتكون هذه اللّجنة من إحدى عشر عضوًايمكن عمل هذه 
يتمّ انتخابهم من طرف مؤتمر رؤساء وكذا الحكومات منظمة الوحدة الإفريقية، على أن يكون الأعضاء من 

الإنسان، وكذا يستحسن  الأشخاص الذين يتمتعون بسمعة حسنة وأخلاق رفيعة ولهم كفاءة ودراية بميدان حقوق 
لك أن يكون لهم خبرة في المجال القانوني، ويكونون مستقلين عن دولهم، ويقومون بمهامهم بصفتهم الشخصية، وبذ

 نجد أن صلاحيات هذه اللّجنة وسلطاتها تمكن أساسا فيما يلي:
 ترقية حقوق الإنسان والشعوب، والعمل على حمايتها. -1
م الميثاق بناءا على طلب إحدى الدول الأعضاء أو غيرها من المنظمات العمل على تفسير قواعد وأحكا-2

 الإفريقية المعترف بها.
العمل على إيجاد عدّة مبادئ وأحكام، يكون الغرض منها إيجاد حلول لبعض المشكلات المتعلقة بحقوق -3

 258الإنسان، والذي تستند إليه الدّول عند وضع تشريعاتها.
ق ريقي، نص على ضرورة تقديم الأعضاء في كلّ دورة، تقارير عن عملها في مجال حقو كذلك نجد أنّ الميثاق الإف

ذه الدّول الإنسان، كما تلتزم الدّول الأطراف في كلّ سنتين بتقديم تقرير حول الإجراءات التشريعية التي اتخذتها ه
 سة عامة.من أجل تجسيد احترام حقوق الإنسان وحمايتها، على أن تدرس تلك التقارير في جل

ل، إضافة إلى عمل اللّجنة المتمثل في دراسة الشكاوى والبلاغات، عن طريق تفحص الرسائل المتبادلة بين الدّو 
 ومحاولة إيجاد حلول ودية إلى جانب النظر في بلاغات الأفراد والمنظمات غير الحكومية.
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لعدم قدرتها على إلزام الدّول الأطراف، بالإضافة إلى عدم وجود  ضعفولكن يبقى دور هذه اللّجنة يتصف بال
 259محكمة إفريقية لحقوق الإنسان تكفل احترام الدّول الأعضاء للميثاق وتطبيقه والعمل على تنفيذه.

، بحيث أكد أعضاء 1968مع الإشارة إلى أن تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، كان في مؤتمر أديس أبابا عام 
على انضمامهم إلى الإعلانات العالمي لحقوق الإنسان، غلى غاية الموافقة على الميثاق الإفريقي لحقوق  المنظمة

تشرين الأول  21، ودخل حيز النفاذ في 1981الإنسان والشعوب، والذي تمّ توقيعه في قمة نيروبي سنة 
1986.260 

 مشروع ميثاق حقوق الإنسان العربي: الفرع الرابع
الوطن العربي، حول حماية دولية لحقوق الإنسان العربي، وذلك عن طريق إصدار ميثاق  تزايدت مطالب في

بموضوع  لحقوق الإنسان العربي من قبل المنظمة الإقليمية العربية الممثلة في جامعة الدّول العربية، والتي اهتمت
 حقوق الإنسان تجسّد ذلك فيما يلي:

، الخاص بتشكيل 1969سبتمبر  12( الصادر في 2/حـ 46/  3259)قــرار مجلس الجامعة العربية تحت رقم  /1
 لجنة خاصة في الأمانة العامة، تعمل على دراسة  مدى مساهمة جامعة الدّول العربية في تجسيد حقوق الإنسان

 وحمايتها.

 ( الذي يؤكد على تكوين لجنة توجيهية لحقوق 47/  2304قـرار عن مجلس الجامعة العربية تحت رقم ) /2
 الإنسان، تتكون من ممثلين عن الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

، المتعلق بإنشاء لجنة إقليمية 1968سبتمبر  03( بتاريخ 2443وبعده أصدر مجلس الجامعة قـرار تحت رقم )
 261دائمة عربية لحقوق الإنسان.

 
 اللّجنة العربية لحقوق الإنسان: أولا

عضوًا، ممّن يتمتعون بالخبرة، والسيرة الحسنة، والإلمام بمجال حقوق تتشكل هذه اللّجنة من إحدى عشر 
 262الإنسان.

ويتمّ انتخاب هؤلاء الأعضاء في اقتراع سري، ويكون ذلك في اجتماع يعقد خصيصا لذلك، ويعمل الأعضاء بصفة 
لاحيات هذه وتتجسّد ص263مستقلة عن دولهم وبالتالي يمارسون مهامهم بصفتهم الشخصية وبكل نزاهة وحيـاد.

 اللّجنة فيما سلي:
  264صلاحيات تحسيسية : وذلك بنشر الوعي بحقوق الإنسان لدى الشعب العربي. -أ
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 سلطات شبه قضائية : عن طريق نظر اللّجنة في التقارير الدّورية للدّول ومختلف الشكاوى والبلاغات  -ب
 المقدّمة من أحد أطرافها.

 265الأضرار، وتقديم توصيات وملاحظات للأطراف.اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالقضاء على   -ج
 المحكمة العربية لحقوق الإنسان: ثــانيا

 تسعى المحكمة العربية لحقوق الإنسان إلى تعزيز وترقية حقوق الإنسان ولها في إطار تحقيق ذلك اختصاصين:
 تعمل من خلاله على تفسير أحكام الميثاق. :اختصاص استشاري  -أ

بدراسة والنظر في القضايا والمسائل التي ترفعها الدّول الأطراف، بالإضافة إلى وذلك : اختصاص قضائي -ب
 266الشكاوى المقدّمة من الأفراد والجماعات والمنظمات غير الحكومية، المحالة إليها من اللّجنة.

 منظمة المؤتمر الإسلامي: الفرع الخـامس
سبب  منظمة دائمة تعمل على الدّفاع عن حقوقهم، وكانإنّ الاستقلال عدّة دول إسلامية، دفعها للمطالبة بإنشاء 

نة سذلك الحريق الذي شبّ القدس الشريف، والذي زاد من اهتمام الدّول بإنشاء هذه المنظمة، والتي وجدت فعليا 
لتي ، لمّا عقد سلوك ورؤساء الدّول الإسلامية بالمملكة العربية السعودية أكّد على ميثاق هذه المنظمة ا1972

 ف أساسا إلى ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان وترقيتها، وذلك عن طريق ما يلي:تهد
 تفعيل وتدعيم التضامن بين الدّول الإسلامية الأعضاء في المنظمة. .1
 القضاء على كلّ أشكال التمييز العنصري، وتمكن الشعوب من تقرير مصيرها. .2
 تطوير التعاون بين الدّول الأعضاء في مختلف المجالات. .3
 العمل على تسوية المنازعات بين الدّول الأعضاء بالطرق الودية. .4
 تـوفير الحماية الأزمة والفعالية للأماكن المقدسة، بما فيها الأماكن المقدسة لديانات أخرى. .5

وفي هذا الإطار ولتدعيم جهود المنظمة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، أصدرت المنظمة عدّة إعلانات في 
 267الإنسان.مجال حقوق 

 الآليات غير الحكومية لترقية حقوق الإنسان وحرياته: المطلب الثالث
 وذلك ما سنحاول تفصيله فيما يلي: "بالمنظمات غير الحكومية"تتجسّد أساسا فيما يعرف 

 تطور ونشأة المنظمات غير الحكومية: الفرع الأوّل
م، غير أنّ أقدم منظمة غير حكومية 1617أظهرت بعض الدّراسات أن وجود أوّل منظمة حكومية يرجع لسنة 

هتم م، والتي كانت تتسم بالصفة الدّينية، والتي ت1624لعام "مؤسسة الأصدقاء كواكارس" معروفة هي المسماة 
 بتقديم المساعدات الإنسانية.

 منظمات غير الحكوميةالدّوافع التي أدت إلى ظهور ال: أولاً 
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 من أهم الأسباب والدوافع التي ساعدت على نشأة هذه المنظمات، ما يلي:
لقد تزامن بداية القرن السادس عشر، مع وجود إصلاحات كبيرة على مستوى الدّيني،  :تغير النظام الكنسي .1

وليكية، ثكمذهب جديد، وكذا الانقسام الذي مسّ الكنيسة الرومانية الكا خاصة مع تجسّد المذهب البروتيستاني
حيث أن هذا الانقسام كان السبب الأوّل في ظهور هذه المنظمات غير الحكومية، وذلك عن طريق اتساع 
فكرة المساعدة الإنسانية، وفتح المجال للجمعيات الدّولية بإرسال وحدات وبعثات إغاثة، لمساعدة ضحايا 

م 1887الحروب والأمراض، ومنها جمعية مناهضة الرق وحماية السكان الأصليين، والتي تأسست سنة 
 268ببريطانيا، والتي كانت تهدف أساسا إلى حماية الإنسان.

غيرها من و كان لأفكار النهضة وضرورة تمتع الفرد بحرية الرأي والتعبير وكذا التجمع : انتشـار أفكـار التحرر .2
طالب يبته الثورة الفرنسية، ثم تجسيد فكرة التحرر السياسي في إطار تيار فكري قائم بذاته، الحقوق، وما رت

ل باحترام حقوق الإنسان وحرياته وتعزيزها في مواجهة السلطة الحاكمة، حيث قال المفكر الكسيس دي توكفي
سا كوين جمعيات تهدف أساصراحة أن الدّيمقراطية لا تتحقق إلّا بالعمل الجمعوي ولذلك أكد على إلزامية ت

 لحماية حقوق الأفراد، الدّور الأساسي في ظهور هذه المنظمات.
ا، نتيجة كان لتطور العلاقات الدّولية وازدهاره :تأثير المتغيرات الدّولية على المنظمات غير الحكومية .3

الناشطة في  التطورات في مختلف المجالات تأثير كبير على ظهور المنظمات غير الحكومية، خاصة تلك
، 1921و 1919ميدان حقوق الإنسان، فقد شهدت الفترة اللاحقة للحزب العالمية الأولى خاصة بين عامي 

حت انتشاراها هائلا لهذه المنظمات، غير أنّ الحرب العالمية الثانية، جمدت نشاط هذه المنظمات التي أصب
 تعمل بشكل سري، بسبب الاعتداءات التي كانت تستهدفها.

نشير إلى تراجع نشاط هذه المنظمات، مع اشتداد الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي، خاصة أنـهّ  كذلك
ونظرا لطبيعة هذه المنظمات غير الحكومية والتي تتسم بالصفة الدّولية، فقد سبّب ذلك الصراع بين المعسكرين 

لوجيات أعضائها، حيث وصفت المرحلة انقساما داخليا في تشكيلة هذه المنظمات، وذلك نتيجة لتعارض إيديو 
 269وبفترة الأزمات الكبيرة. 1955و 1948الممتدة ما بين 

تعزيز  كان لتشكيل منظمة الأمم المتحدة، دور هام في :اكتساب المنظمات غير الحكومية الشرعية الدّولية .4
ية بين المنظمة العالمالعلاقات الدّولية فقد أكّدت هذه المنظمة أساسا على ضرورة إرساء قواعد التعاون 

، والتي نصت على من ميثاق الأمم المتحدة71والمنظمات غير الحكومية، وأقرت ذلك صراحة في المادة 
لمنظمات ا"يمكن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ كلّ الإجراءات الضرورة من أجل استشارة ما يلي: 

 .  ة حقوق الإنسان"غير الحكومية في مسائل تدخل في اختصاصه، ومنها حماي
وبذلك يعتبر نص هذه المادة بمثابة الاعتراف الدّولي بهذه المنظمات غير الحكومية، وا عطائها الصفة الدّولية، 
وذلك نتيجة لنشاطها وكفاءتها في ميدان حقوق الإنسان، كما تظهر هذه الشرعية الدّولية أيضا في مختلف 

من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،  10نسان، منها المادة المواثيق والاتفاقيات الدّولية لحقوق الإ
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من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتمثيل هذه الأحكام الأساس الذي تقوم عليه هذه المنظمات  11والمادة 
 270غير الحكومية من أجل ممارسة نشاطها

 ساناهتمام المنظمات غير الحكومية بميدان حقوق الإن: ثــانيا

إنّ الاهتمام المنظمات غير الحكومية بمجال حقوق الإنسان، جذور تاريخية حيث أنّ الحروب التي عرفتها 
م 1859المجتمعات، والتي هدفت أساسا إلى تحقيق التوسع، دفعت إلى تأسيس منظمة الصليب الأحمر سنة 

ية م وعرفت تحت اسم اللّجنة الدّول1880وذلك من أجل المحافظة على حق الإنسان في الحياة، والتي تبلورت سنة 
 للصليب الأحمر، والتي تهدف أساسا إلى تقديم المساعدات أثناء الحروب وحتى في الحالات السلم.

كذلك نتيجة لنظام الاستعباد والاستغلال الذي عرفته الشعوب، ساعد على ظهور منظمة مناهضة الرّق بتاريخ 
 إلى إقرار اتفاقية دولية تصنّف الرّق ضمن الأعمال غير القانونية.م، والتي دفعت الدّول 1839أفريل  17

 إضافة إلى نشاط هذه المنظمات غير الحكومية في الميدان الاقتصادي، وذلك بتأسيس الجمعية الدّولية لحماية
يتها م، إضافة إلى عدّة منظمات غير حكومية تعمل أساسا في إطار ترقية حقوق الإنسان وحما1901العمال لعام 

 ومنها:
 والتي هدفت أساسا لحماية ضحايا تعسّف السلطة. 1898حقوق الإنسان لسنة رابطة   -
 ، وذلك للقضاء كلّ ما يساعد على التمييز1936سنة اللاإنسانية الرابطة الدّولية لمناهضة العنصرية  -

 العنصري.
لغاء التعذيب وعقوبة الإع1961سنة تأسست منظمة العفو الدّولية -  دام.بفرنسا لحماية سجناء الرأي العام وا 
 .1973 ممنظمة أطباء بلا حـدود التي تأسست عــا -
 الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. -
 ، لتعزيز الحماية الأزمة للحق في الإعلام.1989منظمة مراسلون بلا حدود لسنة  -
 راسة قضايا حقوق الإنسان قانونيا.بلا حـدود للتمكن من د محققون منظمة  -
 منظمة مراقبة حقوق الإنسان. -
 المرصد الدولي للسجون. -
 عدالة بلا حدود. -
 1983.271المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التي تأسست عام  -

 
 الإطار المفاهيمي للمنظمات غير الحكومية: الفرع الثاني

كل تجمع أو رابطة مشكلة على نحو قابل للاستمرار من جانب أشخاص ينتمون »بأنّها:  "مارسل مارل"عرّفها 
 «. إلى دول مختلفة، وذلك بهدف تحقيق أغراض ليس من بينها تحقيق الربح
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 وفي إطار ذلك ذكر بعض الفقهاء وجود تعريفين للمنظمات غير الحكومية:

 تعريف المنظمات غير الحكومية: أولا
 تعريف للمنظمـات الحكومية من منظورين:يمكــن إعـطاء 

ة تقوم جمعية دولي»أعطى بعض العلماء الفقه تعريفا لها باعتبارها،  :تعريف المنظمات غير الحكومية فقها .1
دفها على عدّة عوامل هي: أن تتمتع بالصفة الدّولية وأن تفتح المجال بالتساوي للأمم المختلفة، أن يكون ه

 «إنسانيا لا يقصد بـه تحقيق الربح، أن تتمتع بالدّيمقراطية
بأنها عبارة عن جمعيات تقوم على أربع عناصر، أن تنشأ نتيجة الإدارة  كما عرّفها الفقيه الأستاذ بوليتس

 272المحضة، وأن تكون دولية في تشكيلتها وفي هدفها، وأن تسعى لهدف إنساني غير تحقيق الربح.
وبالتالي فهي عبارة عن تجمع إداري من طرف مجموعة أشخاص وجماعات لا تهدف لتحقيق الربح، وتوصف 

ب عناصر منظمة الأمم المتحدة ومعاييرها، على أن يكون الأعضاء والموارد المالية لهذه بأنّها دولية بحس
 273المنظمات ينتمون لثلاث بلدان على الأقل.

وبذلك نجد أن الفقهاء أجمعوا على عدّة عناصر يجب أن تقوم عليها المنظمات غير الحكومية، وعرّفوها 
وبموجب إدارة خاصة ويمارسون نشاطا دوليا ذة مصلحة تجمعات لأشخاص وجماعات تنشأ بحرية »بأنّها: 

 «.عامة دون نية الربح وخارج كلّ انشغال ذو طابع وطني
تجمع أشخاص وجمعيات »كذلك يمكن استنتاج هذا التعريف من تعريف منظمة اليونسكو لنفسها كما يلي: 

ليا، ونشاطها دوليا وغير تجاري تتكون من ممثلين ينتمون إلى ستة دول على الأقل، ويجب أن يكون هدفها دو 
وتتكون من أجهزة ذات تشكيلة دولية... وأن ينسجم نشاطها مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي 

  274«.لحقوق الإنسان

ساسا إنّ الأساس القانوني للمنظمات غير الحكومية، يتجسد أ :التعريف القانوني للمنظمات غير الحكومية .2
مات الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الذي عرّف فيه المنظ 288القرار رقم 

 غير الحكومية، على أنّها تلك المنظمات الدّولية التي لم تنشأ بناء على اتفاقيات بين الحكومات.
الإنسان وحرياته، وعليه تعتبر هذه المنظمات غير الحكومية من الآليات الفعالة في المجال حماية حقوق 

وذلك عن طريق متابعة الأحداث وا عداد تقارير حولها، واستعمالها لوســائل الإعلام من أجل التأثير على الرأي 
العام العالمي خاصة بالنسبة للدّولة التي تنتهك فيها حقوق الإنسان وذلك انطلاقا من المراسلات الواردة 

 275إليها.
 الحكوميةخصــائص المنظمـات غير : ثــانيا
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نسيات جذلك أنّ المنظمات غير الحكومية، تقوم أساسا على الجمع بين عدّة  :ميزة الطابع الدّولي للعضوية -أ
ا تهدف إلى تحقيق مصالح دولية، وتتميز أيضا بطابع التمويل الدّولي وبالتالي هذا التدويل يتجسد أساس

 فيما يلي:
 تعدّد جنسيات أعضائها. -
 ممّا يوسع من خدماتها.تباين الأهداف وتعدّدها  -
 تعدّد فروعها في مختلف دول العالم ممّا يساعدها على تحقيق أهدافها. -
رة فتكوين المنظمات غير الحكومية يقوم أساسا على المباد: ميزة الطابع الإداري الخاص في تكوينها -ب

قبل أنّها يمكن أن تالخاصة، إذ يتمّ اختيار أعضائها بشكل مستقل عن إدارة الحكومات وخارج تدخلها رغم 
أعضاء معينين من قبل الحكومات، على أن لا يعرقل هؤلاء الأعضاء نشاط المنظمة أو يحد من 

 استقلاليتها.
إذ هدف هذه المنظمات غير الحكومية يتسم أساسا بالإنسانية ويكون : ميزة الطـابع التبرعي والإنساني -ج

نّم ا يتمثل أهدافها في أبعاد معنوية من أجل حماية حقوق نشاطها تبرعيا، لا يهدف أساسا لتحقيق الربح، وا 
الإنسان وتعزيزها وترقيتها، وهذه الميزة التبرعية لعمل المنظمات غير الحكومية ويمنحها عدّة امتيازات 

 276كالإعفاء من الضرائب مثلا.
 التنظيم القانوني للمنظمات غير الحكومية على المستوى الدولي: الفرع الثالث
لملاحظ اهذه المنظمات شخصية قانونية دولية، يتعين على القانون الدّولي تبيين واجباتها وحقوقها، لكن لكي يكون ل

 هو رفض الدّول لهذه المنظمات، لأنّها في نظرهم تناهض الحكومات.
لعبه على خلاف المنظمات الدّولية التي تعترف بشكل ضمني بالمنظمات الحكومية وذلك نظرا للدّور الفعّال الذي ت

إلزامية  تلك المنظمات، فقد أكّدت اتفاقية المقر التي أبرمت بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية على
 نشاطاتها وتسيير تنقلاتها، وتحظر طرد هته المنظمات دون منح تسهيلات للمنظمات غير الحكومية، وعدم عرقلة 

 راء.أسباب، ولا يكون ذلك إلّا بعد التشاور وزير الخارجية للدّولة المعنية مع مدير المنظمة قبل اتخاذ أي إج
 وبعد تطور قواعد القانون الدّولي تمّ الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات غير الحكومية في ميثاق الأمم

 277المتحدة.

 لرقابة )البعثات(اوسائل عمل المنظمات غير الحكومية في إطار : أولا
من بين وسائل عمل هذه المنظمات نجد تقنية التدخل في مختلف القضايا التي تمس حقوق الإنسان وحرياته، 

 باعتبار أنّ لها تمثيل في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
، والتي تعتبر من أهم وسائل الرقابة الممارسة من طرف المنظمات غير الحكومية كما لها وسيلة إرسال البعثات

 بشرط إتباع جملة من الإجراءات.278والتي يمكن أن تمارس بشكل سري أو علي
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 دور البعثات الميدانية في تفعيل الرقابة على مدى احترام حقوق الإنسان .1
ذ تنتقل إالكفيلة بتبيان وجـود انتهاكات في ميدان حقوق الإنسان، يعتبر إرسال البعثات الميدانية من أهم الوسائل 

 هذه البعثات إلى مكان الانتهاكات، وتتصل بالحكومات، وتقوم بإعداد تقارير حول وضعية حقوق الإنسان، ولكي
 تمارس هذه البعثات مهامها يجب عليها مراعاة ما يلي:

بكفاءات  البعثة متكونا من عدد من الأفراد، الذين يتمتعون يجب أن يكون وفد : قـواعد عمل البعثة الميدانية .أ
 ومؤهلات معينة، منها تكلم لغة البلد للتمكن من أداء مهامهم.

لمنظمات ذلك أن إيفاد البعثات ميدانية لبعض الدّول، يكون بعد حصول هذه ا :الإلمام بالمعلومات الدّولية  .ب
 ن وجود انتهاكات تمس بحقوق الإنسان وحرياته.غير الحكومية على معلومات من فروعها مثلا، تبي

والذي يقوم أساسا على الموافقة الدّولة المعينة على استقبال البعثات بمنحهم رخصة : الترخيص المسبق  .ج
الدّخول، وتوفير وسائل تأمينهم، وتسهيل مهامهم ويكون تقديم الرخصة، بعد طلب يتقدم به رئيس المنظمة 

ة، يحتوي على هدف البعثة، ويحدّد أعضاءها، إلّا أنـهّ في بعض الحالات التي تصل إلى سفير الدّولة المعين
 279فيها الانتهاكات إلى حدّ جسيم، نجد أنّ هذه البعثات تعمل بصفة سرية، وذلك لعدم عرقلة عملها.

 
 يمكن أن تقسم البعثات الميدانية إلى أقسام منها: :أصنــاف البعثات الميدانية .2

عثات فبناءا على المعلومات التي ترد للمنظمات غير الحكومية، تقوم هذه الأخيرة بإرسال ب :بعثة التحقيق .أ
 من أجل القيام بتحقيقات، وذلك عن طريق مخاطبة الضحايا وكذا الشهود من أجل الإلمام بالحقائق.

و تتكون هذه البعثة من مختصين في القانون، يكون هدفها ه :بعثة الملاحظة في المجال القضائي .ب
الحضور جلسات محاكمة السياسيين، وذلك لأن هدف هذه المنظمات هو ضمان احترام وتجسيد حق الأفراد 

بداء الرأي خاصة، لأنها حقوق جسدتها كل المواثيق الدّولية في إطار حقوق الإنسان.  في التعبير وا 
 عات الدّولية.تعمل هذه البعثات أساسا على إيجاد الحلول السلمية والوديـة لمختلف النزا  :البعثات الدّبلوماسية .ج
وهي تلك البعثات التي تعمل على إغاثة بعض الفئات، ومنحهم المساعدات : بعثات المساعدة الإنسانية .د

 الأزمة وهي تكون إمّا:
دوية، وتتدخل التجهيزات الطبية الأزمة والأ: تشمل متبرعين في ميدان الصحة، مع بعثات الإغاثة طبية -

 280م.1949بصفة تلقائية وعند الحاجة إليها، وذلك استنادا لاتفاقية جنيف لسنة 
 : تقوم بتقديم مساعدات غذائية للمنكوبين والمتضررين.بعثات الإغاثة المعيشية -
 تنظيم محـاكم الرأي العــام: ثــانيا

هي عبــارة عن محاكم رمزية، ثمّ تشكيلها لمساعدة الشعوب التي تعرضت لاعتداءات وانتهاكات، حيث تقوم بدراسة 
الوقائع، وتبث عن المسؤولين وتحاكمهم معنويا، ويكون أساس هذه المحاكم هو مبادئ العدالة، وتتشكل من 
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، التي هدفت إلى 1996لسنة  01سل أشخاص معروفين على المستوى الدّولي وأوّل محكمة كانت محكمة رو 
  281دراسة جرائم الحرب في الفيتنام.

 نشاطات المنظمات غير الحكومية لحماية حقوق الإنسان: الفــرع الرابـع
تسعى المنظمات غير الحكومية جاهدة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك بمشاركة هذه المنظمات في 

 أن يكون لها الحق في التصويت، كما يكون لها دور استشاري. مداولات مجالس الأمم المتحدة دون 

 الدور الاستشاري مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة  :أولا
يحات، بحيث تقوم المنظمات غير الحكومية بإعطاء آرائها، وهي بذلك ملزمة بالاتسام بالشفافية والصراحة في التصر 

 مع ضرورة أن تكون تمارس نشاطها منذ سنتين على الأقل. خاصة تلك المتعلقة بالتمويل،
وفي حالة ما إذا خالفت المنظمة هذه الالتزامات، تخضع لعقوبات من حرمانها من التسجيل بقائمة الاستشارية 
لمدّة ثلاث سنوات على الأقل في حالة مثلا إذا ما ثبت تلاعبها أو عدم حيادها في الاستشارة، أو في حالة ثبوت 

 282ط تصريحاتها خاصة فيما يخص تمويلها.غل

 تفصيل عمل اللّجـان المهتمة بحقوق الإنسان: ثــانيـا
الطفل و وذلك بالتزام هذه المنظمات بتقديم المعلومات المتعلقة بأوضاع الحقوق المدنية والسياسية، وحقوق المرأة 

داء تقديمها إلى اللّجنة المعينة، مع إبوغيرها، وكذا توضيح الانتهاكات المرتبطة بها، وذلك بإعداد تقارير و 
  ملاحظتها واقتراحاتها.

 تقديم الاستشارة لبعض الوكالات الدّولية العاملة في ميدان حقوق الإنسان: ثــالثا
حكومية، إذا نجد أنّ هناك بعض الوكالات الدّولية، كمنظمة العمل الدّولية فتمنح مركزا استشاريا للمنظمات غير ال

إليها في النقاش فمثلا نجـد أن للمنظمات غير الحكومية دور استشاري هام جدًا في منظمة اليونسكو وتستند 
من العقد  التأسيسي لليونسكو، نجد أنّها جعلت من استشارة المنظمات غير  04فقرة  11فانطلاقا من المادة 

ماعات تتدخل هذه المنظمات شفويا في اجتالحكومية لحقوق الإنسان، تدخل في نطاق الشراكة والإعلام المتبادل، إذ 
 اليونسكو، وتبدي آرائها في المسائل التي تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان.

 التعاون مع المنظمات الإقليمية النشطة في مجال حقوق الإنسان: رابعــا
وذلك عن طريق  الإقليميةإذ تقيم هذه المنظمات غير الحكومية في إطار التعاون، علاقات مباشرة مع المنظمات 

تبادل الكفاءات والخبرات، ومن أهم المنظمات الإقليمية نجد المجلس الأوروبي منظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة 
 283الدّول الأمريكية، إذ منحت هذه المنظمات الإقليمية المركز الاستشاري الدائم للمنظمات غير الحكومية.
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الة لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تؤدي دورها في تجسيد و حماية إذن نستخلص من هذا الفصل، بأن العد
حقوق الإنسانية العالمية إذا لم توفر لها ضمانات تخلق بيئة تعزز فيها استقلالية القضاء عن حكم راشد يساعد 

الراشد و حقوق  على تكريسها. و بالتالي فهناك علاقة جدلية وطيدة بين القضاء و العدالة و استقلاليتهما و الحكم
 الإنسان العالمية، فلا يمكن تجسيد إحداها دون الأخرى.

كما أن استقلالية القضاء و تعزيز حقوق الإنسان أصبح إلزامية بعد وضع آليات و أجهزة دولية تراقب و تفرض 
النص تحقيق الحكم الراشد، من جهة و هذه الآليات على أرض الواقع، من جهة أخرى، هذا إضافة إلى ضرورة 

 عليها في القوانين الداخلية.
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 إصلاح العدالة في الجزائر الفصل الثالث:
بعدما رأينا في الفصلين السابقين أن القضاء يلعب دورا كبيرا في إرساء قيم و معايير حقوق الإنسان و هذا في 

للدول  هذا من جهة و من جهة أخرى توصلنا  ظل بيئة دولية أصبحت فيها هذه الأخيرة عالمية و ملزمة بالنسبة
 .ر له الضمانات الكافية لتجسيد استقلاليتهفلم يو  إلى نتيجة مفادها أن قطاع العدالة لا يمكن أن يؤدي  هذا الدور ما

بناءا على ذلك سنحاول في هذا الفصل دراسة مشروع إصلاح  العدالة الجزائرية  ومدى احترام الإرادة السياسية 
، و هل تم توفير بيئة مناسبة تسمح لهذا المشروع بالسعي قدما ئرية لمعايير حقوق الإنسان في هذا الإصلاحالجزا

 نحو الأمام من أجل تحقيق أهدافه المُعلنة حسب التصريحات الرسمية.
 اتبعنا التفصيل التالي: من أـجل ذلك

 الأسباب و العوامل المؤدية إلى الإصلاح في مبحث أول. -
 ح العدالة الجزائرية في مبحث ثاني.واقع إصلا -
 تقييم عملية إصلاح العدالة الجزائرية في  مبحث ثالث. -
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 المبحث الأول: الأسباب و العوامل المؤدية إلى الإصلاح

فاعل تبل جاء نتيجة  لا شك في أن اتجاه الدولة الجزائرية إلى تبني مشروع إصلاح شامل للعدالة لم يأت من العدم
عوامل داخلية و ضغوطات خارجية أدت إلى ضرورة التعجيل في إعادة النظر في قطاع العدالة الجزائرية من 

 الناحية التشريعية و التسييرية ، وكذا في وسائل عمل هذا القطاع.
 أصبحت ضغط واقعي و فلقد تطرقنا في الفصلين السابقين إلى أهم الضغوطات الدولية، و رأينا كيف أن العولمة

 حتمي على الدول، لا سيما في مجال حقوق الإنسان بعد أن أصبحت هذه الأخيرة عالمية، ومتكاملة، وغير قابلة
 للتجزئة و خاصة ملزمة، بحيث إضافة إلى الشرعية الدولية و ما نصت عليه من حقوق واجبة الاحترام، فإنه قد

ب و معنية بحقوق الإنسان، و المفوضية السامية لحقوق الإنسان( تراقتم تأسيس و تفعيل هيئات دولية )اللجنة ال
تى تلزم الدول بتقديم تقارير دورية عن وضع حقوق الإنسان و الأساليب و الآليات المتخذة في سبيل حمايتها، ح

أصبح الفرد له الحق مباشرة في تقديم تظلم و شكاوى و عرائض إن كان هناك إهدار لحقوقه و تعسف من 
ة لسلطات، ذلك أمام أي جهاز من أجهزة منظمة الأمم المتحدة خاصة لجانها المرتبطة بحقوق الإنسان. فالرقابا

اخلية في التحقق من إدماجها في القوانين الد أساساالدولية على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان يتمثل 
 ب:للدول، كما هو معتمد في الجزائر، و تنظم هذه الرقابة حس

نظام التقارير الدورية و العامة: أي ضرورة التزام الجزائر كباقي الدول بتقديم تقارير حول وضعية حقوق الإنسان  -
و مدى احترامها للعهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و كذا للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، و الاتفاقية 

 .284الدولية لمنع مظاهر التمييز العنصري الدولية لمناهضة التعذيب و الاتفاقية 

كما أن للوكالات الدولية المتخصصة دورا هاما في مجال ضمان  نظام الشكاوى و العرائض من طرف الأفراد. -
و فرض حماية حقوق الإنسان و هذا عن طريق الرقابة التي تفرضها و التقارير التي تقدمها، و من أمثلة هذه 

 دولية و اليونسكو و غيرها...الوكالات: منظمة العمل ال

كما أن التزامات الجزائر من خلال انضمامها في إطار التعاون الجهوي إلى الاتفاقيات الإقليمية فرض عليها واجب 
ترقية و حماية حقوق الإنسان، فلدينا مثلا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الذي يعتمد على اللجنة الإفريقية لحقوق 

 .285ب في المتابعة و على نظام التحقيقات و التقارير الدولية لحقوق الإنسانالإنسان و الشعو 

 وو عليه و مما سبق، سندرس فقط في هذا المجال العوامل الداخلية التي أدت إلى إصلاح العدالة في الجزائر، 
 ذلك بالتركيز على:

 أولا: وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بين النصوص و الواقع.

 استقلال القضاء في الجزائر بين النظرية و الواقع.ثانيا: 
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 المطلب الأول: وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بين النصوص و الواقع:

رياته، لا يمكن للسلطة القضائية أن تؤدي وظيفتها الجوهرية المتمثلة أساسا في حماية  و تعزيز حقوق الإنسان و ح
 دائمة )ليست ظرفية( تسعى من أجل حماية حقوق الإنسان ، و ذلك منإنْ لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية و 

من ناحية النصوص ، سواء أكانت ذات مصدر داخلي أم  خلال توفير بيئة ملائمة تُعزَز حقوق الإنسان وتكفلها
خارجي، و كذلك من خلال الواقع الذي يعكس حقيقةً الجانب النظري هذا من جهة، و من جهة أخرى لا يمكن 

 ديث عن وجود سلطة قضائية نزيهة و مستقلة، إن كانت حقوق الإنسان في تلك الدولة منتهكة.الح

ا إذن، سعيا منا للتحقق من وجود إرادة سياسية حقيقية من عدمها في تجسيد هذه البيئة الملائمة سنقوم في هذ
ي أي من ناحية النصوص المطلب بالبحث في مدى احترام حقوق الإنسان في الجزائر و ذلك من الجانب النظر 

لضوء و الهيئات التي من المفترض أن تناط بها مهام حماية و ترقية حقوق الإنسان في الجزائر، ثم نقوم بتسليط ا
 عن مدى تفعيل النصوص على أرض الواقع و ذلك بالتركيز على التقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان خصوصا

 تقارير منظمة العفو الدولية.

 الأول: وضع حقوق الإنسان في الجزائر من ناحية النصوص و الهيئات الفرع

 أولا: من ناحية النصوص

ق النصوص ذات المصدر الخارجي: موقف الجزائر من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المعنية بحقو -1
 الإنسان

 مما الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،الاتفاقيات و المعاهدات  إلى الانضمام و التصديق إلى الجزائر سارعت لقد
 في متسارع بشكل تطور الذي الدولي، امتدادا للتشريع منها جعل ما و الداخلية، القانونية لمنظومتها القوة عزز

العولمة التي أصبحت تفرض على الدول الكثير من الضغوطات من أجل تعزيز و ترقية و حماية  ظل ظاهرة
 .286حقوق الإنسان

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، « المعدل تنص على أن: 1996من دستور  132فالمادة 
، و وفقا لاجتهاد المجلس الدستوري، فإن  » حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون 

ة على القوانين و المعاهدات التي تصادق عليها الجزائر و فور نشرها في الجريدة الرسمية، تكون لها الأسبقي
 . 287القرارات التنظيمية و يمكن التحجج بأحكامها أمام المحاكم الجزائرية
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مثلا )حرية  288بانضمام الجزائر إلى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان مع بعض التحفظات على  بعضها
المعتقد و التبني(، فإنها أصبحت ملزمة بتقديم تقارير كل خمس سنوات إلى كل من لجنة حقوق الإنسان و لجنة 

 .289مناهضة التعذيب

من  11فمنذ استقلالها، اعتمدت الجزائر  على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و صادقت عليه من خلال المادة 
إلى  انضمامها و الإنسان لحقوق  العالمي الإعلان على الجمهورية موافقة« نصت على: أول دستور لها  حيث

 .290 » الدولي التعاون  بضرورة منها اقتناعا وذلك الجزائري  الشعب لمطامح تستجيب دولية منضمة كل
 إلى كل من " اتفاقية 1960جوان سنة  20و حتى قبل الاستقلال فإن الحكومة المؤقتة الجزائرية قد انضمت في 

 بشان جنيف إلى " اتفاقية و الميدان "، في القوّات أفراد من الجرحى و المرضى حال تحسين بشأن جنيف
 معاملة بشأن جنيف إلى " اتفاقية ، و"البحار في المسلحة للقوات المرضى والغرقى و الجرحى حال تحسين
 .291الحرب " وقت المدنيين الأشخاص حماية بشأن جنيف إلى " اتفاقية الحرب "، وكذا أسرى 

 .292و تكملة لهذا المسعى ، فقد واصلت الجزائر انضمامها إلى الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان
أما عن تطبيق الجزائر لأحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها واقعيا، فإن القضاء الجزائري، حسب الفدرالية 

الإنسان، يكاد يخلو من مثال ملموس عن تطبيق الأحكام الواردة الدولية لحقوق الإنسان و اللجنة المعنية بحقوق 
في العهود، فتقتصر قابلية استخدام الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر على 

 .293من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 11المادة 

الجزائر قد باشرت بالمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية  و من جهة أخرى، حتى و إن لاحظنا بأن
بحقوق الإنسان و هذا منذ الاستقلال، إلا أن هذا الانضمام لم يشمل كل الوثائق، فكان بصفة تدريجية، و هذا  

 عتبارها منطلقابا مصلحة الفرد، على الدولة حد ذاته، الذي تعلو فيه مصلحة في النظام الشمولي طبيعة بسبب "
على بعض  الدولية الضغوطات الأنظمة " ، و لكن مع ازدياد هذه تقوم عليها التي الفكرية من المنطلقات أساسيا

 كما بالقوة حد التدخل إلى تصل الإنسان والتي لحقوق  انتهاكات خطيرة تزال تشهد لا انهبأ وصفها الدول بحكم
 إلى الاتفاقيات التي للانضمام مضطرة نفسها الجزائر مثلا، وجدتالعراق  ككوسوفو و الدول من في العديد حدث

 .294بعد إليها تنظم لم
 
 

                                                           
"، انظر،  الجزائري نيالقانو للنظام الأساسية للمبادئ "  مخالفة تكون اتفاقية ما مواد بعض أحكام أن في الجزائرية التحفظات في الرئيسي السبب يتمثل  288

 .94كمال شطاب، المرجع السابق، ص 
مارس  12عاصمة، بوشاشي: " إصلاح العدالة في الجزائر في ظل عولمة حقوق الإنسان "، مقابلة، مكتبه الكائن بساحة أودان، الجزائر الد. مصطفى   289

2012. 
 .2كمال شطاب، المرجع السابق، ص   290
 .3المرجع السابق، ص   291
 01انظر الملحق رقم   292
 .7المعيشة "، المرجع السابق، ص  سوء "  :»الجزائر - الإنسان لحقوق الدولية الفدرالية  293
 .89كمال شطاب، المرجع السابق، ص   294
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 النصوص ذات المصدر الداخلي: الدساتير، القوانين -2

نلاحظ من خلال النصوص ذات المصدر الداخلي بأن المشرع الجزائري قد جعل و حصريا مسألة حماية بعض 
 .295الدستور و أحال مسألة تنظيم الحقوق الأخرى إلى التشريعالحقوق و الحريات من اختصاصات 

م، فإن النصوص الداخلية قد تعدلت من أجل تطابقها  1989تجدر الإشارة هنا إلى أنه، ابتداءا من شهر ماي 
مع النصوص الدولية، و بالتالي فلقد تم إصدار تشريعات جديدة كقانون الأحزاب و الإضراب و المعتقد و 

 و هذا تدعيما للحقوق السياسية و المدنية و غيرها. 296الصحافة...

ى ومن أجل التحقق إنْ كانت الجزائر تحترم حقوق الإنسان من ناحية النصوص الداخلية، سنقوم بتسليط الضوء عل
نونية الحقوق التي أقرها الدستور و التي تكتسي بطبيعة الحال الطابع الهام، ثم نقوم باستعراض أهم النصوص القا

 مكرسة للحقوق الأخرى.ال

صراحة أن حقوق الإنسان  32المعدل من خلال نص مادته  1996: لقد أقر الدستور الجزائري لسنة ا _ الدستور
و حرياته الأساسية مضمونة، فنجد أنه نص على مجموع حقوق الإنسان التي تضمنتها النصوص الدولية في 

 :297العناصر الآتية
 هذه المساواة في خمسة مواضع:المساواة في الحقوق: تتمثل  -1

 المعدل(. 1996من دستور  29المساواة أمام القانون )المادة  - 

 المعدل(. 1996من دستور  50، 42، 31المساواة في ممارسة الحقوق السياسية )المادة  -

رجل و ال المساواة في تقلد الوظائف و المهام في الدولة و في الانتفاع بالمرافق العامة بدون تمييز بين -
 المعدل(. 1996من دستور  51المرأة )المادة 

 المعدل(. 1996من دستور  140المساواة أمام القضاء )المادة  -

و كذا الحق  298المعدل( 1996من دستور  42الحقوق السياسية : كالحق في إنشاء أحزاب سياسية )المادة  – 2
المعدل(، بالإضافة إلى الحق في الأمن  1996من دستور  42و في الاجتماع )المادة  299في إنشاء الجمعيات

من  39، 34المعدل( ، و الحق في عدم انتهاك الحياة الخاصة للفرد )المادة  1996من دستور  35، 34المادة 
 المعدل(. 1996من دستور  151المعدل( و الحق في التقاضي و الدفاع )المادة  1996دستور 

                                                           
 .58المرجع السابق، ص خليفة بوزبرة،   295
 د. مصطفى بوشاشي: إصلاح العدالة في الجزائر في ظل عولمة حقوق الإنسان، المرجع السابق.  296
 .53 – 52المرجع السابق، ص ص خليفة بوزبرة،   297
ب السياسية( معترف التي نصت على أن " جق إنشاء الجمعيات ذلت الطابع السياسي )بدلا من الأحزا 1989من دستور  40المادة، المادة  لقد قابلت هذه  298

 به و مضمون".
لسابق، ص ع امن الدستور بحيث تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية، انظر، كمال شطاب: المرج 43لقد ضمن المشرع هذا الحق عن طريق المادة   299

50. 
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 المعدل(. 1996من دستور  41و  36حرية المعتقد و الرأي و التعبير )المادة  -

 :300إن أهم ما تضمنه الدستور الجزائري في مجال إقرار الحقوق السياسية هو إقراره

 راطية.حق الممارسة الانتخابية أي وجود حق الاعتراف للمواطنين لممارسة السيادة، و التي تعبر عن فكرة الديمق -
تخابه لترشح و هو السماح للمواطن التي تتوفر فيه الشروط القانونية بتقديم برنامج سياسي يسمح له بعد انحق ا -

 بتولي منصب سياسي لفترة زمنية معينة.
الحقوق الاقتصادية: كالحق في التملك و في مزاولة نشاط تجاري و صناعي في إطار المنافسة الحرة و  – 3

لنظافة العمل و ما يتفرع منه من حقوق أخرى تتمثل في الحق في الحماية و الأمن و ا المبادرة الفردية، و الحق في
 و الراحة و الحق النقابي و الحق في الإضراب.

الحقوق الاجتماعية:  كالحق في الرعاية الصحية و الوقائية و كذا الحقوق المرتبطة بالتأمين الاجتماعي و  – 4
ي حالة الكوارث الطبيعية و الشيخوخة و المعاشات لهم و رعاية الشباب و الرعاية الاجتماعية كتدخل الدولة ف

 . 301الطفولة و غيرها
 الحقوق الثقافية:  و تشمل الحق في التعليم و التكوين و ذلك من أجل تطور الإنسان فكريا و ثقافيا. – 5

لا يتابع أحد ولا يوقف أو « أنهو  45المعدل على مبدأ قرينة البراءة من خلال مادته  1996كما نص دســـــــــــتور 
صـــــــــلاحيات التوقيف للنظر « 48المادة  أعطتكما (، 47المادة )  » إلا في الحالات المحددة بالقانون يحتجز 

،  ويمكن للشــخص   48لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف بحيث في مجال الحريات الجزائية للرقابة القضــائية، 
 .302 » بأسرته، كما له الحق في أن يعرض على طبيب لفحصهالذي يوقف  للنظر الحق في الاتصال فورا 

إضافة إلى ما تضمنته القوانين )العقوبات، المدني،  ب _ الضمانات القانونية لحماية و ترقية حقوق الإنسان:
التجاري، العمل...( من عقوبات في حالة المساس بالحريات و الحقوق، نجد بأن المشرع الجزائري قد أصدر 

المتعلق بالأحزاب  07-97نصوصا خاصة من أجل تفعيل و حماية الحريات الجماعية من خلال الأمر رقم 
-90المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية، القانون رقم  28-89مم، القانون رقم السياسية المعدل و المت

 .303المتعلق بالإعلام 07-90الخاص بالجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الثقافي و المهني و القانون رقم  31

 ثانيا: من ناحية الآليات و الهيئات المكلفة بحماية حقوق الإنسان 

 ومية المعنية بحماية حقوق الإنسان:_ الهيئات العم(1

من ناحية النصوص،  فإن الدولة الجزائرية قد أنشأت مؤسسات عمومية تنشط في مجال حماية و ترقية حقوق 
 الإنسان، تتمثل أساسا في:

                                                           
 .54 - 53المرجع السابق، ص ص خليفة بوزبرة،   300
 .55المرجع السابق، ص خليفة بوزبرة،   301
 .123"، ص  ةحالــة الســجون العربيــ"  حول أوضاع السجون والسجناء فى بعض الدول العربية 2005قرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ت  302
 .58السابق، ص المرجع خليفة بوزبرة،   303



109 
 

: هي أول هيئة لحقوق الإنسان في الجزائر و في الوطن العربي، اُستحدثت الوزارة المنتدبة لحقوق الإنسان -1
، لها مهمة اقتراح عناصر السياسة العامة 304(1992فيفري  – 1991ظل حكومة سيد أحمد غزالي )جوان في 

الرامية  إلى تطبيق و ضمان حقوق   الإنسان  الدستورية و القانونية، كما يتولى الوزير المنتدب لحقوق الإنسان 
فاقيات الدولية التي يتعلق موضوعها بحقوق بالتعاون مع الهيئات سابقة الذكر، باقتراح انضمام الجزائر إلى الات

. إلا أنه ما لوحظ أن هناك مفارقة عجيبة أثارت الكثير من التساؤلات بحيث تم إنشاء هذه الوزارة في 305الإنسان
 .306مرحلة إعلان حالة الطوارئ 

 من ناحية النصوص، تم تأسيس هذه المؤسسة: O.N.D.Hالمرصد الوطني لحقوق الإنسان و المواطن  -2
-92المستقلة التابعة لرئيس الجمهورية و المتمتعة بالاستقلالية الإدارية و المالية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

. و لقد حل هذا 307المتضمن إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان 1992فيفري سنة  22المؤرخ في  77
 .308المرصد محل الوزارة سابقة الذكر و تم إنشاؤه في ظل حالة الطوارئ 

و تحصر مادته السادسة مهامه خصوصا في التوعية و المشاركة و الإخطار بالخروقات و تقديم حصيلة سنوية 
 عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تُرفع إلى رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الشعبي الوطني. أما بالنسبة

 عة و الثامنة من نفس المرسوم الرئاسي.لكيفية تعيين أعضائه و مدتها )أربع سنوات( انظر المادتين الساب

 .309، صادقت الجمعية العامة لأعضاء المرصد على نظامه الداخلي1992نوفمبر سنة  11إلى غاية 

عن وضعية  1993و من أهم أعماله العملية، أنه أصدر مجلات فصلية لحقوق الإنسان و تقارير سنوية منذ سنة 
إلى رئيس الدولة و قدم بيانات إلى الصحافة تتعلق كلها حول مواضيع  حقوق الإنسان في الجزائر، و بعث بمذكرات

 .310الحجز الإداري، حالات الاختفاء، الاعتقالات التعسفية و ادعاءات سوء المعاملة و الأحكام بالإعدام

و هذا  1992كما أعلن عن رفضه للمحاكمات العسكرية في إطار مكافحة الإرهاب و التخريب في سبتمبر سنة 
م توافر شروط المحاكمة العادلة ،  لذا  و نظرا لطبيعة المرحلة الانتقالية و عدم الاستقرار السياسي و المؤسساتي لعد

و يتضح ذلك من خلال ما  311التي عرفتها الجزائر أثناء الأزمة، فإن المرصد قد عرف صعوبة في تحقيق أهدافه
 يلي:

                                                           
 .65كمال شطاب المرجع السابق، ص   304
لتنفيذي رقم االذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لحقوق الإنسان و المرسوم  1991أوت سنة  24المؤرخ في  300-91انظر المرسوم التنفيذي رقم   305

المؤرخة  40ية رقم لحقوق الإنسان، و المنشورين في الجريدة الرسم أوت سنة يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في الوزارة المنتدبة 24المؤرخ في  91-301

 .1991أوت سنة  28في 
 .65كمال شطاب المرجع السابق، ص   306
 من المرسوم. 4و  2، انظر المواد 1992فيفري سنة  26المؤرخة في  15لقد تشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم   307
 .66كمال شطاب، ص   308
 .1992نوفمبر سنة  11المؤرخة في  81على النظام الداخلي للمرصد، انظر، الجريدة الرسمية رقم للاطلاع   309
 .67كمال شطاب، المرجع السابق، ص   310
 .60المرجع السابق، ص خليفة بوزبرة،   311



110 
 

م، إذ  1994و منظمات حقوق الإنسان الدولية الأخرى سنة لم يستطع الرد على تقارير منظمة العفو الدولية  -
  312تصدرت الجزائر قائمة الدول العربية المنتهكة لحقوق الإنسان

رئاسي، فله تبعية مطلقة  بمرسوم مؤسَس وأنه خاصة الثانية، الصعوبة المرصد بمثابة كما اعتبرت استقلالية -
 .313لسلطة التعيين

 .314و لهذه الأسباب، فقد حُل المرصد و استبدل باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها 
 
أنشأت كبديل للمرصد الوطني لحقوق  اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها: -3

، و لها نفس 2001316مارس سنة  25المؤرخ في  71-01، و هذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 315الإنسان
 مهام المرصد سابقا.

وعليه نلاحظ بأن  اللجنة لم تُنشأ من  ناحية النصوص إلا بعد  مرور  فترة السبع سنوات كاملة، و ما يُؤخذ عليها 
 .317أكثر لا ودائم استشاري عام طابع ذات وهي التنفيذية، للسلطة إدارية بحتة، خاضعة أنها مؤسسة

لرسمية، فيما يخص الهيئات غير العمومية أي غير ا :العمومية المعنية بحماية حقوق الإنسان غير _ الهيئات(2
ب فإن الجزائر اعتمدت منظمات المجتمع المدني التي تنشط في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى اعتمادها للأحزا

 السياسية.

شطاب المذكور في رسالته للماجستير تحت و عليه سنقوم بدراسة هذه الهيئات غير الرسمية وفقا لتقسيم كمال 
 :"(2003 – 1989عنوان: " حقوق الإنسان في الجزائر: بين الحقيقة الدستورية و الواقع المفقود )

 و الذي يضم الجمعيات و الصحافة و رقابة الرأي العام: أولا: المجتمعي المدني:

، و سنقوم بدراسة فقط أهم 318جمعية  50000إلى ما يقارب 2000وصل عددها سنة  الجمعيات: -ا 
 الجمعيات المعنية مباشرة بترقية حقوق الإنسان المتكاملة:

 1985جوان سنة  30تأسست في  L.A.D.D.Hالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان:  -  
ة تأسيسها ، تم إعاد1989من دون رخصة، فتم سجن مؤسسيها، لكن بعد إقرار التعددية السياسية في ظل دستور 

 .319و أصبحت حاليا عضوة في الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان

                                                           
 .67المرجع السابق، ص خليفة بوزبرة،   312
 .67كمال شطاب، المرجع السابق، ص   313
 .60السابق، ص  المرجعخليفة بوزبرة،   314
 .60المرجع السابق، ص   315
 .2001مارس سنة  28المؤرخة في  18انظر الجريدة الرسمية رقم   316
 .76كمال شطاب، المرجع السابق، ص   317
 .77المرجع السابق، ص   318
 .78المرجع السابق، ص   319
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برخصة و دعم من الدولة،  1987تأسست سنة   L.A.D.Hالرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان:  -  
 ن الإنسا لحقوق  الإفريقية  اللجنة  المراقب لدى من طرف مناضلي الثورة القدامى، و تتمتع هذه الرابطة بصفة

 لرابطات الدولية الفدرالية لدى المراسل وصفة لحقوق الإنسان، العربية لدى المنظمة و العضوية  والشعوب ،
تعرض  رئيسها  وقد .320حقوق الإنسان، هذا و يمنع عليها بتاتا ممارسة نشاطها بما يمس أمن و سلامة الدولة

 .321الله فتح يوسف وهو ، 1994 جوان 18 في اغتيال لعملية الأول 
 

، 2004الشبكة الجزائرية للحقوق المدنية: تم الإعلان عن إنشائها في شهر جانفي من سنة  -  
 .322يترأسها رئيس الكشافة الجزائرية

 2002مارس سنة  1جمعية ترقية المواطنة و حقوق الإنسان: تم تأسيسها في  -  

 الإعلامية الموضوعية.و يظهر من خلال السماح و الاعتراف قانونا بالحرية الصحافة:  -ب 

نسان و و التي تعتبر من الضمانات الكفيلة لمراقبة مدى احترام النظام لحقوق الإ رقابة الرأي العام: -ج 
 ترقيتها و حمايتها.

 الاعتراف بوجود التعددية السياسية و الحزبية و المعارضة.ثانيا: الأحزاب السياسية: 

 ائر على أرض الواقع:الفرع الثاني: وضع حقوق الإنسان في الجز 
أن  هل الجزائر تحترم التزاماتها الناتجة عن القانون الدولي و عن التشريع الوطني في مجال حقوق الإنسان؟ أم

 هذه النصوص هي مجرد حبر على ورق؟
على أرض الواقع نجد أنه في تسعينيات القرن الماضي، كانت انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر كبيرة، إلا أنه 

. حيث ظهر في تلك الفترة و بسبب تردي الأوضاع 323أصبحت قليلة بالمقارنة مع الفترة السابقة 2000بعد سنة 
الأمنية و عدم  الاستقرار  السياسي مشكل  المفقودين مشكل القتل خارج القضاء، مشكل التعذيب، مشكل عدم 

حمي حقوق الإنسان فهي ضامنة لحقوق استقلال السلطة القضائية لأن السلطة القضائية هي من المفترض أن ت
 ، و غيرها من الانتهاكات.324الإنسان و هي في نفس الوقت حق من حقوق الإنسان

 1992فتردي الوضع السياسي تمثل في غياب مؤسسات دستورية شرعية بعد إجهاض المسار الانتخابي في سنة 
ة فتمثل في استفحال ظاهرة العنف و الاقتتال )لا سلطة تشريعية و لا رئيس جمهورية(، أما تردي الأوضاع الأمني

في بيان رسمي، إلا  1998قتيلا حسب تصريح رئيس الحكومة أحمد أويحي سنة  26536الذي وصل إلى عدد 
                                                           

 .1989أكتوبر سنة  18مؤرخة في  44ية رقم و المنشور في الجريدة الرسم 1989جويلية سنة  26أنُشئت بموجب قرار مؤرخ في   320
 .78كمال شطاب: المرجع السابق، ص   321
 .78كمال شطاب، المرجع السابق، ص   322
حقوق الإنسان في مجال لبالرغم من تراجع حدة انتهاكات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، فإن منظمة العفو الدولية ما زالت تتلقى أنباء عن خروقات   323

عقوبات تجعل ن اللوضع نصوص في قانو 2004التعذيب و غيرها، و هذا بالرغم من ترحيب المنظمة بالمبادرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في سنة 

ام التعذيب. (. إلا أن المنظمة ترى بأن هذه النصوص الجديدة أخفقت في وضع حد لاستخد2و مكرر  1مكرر و مكرر  263التعذيب صراحة جريمة)المادة 

 .23 صو  2، ص 2008ل ، أفريMDE 28/001/2008انظر: وثيقة منظمة العفو الدولية: " الجزائر: تقرير موجز إلى لجنة مناهضة التعذيب "، رقم: 
 د. مصطفى بوشاشي: إصلاح العدالة في الجزائر في ظل عولمة حقوق الإنسان، المرجع السابق.  324
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، 1992325ألف قتيل منذ سنة  70أن وزارة الخارجية الأمريكية أشارت في نفس الوقت إلى أن العدد يقدر بحوالي 
. كما استفحلت ظاهرة التعذيب و 326ألف شخص 200،  فقد قدرت  العدد  بحوالي أما منظمة العفو الدولية  

المحاكمات و الإعدامات خارج نطاق القضاء و تفشي ظاهرة الاحتجاز التعسفي لمدة غير محددة و الاختطاف 
 .327و الاغتصاب

حماية حقوق الإنسان  بشكل فإلغاء الانتخابات السابقة الذكر أدخل الجزائر في مرحلة نزاع داخلي تلاشت خلالها 
خطير، و ترسخت انتهاكات حقوق الإنسان باسم محاربة الإرهاب ضد المدنيين، كعمليات الإعدام خارج  نطاق  

 .328القضاء و  الاختفاء القسري   و  الاعتقالات  السرية و التعسفية و التعذيب و غيرها

تضمنته التقارير الدولية في هذا المجال، و نخص  و من أجل النظر في هذه الانتهاكات،  سنقوم بالبحث عن ما
  330HUMAIN، هيومن رايتس ووتش AMNESTY INTERNATIONAL 329بالذكر: منظمة العفو الدولية

 RIGHTS WATCH331و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان  FEDERATION INTERNATIONALE 
DES DROITS DE L’HOMME. 

 ار:حقوق الإنسان في ظل حالة الحص: أولا 

، و ذلك لمواجهة الأعمال التخريبية و المسلحة  1991:  لقد أقرت  الجزائر هذه الحالة  سنة  حالة  الحصار
، و تُقر هذه الحالة دستوريا من طرف رئيس الجمهورية " 332التي وقعت بعد إجهاض المسار الانتخابي التشريعي

للأمن واستشارة رئيس  المجلس الشعبي الوطني، إذا دعت الضرورة الملحة ... بعد اجتماع المجلس الأعلى 
، أما قانونا فإن السلطة العسكرية تدير هذه 333ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدّستوري "

المرحلة التي تخول لها صلاحيات الشرطة و التي يمكنها القيام على سبيل المثال بأعمال مراقبة حركة تنقل 
م و تفتيشهم في كل الأماكن العامة و حتى الخاصة، في كل وقت، مع اتخاذ تدابير الاعتقال الأشخاص و تجمعه

الإداري ضد كل راشد نشاطه يشكل خطرا على النظام العام. و يحق للمعتقلين برفع طعن لدى السلطات المختصة 

                                                           
. 1999هيومن رايتس ووتش: "التطورات في مجال حقوق الإنسان: حالة الجزائر"، التقرير السنوي لعام   325

http://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/wr99/gifs/alge.htm  
  .org/aramnestywww.و المنشور في الموقع الالكتروني الرسمي للمنظمة  2007منظمة العفو الدولية: التقرير السنوي لسنة   326
، بيان صحفي 1999أفريل  9ش: حقوق الإنسان و الانتخابات الرئاسية في الجزائر هيومن رايتس ووت  327

http://www.hrw.org/legacy/arabic/1999/press/alg499.html  
 . 2-1ى لجنة مناهضة التعذيب، المرجع السابق، ص ص وثيقة منظمة العفو الدولية: " الجزائر: تقرير موجز إل  328
من الأعضاء والمناصرين والمشتركين في أكثر  مليون 2.2  يقاربولدى منظمة العفو الدولية حالياً ما  1961بدأت منظمة العفو الدولية عملها في عام   329

  are/history-we-http://www.amnesty.org/ar/who، انظر الموقع الرسمي وإقليماً في جميع أرجاء العالم بلدا  150 من 
تأسست سنة  شخصاً يعملون في شتى أرجاء العالم 275هيومن رايتس ووتش منظمة حقوق إنسان غير حكومية ولا تهدف للربح، تتكون من أكثر من   330

. انظر الموقع الرسمي بهذه دولة 80تقرير وتقرير ملخص عن أوضاع حقوق الإنسان في زهاء  100ووتش سنوياً أكثر من  تنشر هيومن رايتسم، 1978

  http://www.hrw.org/ar/node/76176المنظمة 
العالم. و هي منظمة مستقلة عن  حول دولة 100 من أكثر في منظمة عضوة 164 اليوم وتجمع 1922 سنة في الإنسان لحقوق الدولية الفدرالية تأسست  331

 http://www.fidh.orgالحكومات، انظر الموقع الرسمي 
 .58المرجع السابق، ص خليفة بوزبرة،   332
 المعدل. 1996من دستور  91المادة   333

http://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/wr99/gifs/alge.htm
http://www.amnesty.org/ar
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عسكرية للجرائم الخطيرة ضد ولائيا )الجهات العسكرية و المدنية(، كما يمتد نشاط هذه السلطات بالمحاكمات ال
 . 334أمن الدولة

يتعلق بمكافحة  1992سبتمبر  30نظرا  لتوسع العمليات  الإرهابية ،  فقد  تم إصدار مرسوم تشريعي يوم 
، و الذي حدد في مادته الأولى على سبيل الحصر الحالات التي توصف 03-92التخريب و الإرهاب يحمل رقم 

رسوم من نفس الم 11بية، و من أجل البت في هذه القضايا، فإنه تم النص في المادة بأنها أعمالا إرهابية و تخري
على إنشاء ثلاث جهات قضائية تدعى "مجالس قضائية خاصة" و تم إضافة من خلال تعديل و تتميم المرسوم 

لس : أن رئاسة هذا المج1993أفريل  19المؤرخ في  05-93من طرف المرسوم التشريعي رقم  03-92رقم  
 تكون من طرف قاض يساعده نائب، يعينان بمرسوم رئاسي غير قابل للنشر بناء على اقتراح وزير العدل، و يمكن

من  24للمتهم أن يستعين بمحام من اختياره لكن هذا التوكيل يخضع لاعتماد رئيس المجلس القضائي )المادة 
ه في سنة ة هنا أن هذا المرسوم التشريعي قد تم إلغاؤ نفس المرسوم التشريعي المعدل و المتمم. إلا أنه تجدر الإشار 

المؤرخ  156-66يعدل و يتمم الأمر رقم  1995فيفري  25المؤرخ في  11-95عن طريق الأمر رقم  1995
 و المتضمن قانون العقوبات. 1966جوان  8في  

 حقوق الإنسان واقعيا في ظل حالة الطوارئ: : ثانيا 
 -92و الجزائر تعيش في ظل حالة الطوارئ الذي تم الإعلان عنها بموجب مرسوم رئاسي رقم  1992منذ سنة 

عام  في مددت ثم شهرا، 12 حددت في بداية الأمر لمدة  لفترة 1992335فيفري سنة  9في المؤرخ  44
 – 11الأمر رقم  عن طريق 2011مسمى، و لم تٌرفع هذه الحالة إلا مؤخرا في سنة  غير أجل إلى 1993336

 05 – 11، يتضمن رفع حالة الطوارئ و الموافق عليه بالقانون رقم 2011337فيفري سنة  23المؤرخ في  01
 .2011338مارس سنة  22المؤرخ في 

و بمقتضى هذا المرسوم، تشكلت محاكم خاصة بالمحاكمات المتعلقة بالإرهاب و تم توسيع تعريف الإرهاب ليشمل 
لبعض الحقوق المدنية و السياسية، و نتيجة لذلك، فقد أصدرت هذه المحاكم الخاصة  حتى الممارسة السلمية

قيدت فيها حقوق الدفاع و الحق في الاستئناف و كانت تشكيلتها سرية. إلا  1995و  1992أحكاما بين سنتي 
 .339، تم إلغاء هذه المحاكم1995أنه في سنة 

                                                           
 .59السابق، ص المرجع خليفة بوزبرة،   334
 .1992فيفري سنة  11المؤرخة في  10انظر الجريدة الرسمية رقم   335
 8مية رقم يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ المنشور في الجريدة الرس 1993فيفري سنة  6المؤرخ في  02 – 93عن طريق المرسوم التشريعي رقم   336

 .1993فيفري سنة  07الصادرة يوم 
 .2011فيفري سنة  23المؤرخة في  12الرسمية رقم الصادر في الجريدة   337
 .2011مارس سنة  27المؤرخة في  19الصادر في الجريدة الرسمية رقم   338
 .10 – 9، ص ص 2006جويلية  10، 28/004/2006وثيقة منظمة العفو الدولية رقم   339
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و تم إدراجه فيما  1992داية بموجب قانون الطوارئ في سنة فتوسيع عملية تعريف الإرهاب، الذي وُضع في الب
مكرر(، أدت إلى انتهاك معايير حقوق الإنسان من تعذيب و معاملة قاسية  87بعد في قانون العقوبات )المادة 

 .340إنسانية خلال الاعتقاللاو 

ثلة خصوصا في توسيع دائرة عقوبة إن إعلان حالة الطوارئ أعقبتها تدابير خطيرة تم اعتمادها في القوانين، و المتم
سنة و تمديد فترة الاعتقال السابق للمحاكمة من يومين إلى  16الإعدام و تخفيض سن المسؤولية الجنائية إلى 

 .341يوما 12

 :342يمكننا أن نلخص أهم آثار إعلان حالة الطوارئ من الجانب الإجرائي و المؤسساتي فيما يلي

لقد شهدت هذه المراكز  التابعة للولاة  بتفويض من وزير الداخلية، خروقات خطيرة  إنشاء المراكز  الأمنية: ( 1
لحقوق الإنسان و التزامات الجزائر الداخلية و الدولية، و تجلى ذلك عن طريق الاحتجاز دون تهمة و دون 

 .343معتقل 2400محاكمة، فلقد احتوى مركز "رقان" وحده مثلا على 

بعد إجهاض المسار الانتخابي حُلت هذه نتخبة و تعويضها بأجهزة إدارية معينة: حل المجالس المحلية الم( 2
من مرسوم إعلان حالة الطوارئ، فتم تعويضها بـ "مندوبيات تنفيذية" من أجل تسيير  8المجالس بموجب المادة 

 .344البلديات، و اعتبر هذا الإجراء مصادرة لحقوق الشعب في اختيار مسؤوليه

لقد تم إنشاء أجهزة قضائية جديدة تمثلت في " المجالس الجهوية للطعن في  ة قضائية جديدة:استحداث أجهز ( 3
تدابير الوضع في المراكز الأمنية " و " " المجالس القضائية الخاصة " التي لها صلاحية النظر في قضايا الأعمال 

 .345الإرهابية و التخريبية

 لبضائع من حيث المكان و الزمان:الحد من حرية تنقل الأشخاص، والسيارات و ا( 4

إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قد نبهت اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
 الضرورة مبدأ يحترم لا الطوارئ في الجزائر حالة استمرار بأن 2010و الاجتماعية و الثقافية في بداية سنة 

 ما عكس على الجزائر، في الإنسان حقوق  ممارسة لتقييد تستغل الطوارئ  وأن حالة الجزائري، الدستور ويخالف
 .346الجزائرية الحكومة تقوله

  87كما لاحظت الفدرالية أن إعلان حالة الطوارئ في الجزائر و تمديدها لأجل غير مسمى " لم تحترم نص المادتين
 حالة أن تمديد على و اللتين تنصان ،1996لعام  المعدل الدستور من 91 والمادة 1989 عام دستور من

                                                           
 .21وثيقة منظمة العفو الدولية: " الجزائر: تقرير موجز إلى لجنة مناهضة التعذيب "، المرجع السابق، ص   340
 .22المرجع السابق، ص   341
 .60 – 59كمال شطاب، المرجع السابق، ص ص   342
 .59المرجع السابق، ص   343
 .60المرجع السابق، ص   344
 .60المرجع السابق، ص   345
 .6المعيشة "، المرجع السابق، ص  " سوء :الجزائر - الإنسان لحقوق الدولية الفدرالية  346
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 المنعقد بغرفتيه البرلمان موافقة ثم للتصويت  الوطني المجلس الشعبي على عرضه بعد إلا يتم لا الطوارئ 
 يعتمد البرلمان، ولم في ولا الوطني الشعبي المجلس في لا تصويت، معا، حيث أنه لم تخضع لأي المجتمعتين

 حالة استمرار فإن وعليه الدستور، من 91 المادة عليه تنص مثلما حالة الطوارئ  تنظيم يحدد عضوي قانون  أي
لى عاما، 18 منذ الطوارئ   .347للدستور" انتهاكا يشكل غير مسمى، أجل وا 

رغم أن حالة الطوارئ من المفترض أنها إجراءات استثنائية تفرض نتيجة لتداعيات الوضعية إلا أنها أصبحت 
والتظاهر،  التجمع  لحرية الفعلية ممارستها في الحكومية المستقلة غير المنظمات لعرقلة منهجي نحو على

 أواخر الثالث مؤتمرها عقد من الإنسان، حقوق  للدفاع عن الجزائرية الرابطة منعت ذلك، على وكمثال
 .348الطوارئ  حالة باسم 2010مارس/آذار

الدولية ثار قلقها بشأن " عدالة المحاكمات في القضايا المتعلقة بالإرهاب و نظرا لهذه الحالة، فإن منظمة العفو 
والقضايا ذات الدوافع السياسية. وتعرض بعض الصحفيين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة 

 .349ولأحكام بالسجن "

ن لمكافحة الإرهاب ،  اعٌتبر كما أنه في ظل حالة الطوارئ و ما تبعها من إنشاء محاكم خاصة و إصدار قانو 
هذين الإجراءين غير دستوريين لتعارضهما مع المبدأ القانوني المتمثل في عدم رجعية القوانين، بحيث خضعت 

 .350لهذا القانون حتى الجرائم الني حدثت قبل صدوره، إضافة إلى محاكمة القصر

ر الاضطرابات، فإن رئيس الجمهورية قد أعلن وكنتيجة لرفع حالة الطوارئ،و بعد اندلاع أعمال الشغب و استمرا
عن القيام بالمزيد من الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية من خلال مراجعة قانون الانتخابات و الإعلام 

 التشهير بتهمة وغيرهم الصحفيين لإدانة تستخدم كانت العقوبات التي قانون  الواردة في النصوص ليحل  محل
 . 351أخرى  مالية غرامات إلى بالإضافة سنة مدة الحبس عقوبة على تنص دولة، والتيال بالرئيس ومؤسسات

 
 حقوق الإنسان و ظاهرة الاختفاء القسري : ثالثا

إن  الاختفاء  القسري  يعتبر  جريمة  و  انتهاكا  للحقوق  المدنية  و  السياسية  و الاقتصادية و الاجتماعية، 
، و الأخطر من ذلك فإن 352شخصا معظهم كان هو المعيل الوحيد  للعائلة  8023و تقر الجزائر  باختفاء  

                                                           
 .7 – 6المرجع السابق، ص ص   347
 .7المرجع السابق، ص   348
 ، المرجع السابق.2007منظمة العفو الدولية: التقرير السنوي لسنة   349
 .60كمال شطاب، المرجع السابق، ص   350
، Arabic 12MDE 01/001/20ت، حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط و شمال افريقيا "، رقم الوثيقة وثيقة منظمة العفو الدولية: "عام الثورا  351

 .41، ص 2012
 .62المعيشة "، المرجع السابق، ص  " سوء  :»الجزائر - الإنسان لحقوق الدولية الفدرالية  352
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سري، أي أن هناك غياب لوضع قانوني محدد هناك انعدام لأطر قانونية جزائرية تعترف صراحة بالاختفاء الق
 .353يخص المفقودين و عائلاتهم

فقرة  24إن هذا الغياب يعد خرقا لأحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في مادتها 
ل ،  إيواء ، و التي تفرض على الحكومات حماية الضحايا و أنها مسؤولة عنهم )الضمان الاجتماعي ،  العم6

عائلات المفقودين...( و  ليست  مسؤولة عن  اختفائهم و يجب عليها مواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير 
  .354الشخص المفقود مع ضرورة موافاة العائلات بحقيقة الاختفاء

 حقوق الإنسان و حرية التعبير:: رابعا 
واقعيا في الجزائر حسب منظمة العفو الدولية، فقد إن الحق الدستوري في حرية التعبير في الجزائر غير مضمون 

، ومحاكمة عدد منهم 355كان بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين عرضة للمضايقات من السلطات
مع تعرضهم لتهديدات بسجنهم بتهمة السب والقذف لخير دليل على ذلك، وذلك بسبب انتقادهم لسياسات الحكومة 

و لمنعهم من توجيه مثل هذه الانتقادات. وقد أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتعديل والمسؤولين الحكوميين أ
 .356قانون الإعلام و العقوبات بما يكفل عدم تجريم حالات السب والقذف

. كما منعت 357فلقد مُنع بعض المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من عقد اجتماعات أو تنظيم مظاهرات
اعات والمظاهرات التي دعا إليها المدافعون عن حقوق الإنسان  و الصحفيون  و عائلات  السلطات بعض الاجتم

، حذرت السلطات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 2011ضحايا الاختفاء القسري، " ففي شهر مارس من سنة 
ها بعض الصحفيين وغيرهم الإنسان من استخدام المكان المعد لإقامة مؤتمرها السنوي، كما منعت مظاهرةً دعا إلي

، منعت السلطات أهالي ضحايا  2011للمطالبة بمزيد من حرية الصحافة، واعتباراً من شهر جويلية من سنة 
الاختفاء القسري من الاحتجاج أمام مقر اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، وذلك بدون 

 .358تقديم أي تفسير رسمي لذلك "
 الإعدام و حقوق الإنسان في الجزائر  : خامسا

، 360، فإن الجزائر لم تنفذ هذه الأحكام على أرض الواقع359بالرغم من استمرار صدور الأحكام القضائية بالإعدام
 .1993361و هذا منذ سنة 
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 2008من شهر نوفمبر سنة  يمكننا الإشارة هنا إلى أنه بالرغم من أن الجزائر على المستوى الدولي تعتبر ابتداءا
من بين الدول الراعية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم 

برفض مشروع قانون  2010، إلا أنه و في المقابل على المستوى الداخلي، فقد قامت في شهر جوان سنة 362"
 الستين و هذا بمناسبة الذكرى  2008في سنة  363عضاء البرلمان المعارضينلإلغاء عقوبة الإعدام قدمه أحد أ 

 364الإنسان لحقوق  العالمي للإعلان
 حقوق الإنسان الاقتصادية و الاجتماعية واقعيا في الجزائر.: سادسا 

 الحقوق ب الخاص العهد الدولي بموجب ترى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن الجزائر " لم تحترم التزاماتها
 الميثاق مثل الإنسان، بحماية حقوق  خاصة إقليمية أو دولية أخرى  وصكوك والثقافية والاجتماعية الاقتصادية
فرغم  .365والتعليم " العمل والصحة في الحق يضمن ما بين من يضمن الذي والشعوب الإنسان لحقوق  الإفريقي

الأوضاع الاقتصادية المريحة للجزائر فإنه من الجهة المقابلة، تجد بأن هناك تدهور للمستوى المعيشي و تفشي 
ظاهرة البطالة و أزمة السكن و الصحة و التعليم و هذا ما يدل عليه تزايد المظاهرات و الإضرابات و أعمال 

 في للقمع اجتماعي، فإنها تتعرض حوار إقامة ىعل تشجع السلطات أن بدل المظاهرات هذه أن الشغب. غير
 .366الأحيان أغلب

و في الأخير، نستطيع أن نقول بأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر في طريق تحقيق أكبر درجة من الشفافية  
و سيادة القانون  و هذا من خلال الإصلاحات المخطط لها في مجال حقوق الإنسان، و هذا ما جاء على لسان 

، إلا أنه أضاف بأن: " فعالية هذه 2003نة روجر كلارك رئيس وفد منظمة العفو الدولية الذي زار الجزائر في س
الإصلاحات و شرعيتها ستتقوضان إذا ظلت الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان دون حل... " و خاصة ظاهرة 

 .367الإفلات من العقاب
 خلاصة: النصوص هي حبر على ورق، فالنظام السياسي الجزائري لا يحترم حقوق الإنسان واقعيا.

 ستقلال القضاء في الجزائر بين النظرية و الواقعالمطلب الثاني: ا

إن استقلال السلطة القضائية باعتباره حقا من حقوق الإنسان من أنجع الضمانات الكفيلة لأصحاب الحقوق و 
، فاستقلال القضاء كما رأينا في الفصل السابق دعامة أساسية لقيام دولة الحق و 368الحريات المقررة دستوريا

لعدل أساس الملك، و لا يمكن للعدل أن يعيش في ظل نظام سياسي يهيمن على سلطة القضاء، القانون، لأن ا
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، و لتحقيق استقلالية القضاء 369فالاستقلالية هنا تعني " استقلال القاضي وحده بإنزال أحكام القانون على الناس "
الآليات القانونية كالقانون  و العدل ينبغي توفر ضمانات تحمي القضاة و ذلك من خلال النصوص الدستورية و

. و عليه، فهل الدولة الجزائرية تكفل من حيث النصوص و 370الأساسي للقضاء و قانون المجلس الأعلى للقضاء
الواقع العملي هذه الحماية بتوفيرها الشروط و المعايير الموضوعية التي تطرقنا إليها في الجانب النظري من بحثنا 

 لية و الضمانات الموضوعة لتجسيدها على أرض الواقع؟هذا؟ ما مظاهر هذه الاستقلا

 الفرع الأول: من ناحية النصوص: و نخص بالذكر هنا الدستور و القوانين العضوية:

على سنشير هنا إلى الإعلانات الدولية ثم إلى الدستور و أخيرا إلى القانون الأساسي للقضاء و قانون مجلس الأ
 للقضاء. 

 .1985إعلان ميلانو  لانات:ولا : من ناحية الإعأ

من المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء ينص على أن القضاة، سواء كانوا معينين أو منتخبين،  12إن المبدأ 
 .371يتمتعون بأمن وظيفي مضمون حتى سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء مدة شغلهم لمنصبهم، في حال وجودها

 النظري من بحثنا هذا.لقد تطرقنا إلى هذا الإعلان في الجانب 

انونية : باعتبار أن الدستور هو أسمى القوانين، فإنه ينبغي أن يحتوي على ضمانات قثانيا : من ناحية الدستور
 ا.و قضائية لحماية القضاء من هيمنة السلطات الأخرى و إبعاده عن الإغراءات التي قد تمس بسلطته و مصداقيته

ليؤكد هذه الاستقلالية، و  1996، ثم جاء دستور 1989إن أول دستور جزائري منح للقضاء السلطة هو دستور 
 هذا أنْ كان مجرد وظيفة تابعة للحزب الواحد و إيديولوجيته.

الذي تبنى  1989الذي اعتنق مبدأ ازدواجية القضاء على عكس دستور سنة  1996ن الدستور الجزائري لسنة إ
يفهم من خلال نصوصه، أن المشرع  بللم ينص صراحة على مبدأ الفصل بين السلطات "  372ة القضاءمبدأ وحد

 .373ص فصل مستقل لكل سلطة من السلطات "الجزائري يأخذ به وذلك لاستعماله مصطلح السلطات وتخصي
صراحة في فصله  الثالث  على العموم، و بالنسبة لاستقلال السلطة القضائية، فإن الدستور الجزائري يؤكد عليها 

من  139، فنجد أن المادة 148374و  147و  139و  138المعنون  بـ  " السلطة القضائية "،  خاصة: المواد 
المعدل تنص على أنه للسّلطة القضائية واجب حماية المجتمع والحرّيات، وضمان المحافظة على  1996دستور 

ا الواجب، ينبغي ضمان الاستقلالية و النزاهة و الكفاءة عن طريق حقوق الإنسان للجميع بدون تمييز، و لتأدية هذ
 . 375حياد القاضي و حصانته و تخصصه

                                                           
 .3ميلود ذبيح، المرجع السابق، ص   369
 .4مديحة بن ناجي، المرجع السابق، ص   370
 .31مناهضة التعذيب " المرجع السابق، ص  وثيقة منظمة العفو الدولية: " الجزائر: تقرير موجز إلى لجنة  371
 .54ميلود ذبيح، المرجع السابق، ص   372
 .124المرجع السابق، ص  ،2005قرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ت  373
 .31وثيقة منظمة العفو الدولية: " الجزائر: تقرير موجز إلى لجنة مناهضة التعذيب " المرجع السابق، ص   374
 .57المرجع السابق، ص بوزبرة، خليفة   375



119 
 

على أن القضاء الجزائري  138تحقيقا لما سبق، فإنه تم النص صراحة في الدستور الجزائري من خلال المادة 
لا    م من ذلك،  أن  استقلالية  القاضييتمتع بالسلطة و الاستقلالية اللتان تمارسان في إطار القانون، و يُفه

تنص على أن  1996من دستور  150تعني  أنه غير مسؤول و أنه حر يحكم بدون قيود و لا رقابة، فالمادة 
 القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر من القاضي.

أشكال الضغوط و التدخلات و  أما فيما يخص علاقة القضاء بالسلطات الأخرى، فإن " القاضي محمي من كل
من الدستور الحالي( فهو لا يخضع  148المناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه " )المادة 

لتنفيذية، امن الدستور الحالي(، و لا يكون مسؤولا أمام وزير العدل باعتباره ممثل السلطة  147إلا للقانون )المادة 
 وعلى للقضاء الذي يترأسه رئيس الجمهورية الذي يضطلع بمهمة تعيين القضاة و نقلهم و إنما أمام المجلس الأ

لمجلس سير سلمهم الوظيفي و إقرار نظام الرقابة و العقوبات على القضاة غير المنضبطين، ففي هذه الحالة ينعقد ا
من الدستور  155و  154، 149تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا باعتباره ممثل القضاة  ) المادة 

 الحالي(.

كما ترك المشرع الدستوري مسألة تشكيلة و سير عمل و تحديد صلاحيات المجلس إلى إصدار قانون  عضوي   
 123من الدستور الحالي(  ،  و كذا بالنسبة للقانون الأساسي للقضاء و التنظيم القضائي )المادة  157)المادة 

 من الدستور الحالي(.

 .1996376دستور  من 145 المادة لمقتضيات وفقا القضائية الأحكام تنفيذ الإدارة ىعل يجب كما
و فيما يخص الرقابة على دستورية القوانين، فإن السلطة القضائية ممثلة على مستوى المجلس الدستوري بواسطة 

 .377الدستور(من  164عضوين منتخبين أحدهما تابع للمحكمة العليا و الآخر لمجلس الدولة )المادة 
 138، فالمادة 1989لا تختلف عن نصوص دستور  1996على العموم، فإن النصوص التي جاء  بها دستور 

،  138تقابلها المادة  1996من دستور  147، و المادة 1989من دستور  129تقابلها المادة  1996من دستور 
، 140شبيه بمضمون المادة  149دة ، و مضمون الما139شبيه  بمضمون  المادة   148و مضمون   المادة 
 .146378شبيه بمضمون المادة  155و المادة  154و مضمون المادة 

للسلطتين التنفيذية والتشريعية سلطات تسمح لهما بالتأثير على مركز  دستوريا خولت" و لكن يلاحظ أن الجزائر 
منحها حق تعيين لقضائي يتمثل أساسا في ى القضاة والعمل اتأثير السلطة التنفيذية عل، فالقضاء والعمل القضائي

من  379فمن الأحسن أن يتم تعيين القضاة عن طريق الانتخاب" ،إلى رئيس الجمهورية الحق في العفوو القضاة 
 زملائه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
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لطة للعلاقة بين السمن أجل التمعن فيما إذا منح الدستور الجزائري استقلالية للقضاء، سنقوم بدراسة دستورية 
 القضائية و السلطات الأخرى )التشريعية و التنفيذية(

 :380العلاقة بين السلطة القضائية و السلطة التشريعية من خلال الدستور

ة القضائية من بين مظاهر تأثير السلطة التشريعية على السلط ( تأثير السلطة التشريعية على السلطة القضائية:1
هو أن الأولى تقوم بالتشريع في مجال القضاء، من خلال إعدادها للقوانين )العادية و العضوية( و التصويت 

 عليها.

ي فاشرة تحدد الميادين التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عادية و التي تدخل مب 1996من دستور  122فالمادة  -
قضائي،  مجال السلطة القضائية أي من حيث تنظيمها و سيرها و إجراءاتها، و هي: " القواعد المتعلقة  بالتنظيم  ال

نشاء  الهيئات القضائية،  قواعد  قانون  العقوباتّ والإجراءات الجزائية، لاسيما تحديد الجنايات والج نح، والعقوبات وا 
دنية وطرق الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون، القواعد العامة للإجراءات المالمختلفة المطابقة لها، والعفو 

 التنفيذ ".

تدخل  من نفس الدستور فتحدد بدورها الميادين التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عضوية و التي 123أما المادة  -
 153والتنظيم القضائي، و تضيف  المادة مباشرة في مجال السلطة القضائية، و هي: " القانون الأساسي للقضاء 

م وعملهم و  اختصاصاته التنازع ومحكمة الدولة مجلس و المحكمة العليا تنظيم العضوي  القانون  يحدد "أنه  
 على أن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء و المحكمة  العليا  للدولة،  158و  157الأخرى ". كما تنص المادتين 

 الأخرى تُحدد عن طريق قانون عضوي.وعملهما وصلاحياتهما 

و عليه واعتبارا  بأن القاضي  لا يخضع  إلا للقانون، فإن السلطة القضائية تخضع للإجراءات و القواعد التي 
 .381تضعها السلطة التشريعية، و هذا ما يظهر مجال تأثير السلطة التشريعية على السلطة القضائية

والمتمم، يُمنع على السلطة القضائية و هذا  المعدل العقوبات قانون  من 116 من جهة أخرى، فإنه حسب  المادة
 تتضمن قرارات بإصدار ذلك كان أعمال السلطة التشريعية سواء في تحت طائلة المتابعات الجزائية، " التدخل

 هذه تنفيذ أو نشر سيتم كان إذا ما لمعرفة مداولة إجراء أو توقيف تنفيذ القانون، بمنع أو تشريعية نصوصا
، و في الجهة المقابلة، فإنه لا يوجد نص قانوني يقف ضد تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة  382القوانين "

 .383القضائية، و هذا ما يبين المكانة الضعيفة التي تحتلها السلطة القضائية
يجعلها تقف نيابتهم،  مما  من الدستور، تمنح حصانة برلمانية للنواب و هذا طيلة مدة 109كما أن المادة  -

 حاجزا أمام السلطة القضائية في متابعتهم، و مباشرة الإجراءات ضدهم.
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 تأثير السلطة القضائية على السلطة التشريعية:( 2
من الدستور تفرض على السلطة أخذ رأي مجلس الدولة و هذا من أجل تفادي ظاهرة  3فقرة  119إن المادة  -

 .384عدم وضوح البعض الآخرالتناقض بين القوانين و 
المتعلق بتشكيل المجلس  2004سبتمبر  06المؤرخ في  12-04من القانون العضوي رقم  34إن المادة  -

الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته، منحت صلاحية تنظيم السلطة القضائية نفسها بنفسها بدون الحاجة إلى 
 .385قيات مهنة القضاءنص تشريعي من البرلمان، و هذا فيما يخص مدونة أخلا

و في الأخير، فإن الاجتهاد القضائي في المسائل القانونية المبهمة أو غير المفسرة أو في الحالات التي لم  -
و يمكن للقاضي أن يستند عليه، و هذا ما يبرز تدخل  386يعالجها المشرع، فإنه يعتبر مصدر من مصادر التشريع

 السلطة القضائية في السلطة التشريعية.
 :387العلاقة بين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية من خلال الدستور

من الدستور الحالي تمنح لرئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء،  154إن المادة 
تابع لرئيس فلا يمكن الحديث عن استقلالية السلطة القضائية إذا كان المجلس الأعلى للقضاء غير مستقل و 

 .388الجمهورية، ناهيك إذا كانت تغلب على تشكيلته عناصر السلطة التنفيذية

فرئاسة رئيس الجمهورية باعتباره قاضي القضاة لأعلى جهة قضائية التي تعتبر الضامنة لتكريس مبدأ استقلالية 
لية السلطة القضائية،  فلا يٌعقل القضاء و المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء، معناه "إهدار تلقائي لمفهوم استقلا

 .389أن يكون قاض أعلى في البلاد  و قاض أدنى، و نقول أن هناك استقلالية السلطة القضائية"

كما أن لرئيس الجمهورية صلاحية دستورية وضعته في مركز قوة على البرلمان الذي يشرع القوانين التي تطبقها 
من الدستور الحالي(، و حتى سلطة  124التشريع بأوامر )المادة  السلطة القضائية، و تتمثل هذه الصلاحية في

 .390حل البرلمان أو اللجوء مباشرة إلى الشعب كما حدث بالنسبة لقانون الوئام المدني

 المرسوم مثلا: الرئاسية المراسيم خلال من واختصاصاته القضائي في التنظيم التنفيذية التدخل لسلطةكما يمكن ل
وعمله. و إصدار العفو على المساجين،  للقضاء الأعلى المجلس تنظيم قواعد الذي يحدد 28-89الرئاسي رقم 

الذي  1990فيفري سنة  27المؤرخ في  75-90أو من خلال المراسيم التنفيذية )الحكومة( كالمرسوم التنفيذي رقم 
 .391رواتبهم منح وكيفية القضاة مهنة سير كيفيات يحدد

الإشارة إلى ملاحظة مهمة، بحيث أنه من خلال تفحصنا لمواد الدستور، لاحظنا بأن  في الأخير  ،  يجدر بنا
رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة يقعان فوق السلطة القضائية، فلا يمكن مقاضاتهما و لا محاكمتهما رغم ما 
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ة العليا(" للدولة )ليس المحكم العليا " المحكمة على أنه تختص 1996دستور  من 158 نصت عليه المادة
 و  الجنايات  الجنح عن الحكومة رئيس محاكمة و للخيانة العظمى ارتكابه حالة في الجمهورية بمحاكمة رئيس

 تشكيلة اليوم يحدد عضوي إلى حد قانون  لمهامه، فلم تؤسس هذه المحكمة و لم يصدر أي تأديته بمناسبة
 أمامها. المطبقة و الإجراءات وسيرها العليا للدولة وتنظيمها المحكمة

نة على العموم، نستطيع أن نقول من خلال دراستنا لمواد الدستور الأخير، أن استقلالية السلطة القضائية مضمو 
 من حيث النصوص، بحيث وفر لها الدستور حماية و ضمانات لتجسيد هذا المبدأ.

 ثالثا : من ناحية القوانين العضوية. 

مجلس القضاء الأعلى الذي يتألف من أغلبيته من قضاة  1989عام  لقد أسس القانون الأساسي للقضاء في
 .392ينتخبهم أقرانهم و يتولى مسؤولية الإشراف على السير المهني للقضاة

لسنة  05-92أسس استقلالية فعلية للسلطة القضائية إلا أن المرسوم التشريعي رقم  1989إذن، فإن قانون 
يبة المجلس لمصلحة السلطة التنفيذية و قلصت صلاحياته ، حيث عدلت ترك393أجهض هذا المكتسب 1992

نما الأمنية الظروف تمله لم. فهذا التعديل " 394فتحول إلى هيئة استشارية بدلا عن هيئة لصنع القرار  استغلت وا 
 تحركها مجال جعلت والتي منها سحبت التي صلاحياتها التعديل لاسترجاع إلى فبادرت الأزمة العدل وزارة

قضاة، و دخل  06قاضياً إلى  16فبموجب هذا المرسوم التشريعي، تم تقليص عدد القضاة المنتخبين من .  395محدودا "
مدراء، و هذا ما مكن الإدارة من الإطاحة بالضمانات المقررة للقضاة و النيل من استقلاليتهم، و لقد نددت "  04على تشكيلته 

 ي عقب صدوره.النقابة الوطنية للقضاة " بهذا المرسوم التشريع

تتم   05-92من المرسوم التشريعي  13التعيين في المناصب النوعية في القضاء وفقا لأحكام المادة فعلى سبيل المثال، فإن 
سلطته  بمرسوم رئاسي دون أي دور للمجلس الأعلى للقضاء في ذلك ولا في إنهاء مهامهم النوعية ولا في نقلهم على الرغم من

 من الدستور. 155ه في تقييمهم حسب ما تصرح به المادة على القضاة وصلاحيات
كما أن جميع الترقيات أصبحت تتم بقرار وزاري و ليس بمرسوم، و أصبح وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية بإمكانه إيقاف 

السلطة القضائية عن أي قاض بدون إعلام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، و هذا ما يعتبر تعديا آخر على استقلالية 
.كما أصبح بإمكان النائب العام للمحكمة العليا ممثل السلطة التنفيذية حضور المجالس 396طريق هذا المرسوم التشريعي

التأديبية، و هذا ما يعد خرقا آخر لمبدأ استقلالية السلطة القضائية في ظل هذا المرسوم التشريعي الذي أجهض مسار هذه 
لية تقييم المتربصين من القضاة المتخرجين أصبحت من صلاحيات وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية . حتى عم397الاستقلالية

 الذي يقوم باقتراح تقييمه الخاص على رئيس الجمهورية باستشارة غير ملزمة للمجلس الأعلى القضاء.
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 الفرع الثاني: من ناحية الواقع:

لم تكن هناك أبدا استقلالية السلطة القضائية و لم تجسد على أرض الواقع، فلا يمكن أن نتحدث عن استقلالية 
السلطة القضائية في ظل نظام سياسي فاسد بدلا أن يُسيِر بقوانين يُسيِر بالتعليمات سواءا أكانت مكتوبة أو 

هيمنة واضحة جنائي ينص صراحة بوجود " للمنظمة العربية للإصلاح ال 2005. فالتقرير السنوي 398شفهية
 .399الجزائر " للسلطة التنفيذية على كل من السلطتين التشريعية والقضائية في

وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية  قيامهو  تعدي على استقلالية القضاة من طرف السلطة التنفيذيةمن مظاهر الف
عديا مجلس الدولة مت المحكمة العليا وبل كمستشارين قاضيا للعم 17بانتداب  2005من سنة  خلال شهر ماي

 .400صلاحياته وفي نفس الوقت مصادرا لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهوريةل بذلك

كما تظهر تأثيرات السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي و عمل القضاة واقعيا من خلال تداعيات ملف حزب 
الوطني و الذي أصدرت فيه الغرفة الإدارية، بعد تعرض قضاتها لضغوطات،  قراريْن  مخالفين  جبهة التحرير 

 .401لأحكام  القانون  العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية و لقرار مجلس الدولة

)في مرحلة إصلاح العدالة( بعد أن رفع تصحيحيون معارضون من حزب  2003فتفاصيل القضية تعود إلى سنة 
 :402ن دعوى قضائية تضمنت مطلبينالأفلا

 إلغاء المؤتمر الثامن للحزب الذي زكى علي بن فليس أمينا عاما للحزب -

هورية منع انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب، و الذي كان من المفترض أن يعلن فيه بن فليس ترشحه لرئاسة الجم -
 باسم الحزب.

ة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر حكما استعجاليا لصالح أصدرت الغرف 2003أكتوبر سنة  03و عليه بتاريخ 
 18المعارضين، فتم استئناف الحكم من طرف قيادة الحزب أمام مجلس الدولة الذي أصدر قرارا استعجاليا بتاريخ 

ألغى فيه قرار المحكمة الإدارية لعدم اختصاص المحاكم الإدارية للفصل في المنازعات المتعلقة  2003أكتوبر سنة 
بالتسيير الداخلي للأحزاب. لكن رغم ذلك، رفع المعارضون دعوى قضائية جديدة بنفس المطالب السابقة و أمام 
نفس الغرفة الإدارية، فأصدرت هذه الأخيرة قرارا لصالح المعارضين بالرغم من قرار مجلس الدولة السابق، و بذلك 

فة، إلا أن مجلس الدولة  في هذه  المرة  أيد قرار الغرفة  استأنفت قيادة الحزب أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار الغر 
 .403الإدارية  و حكم  بتجميد  نشاطات  الحزب  و  أمواله و ممتلكاته

                                                           
 د. مصطفى بوشاشي: إصلاح العدالة في الجزائر في ظل عولمة حقوق الإنسان، المرجع السابق.  398
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أما بالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية من طرف كل أجهزة الدولة بما فيها السلطة التنفيذية، و هذا بمقتضى المادة 
قع العملي يثبت أن الإدارة خاصة و في أغلب الأحيان لا تنفذ الأحكام القضائية من الدستور الحالي، فإن الوا 145

 .404و هذا ما يعتبر تفوقا للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية و هذا ما يمس بمبدأ استقلالية القضاء
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 واقع إصلاح العدالة الجزائرية المبحث الثاني:

لخارجية، االوضع  العام  لقطاع العدالة  الجزائرية  في بيئته الداخلية و   إلىبعدما  تطرقنا في  المبحث  السابق 
لية فإننا نستطيع أن نقول بأن إصلاح العدالة الجزائرية كان ضرورة حتمية تبعاً لمتطلبات داخلية و ضغوطات دو 

 ن.تسعى في تزايد مستمر إلى فرض احترام حقوق الإنسا

من أجل ذلك تم الإعلان عن تأسيس لجنة وطنية من أجل إصلاح شامل للعدالة، و لا شك بأن هذه اللجنة كان 
 لها تحديات و أعمال كثيرة من أجل النهوض بقطاع حساس وُصف حتى من رئيس الجمهورية بأن الفساد قد لحقه.

و سلبيات هذا الإصلاح، علينا أن نقف عليه و من أجل   الوصول  إلى التعرف بكل موضوعية على إيجابيات 
 هنا في هذا المبحث من أجل الإجابة على هذه التساؤلات الهامة:

و كيف تم مباشرة عملية إصلاح العدالة في الجزائر؟و ما هي الوسائل و الهيئات التي تم تأسيسها لذلك؟و ما ه
 هذا المشروع؟

 إجراءات الإصلاح و الوسائل الهيكلية: المطلب الأول 

م، أعلن رئيس الجمهورية على  1999أوت من سنة  26بتاريخ  2000-1999بمناسبة افتتاح السنة القضائية 
أن قطاع العدالة الجزائرية سيشهد إصلاحا شاملا من خلال تنصيب لجنة تسمى" اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة 

CNRJ "405. 

 234 – 99لجنة على أرض الواقع بموجب المرسوم الرئاسي رقم تبعا لذلك، و في مدة لا تتعدى الشهرين، تم تأسيس هذه ال
أوكلت لها مهمة دراسة شاملة و ، 406م المتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة 1999أكتوبر سنة  19المؤرخ في 

مفصلة و دقيقة لوضع قطاع العدالة و مواطن ضعفه ثم تقديم اقتراحات، تقييمات، تقويمات و توصيات تُرفع إلى رئيس 
و منه نستنتج بأن هذه اللجنة هي مؤقتة تزول ، 407الجمهورية في أجل لا يتعدى تسعة أشهر ابتداءا من تاريخ تنصيب اللجنة

مهمتها أو عند تقديم تقريرها. و بالفعل، فلقد زالت هذه اللجنة بعد أن قدمت تقريرها إلى رئيس الجمهورية قبل انقضاء بانتهاء مدة 
 الآجال.

ا؟ و ما هي تساؤل يتمثل في ما التركيبة البشرية لهذه اللجنة؟ و ما الهدف من تأسيسها؟و فيما تتمثل طريقة عمله و عليه يثار
 ت بها؟أهم التوصيات التي تقدم

                                                           
ترة التشريعية م، الف2004جويلية  19 ،113، رقم 3الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداولات، السنة   405
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 .1999أكتوبر من سنة  20الموافق لـ  74، العدد 36الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الجريدة الرسمية، السنة   406
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عضواً ،  تم  تعيينهم  92ترأس هذه اللجنة المرحوم البروفسور المحامي محند اسعد و نائبه الأستاذ " محيو " بالإضافة إلى 
. 408من  طرف رئيس الجمهورية من بين الشخصيات  الوطنية  حسب معيار  الكفاءة و المؤهلات لسير السلطة القضائية

، و كذا 409ن و مجموعة من مستشاري المحكمة العليا، و ضمت محامين و قضاةفضمت كل من أهل الاختصاص في القانو 
، " دربال عبد الوهاب " النهضة ) نائب (، " RNDأشخاصاً متحزبين مثل : " محمد مغلاوي " وزير سابق للسكن تابع للـ 

" من مستشفى البليدة ) الطب  ، بالإضافة فإن هناك الخبراء ضمن التشكيلة مثل، " البشير ريدوحFLNصويلح بوجمعة " الـ 
(، كما   RNDالشرعي ( ... ، و هناك كذلك الكتاب في اللجنة و المؤلفين، مثل " رشيد بوجدرة " و " عز الدين ميهوبي " ) 

يوجد في التشكيلة أخ رئيس الجمهورية " بوتفليقة " " عبد الغني بوتفليقة " و زوجة " بيطاط "، أم عن الحضور النسوي، فنجد 
 .410واجد اثني عشرة امرأةت

و عليه  نستنتج  بأن  تشكيلة اللجنة كانت متنوعة تمثل معظم الأطراف و   مكونات قطاع   العدالة و غيرهم، فنجد: القضاة، 
 .411أعوان القضاء، رجال حقوق الإنسان، مؤلفين و أدباء، رجال سياسة و حتى مواطنين عاديين

 ها جميع السلطات من أجل أداء المهام المنوط لها، و ذلك عن طريق:أما عن طريقة عملها، فإن هذه اللجنة ل

تعاملها   مع الإدارات   و   الهيئات العمومية عن طريق حصولها و اطلاعها على كل الوثائق و الدراسات و   -
 المعلومات الإحصائية و التي تساعد اللجنة في عملها.

 .412المجال الاستماع إلى كل شخص يمكن الاستفادة منه في هذا -
يمكن أن تنشئ اللجنة ضمنها، لجان فرعية و / أو فرق عمل تحدد لها مخطط أعباء و أجلا لإنجاز الأشغال المنجزة  -

 .413إليها
 .414يمكن لها الاستعانة بخبراء أو مستشارين متخصصين -
يكون من طرف  تمويل اللجنة، و توضع تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية و المادية و المالية اللازمة لسيرها -

 .415 مصالح رئاسة الجمهورية عن طريق قرار مشترك بينها و بين وزير المالية
م 1999بقصر الأمم في نوفمبر من سنة   CNRJو كملاحظة: فإنه عند اجتماع أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة 

م 1999ثلاثة أشهر. و في ديسمبر من سنة  أفضى هذا الاجتماع إلى تشكيل ستة لجان فرعية تتولى تقديم تقرير تمهيدي بعد
أن التغيير  416CNRJتم تعيين " أحمد أويحي " وزيراً للعدل، و أكد " محند اسعد " رئيس اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة 

                                                           
م،  1999توبر من سنة أك 20الموافق لـ  74، العدد 36الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الجريدة الرسمية، السنة من  4، 3، 2انظر المواد   408

 .العدالة يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاحم،  1999أكتوبر سنة  19المؤرخ في  235 – 99المرسوم الرئاسي رقم 
هذا المقام، أن أنوه  و يسعدني، فيالسؤال المطروح هنا، هل ساهمت نقابة القضاة في مسعى الإصلاح؟ يجيبنا وزير العدل عن هذا التساؤل بقوله: " ...   409

خطاب ، انظر، "في الإصلاح ... بتجاوب القضاة الذين باركوا هذا المسعى، وبادروا، من خلال نقابة القضاة، بإعداد مشروع نص تعبيرا عن مساهمتهم 
 .2003 – 2002بمناسبة حفل افتتاح السنة القضائية  الجزائري وزير العدل

 .02 انظر الملحق رقم  410
 ، العاشرة و النصف صباحا.2005مارس  21امحند اسعد: " إصلاح العدالة الجزائرية"، مقابلة، مقر مكتبه بساحة الشهداء،   411
الجمهورية  م، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، 1999أكتوبر سنة  19مؤرخ في  234 – 99سوم رئاسي رقم من المر 6انظر المادة   412

 .4المرجع السابق، ص  74، العدد 36الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الجريدة الرسمية، السنة 
 .4، المرجع السابق، ص 7انظر المادة   413
 .4السابق، ص ، المرجع 8انظر المادة   414
 .5، المرجع السابق، ص 13انظر المادة   415

416  Journal El-WATAN : « Malaise à la commission ISSAD », interview, 28/12/1999, p 3. 
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اء الحكومي لن يؤثر على عمل اللجنة بالرغم من تعيين " محمد مغلاوي " و " عبد الوهاب دربال " العضوان في اللجنة كوزر 
 في الحكومة الجديدة.

كما ذكرنا آنفا، فإن اللجنة قد رفعت اقتراحات عديدة في الآجال المحددة، هذه التوصيات التي وُصفت بأنها دقيقة و 
 :417موسعة غلب عليها الطابع الحقوقي البحت، و انقسمت هذه الاقتراحات ما بين

بكرامة الأشخاص و  اقتراحات استعجالية تتعلق بحرية الإنسان و شروط ضمانها، و -
 سلامتهم البدنية و المعنوية.

اقتراحات تتعلق بتجسيد استقلالية العدالة و ضمان نوعية أدائها و توفير شروط ممارسة  -
 القضاء.

 
لسري إلى بتقديم تقريرها   ا  CNRJبعد أن قامت لجنة   على المستوى الحكوميإجراءات الإصلاح :  ثانيالمطلب ال

الذي عرضه على الحكومة، شرعت هذه الأخيرة في تجسيد هذه الاقتراحات، وفق رزنامة محددة من رئيس الجمهورية  و 
 (، أي أنه قد تم تقسيم 2009 – 2005( و التي تمهد للثانية )  2005 – 1999طرفها في مرحلتين أساسيتين: الأولى ) 

 عملية إصلاح العدالة الجزائرية إلى مرحلتين أساسيتين و متكاملتين.
 عليه، فيا ترى، ما هي إجراءات الإصلاح على مستوى الحكومة؟ و

أقرت الحكومة بأن تجسيد اقتراحات لجنة إصلاح العدالة و التي تعتبر كمرجعية للإصلاح، يتطلب آجالًا و ذلك من أجل " 
لة للقوانين الهامة و تكييف توفير الظروف البشرية و المادية ) تكوين المستخدمين و إنجاز المنشآت (، أو قصد المراجعة الشام

التشريع الذي يمتاز بتنوعه الكبير و بتعقيده، كما أن تجسيد توصيات اللجنة يحكمه في بعض الأحيان التطور الشامل للبلاد 
"418. 

 و عليه، باشرت الحكومة بتجسيد هذا الإصلاح على أربع محاور كبرى حسب إعلانها الرسمي:

 الأول: مراجعة المنظومة التشريعية. فرعال

إن عملية مراجعة المنظومة التشريعية الجزائرية بهدف تكييفها مع المستجدات الداخلية و الخارجية تمت بصفة تدرجية حسب 
 .419ما تقتضيه أولويات المرحلة، فلم تحدث في دفعة واحدة مباشرة

 استحداث قوانين جديدة.و تمخضت عن هذه المراجعة إما تعديل قوانين سارية، أو 

إن أهم القوانين التي عُدلت تمثلت في قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، قانون 
الإجراءات المدنية و الإدارية، القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء و القانون العضوي يتضمن تشكيل المجلس 

                                                           
 .4لسابق، ص ، المرجع ا113، رقم 3الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداولات، السنة   417
، 2000 لةح العداإصلا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: " مخطط عمل الحكومة لتجسيد إصلاح العدالة على المديين القصير و المتوسط "،  418

 .131 ص
 .2005ـ  2004بـمـناسبـة افتتاح الـسنة الـقـضـائـية  الجزائري وزير الـعدل خطابمن   419
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على للقضاء وعمله وصلاحياته، القانون التجاري القانون المدني، قانون الأسرة،   قانون تنظيم السجون، قانون الجنسية، الأ
 القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.

تهما، قانون افحأما  القوانين   الجديدة المستحدثة : قانون  يتعلق  بالوقاية و محاربة  تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مك
مكافحة بيتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها،   قانون يتعلق 

قاية من يتعلق بالو  01 – 06المتضمن تنفيذ  ميثاق السلم و المصالحة الوطنية،  قانون رقم   01 – 06التهريب، الأمر رقم  
 ه.الفساد و مكافحت

مارس من سنة  02و كإحصائيات كمية في مجال مراجعة المنظومة التشريعية، فإنه خلال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان يوم 
، و إلى غاية شهر جوان 420مشروع نص قانوني محل دراسة و تعديل أو استحداث قطاع العدالة 21م فإنه كان هناك 2005
قانون متعلق بمختلف  33نظيميا في إطار مراجعة المنظومة التشريعية، من بينها نصا تشريعيا و ت 95، فلقد تم صدور 2008

 . 421المواضيع

 الثاني: بالنسبة للعنصر البشري. عر فال

لاهتمام اإن المحور البشري لقطاع العدالة، يتكون من القضاة و مساعدي القضاء، و عليه، فما هي الإجراءات المتبعة من أجل 
 العدالة؟ بهذا الجانب من إصلاح

سابق الذكر، و ذلك من خلال إصدار  1992السعي إلى تحقيق استقلالية القضاء المسلوبة بمقتضى المرسوم التشريعي لسنة 
و   422القانون العضوي الأساسي للقضاء و القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، و عمله و صلاحياته

 ت القاضي و سيره و عمله و ضمانات استقلاليته.ذلك بإعادة النظر في حقوق و واجبا

القضاة خاصة، و ذلك بالرفع من  لقطاع العدالة، بالتركيز على كما  تم  الاهتمام  بالجانب  الكمي و الكيفي  للعنصر البشري 
 .423عددهم بعد تسجيل عجز هائل في تأطير  الجهات القضائية و سير المحاكمات و معالجة القضايا

فقد أولت  وزارة العدل أهمية لتكوين القضاة و ذلك من خلال ص الجانب  الكيفي، و الذي نقصد به التكوين،   أما فيما يخ
، كما تم اعتماد شعب جديدة، تتمثل في مجالات المعلوماتية و المالية و قانون الأعمال، و ذلك 424فتحها للعديد من الورشات

 .425المساعدين لهسعيا إلى تفعيل استقلالية القاضي عن الخبراء 

كذلك واعتبارا، بأن عملية تكوين القضاة تمر بمراحل انطلاقا من التكوين القاعدي الأساسي على مستوى المدرسة العليا للقضاء، 
مرورا بالتكوين المتخصص وصولا إلى التكوين المتواصل أثناء مزاولة القضاة لمهامها. فإن الإجراءات التي تم اتخاذها على 
                                                           

 .15h20م، الساعة  02/03/2005التلفزيون الجزائري: "افتتاح الدورة الربيعية"، مجلس الأمة،   420
م، الفترة  0082جوان  21، 71، رقم 2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداولات،  السنة   421

 .6م، ص  2008جوان  05، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس 2، الدورة العادية 6التشريعية 
 م 2003ديسمبر  21م، المجلس الأعلى للقضاء،  2004 – 2003 افتتاح السنة القضائيةخطاب رئيس الجمهورية بمناسبة انظر،   422
 .( 2004مارس  09بمناسبة اليوم الدراسي حول عصرنة العدالة ) المحكمة العليا، يوم الثلاثاء انظر، خطاب وزير العدل   423
 .2003أكتوبر 9و  8الجزائر، يومي ، دل العرب "" الدورة التاسعة عشر لمجلس وزراء العمن خطاب وزير العدل الجزائري،   424
 ، المرجع السابق.2003 – 2002بمناسبة حفل افتتاح السنة القضائية من خطاب وزير العدل الجزائري   425
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ين القاعدي في إطار برنامج عمل الحكومة لإصلاح العدالة تمثلت في بداية الأمر في تمديد مدة التكوين على مستوى التكو 
( وصولا إلى ثلاث 1999( مرورا بسنتين )ابتداءا من 1998إلى  1993مستوى المدرسة العليا للقضاء من سنة واحدة )من 

 .426(2000سنوات )ابتداءا من سنة 

 2000سنوات ابتداءا من سنة  3م، ارتفعت لتصبح  1999ا كانت مدة التكوين سنة واحدة قبل سنة إذن نلاحظ  ، أنه بعدم
 .427م"

لإعلام الآلي، اللغات الأجنبية، الملكية الفكرية، قانون الصفقات العمومية، قانون الجمارك، كاكما تم استحداث مقاييس جديدة 
كما تم إدراج ) . 429ال، و المساعدة القضائية الدولية وحقوق الإنسان... ، و جرائم تبييض الأمو 428القانون الجبائي، التأمينات

حسب تصريح لمدير المدرسة العليا للقضاء في حصة اقتراب ( مواد تتعلق بالعولمة يتم فيها قراءة التقارير الدولية و الاجتهاد 
اضي الأجنبي، ذلك من اجل التأقلم و التكيف القضائي الدولي و الملكية الفكرية و علاقة  القضاء و القاضي  الجزائري بالق

مع الاتفاقيات الدولية و الإقليمية، كما تم التركيز على تدريس اللغة الانجليزية، و هذا كله لمواكبة العولمة و لترقية العمل 
قيات تعاون مع القضائي و ضمان حقوق الإنسان.و من أجل الوصول إلى هذه الغاية، فإن المدرسة العليا للقضاء أبرمت اتفا

 الدول و الأجنبية و الهيئات الدولية كاللجنة الأوربية.

إن القاضي الذي استفاد من التكوين القاعدي و تخرج لمباشرة عمله في الميدان، يواجه صعوبات في مواجهة بعض القضايا 
عرفون شروط تجريمها و لا حتى في ظل بيئة متشعبة متطورة و متغيرة، حيث أن هناك أفعال مجرمة ترتكب، لكن القضاة لا ي

تكوين  قضاة  خبراء في مواد معينة من أجل الوصول ، لذا فلقد تم الاهتمام بالتكوين المتخصص و هذا من أجل " 430أركانها
في مختلف ميادين القانون  من جزائي  و  مدني و   عقاري و  تجاري و  مصرفي   431إلى عدالة ذات نوعية أفضل ... "

جمركي و اجتماعي و دولي ... من أجل تمكين القضاة من الإلمام بالنظم القانونية الدولية ... و هذا بحكم  و بحري و جوي و
تصديق الجزائر على الاتفاقات و المواثيق الدولية و انضمامها إلي المؤسسات الدولية، و كذا بحكم ما خطته العولمة من 

 .432خطوات بالعالم نحو المزيد من الشمولية ... <<

ما أنه سيتم مستقبلا عندما يتخرج كل قاض من المدرسة العليا للقضاء، بتوجيهه في تخصص معين ) في السنة الثالثة (، و ك
عندما يتخرج و يلتحق بالمحكمة، فإنه سيلتزم بهذا التخصص، فمثلا إذا تخصص في القانون التجاري، فإنه سيلزمه عند التحاقه 

 .433بالمحكمة إلى غاية تقاعده
 

                                                           
426  http://arabic.mjustice.dz/?p=reforme3 العدل الجزائريةالموقع الرسمي لوزارة. 
 .، الساعة التاسعة مساءا2005أفريل  2"،  اقتراب حول إصلاح العدالة صة ": حالتلفزيون الجزائري  427
 التلفزيون الجزائري، حصة "اقتراب حول إصلاح العدالة'، المرجع السابق.  428
 ، المرجع السابق.م 2005ـ  2004بـمـناسبـة افتتاح الـسنة الـقـضـائـية من خطاب وزير العدل الجزائري   429
 .47ص  ،، المرجع السابق113، رقم 3الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداولات، السنة   430

 .م 2004مارس  21 ،يعلى المستوى الوطن بمناسبة الانطلاق الرسمي لدورات تكوينية لفائدة القضاة الجزائري وزير العدل من خطاب  431
 .2005 – 2004رئيس الجمهورية الجزائرية في افتتاح السنة القضائية الجديدة  من خطاب  432
 .47لسابق، ص ، المرجع ا113، رقم 3الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداولات، السنة   433

http://arabic.mjustice.dz/?p=reforme3
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بهدف " تحسين مؤهلات القاضي ... لتدارك التطور  434عن طريق تنظيم دورات تربصية فيما يخص التكوين المستمرأما 
،  فقد تم تكوين قضاة  بالخارج   و في المعاهد و المدارس العليا في الجزائر بموجب  435الدائم الذي تشهده العلوم القانونية"

اتفاقيات أبرمتها وزارة العدل مع هذه المدارس و المعاهد، بالإضافة إلى التكوين على مستوى المجالس القضائية و الذي يقوم 
 .436به قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة

تجديد معارف القضاة و ذلك عن طريق متابعتهم لمختلف الاجتهادات والاطلاع   ين الدائم هو إن الهدف من هذا التكو  
قضاة  و محاضرات سواء أكانت من طرف   437ةباستمرار على المواضيع الحديثة من خلال تنظيم   ملتقيات   محلية وجهوي

 لى مستوى المجالس القضائية.أو من طرف الرؤساء و النواب العامين ع 438المحكمة  العليا و مجلس الدولة

من خلال  إضافة إلى الاهتمام  بالجانب المعرفي و التكويني للقضاة، فقد أعيد  النظر في التحفيزات  المادية للقضاة و ذلك
للقضاة  الرفع من أجورهم و تقديم قروض لهم و غيرها من الإجراءات التي تعتبر جد مهمة من أجل تحقيق الاستقلالية المالية

 ى لا يكونوا عرضة للإغراءات التي تمس بمصداقية جهاز العدالة.حت

كما أن إصلاح العدالة قد مس أيضا مساعدي القضاء )المحامين، و المحضرين، و الموثقين، و محافظي     البيع بالمزايدة  
طباء الشرعيين(، من حيث ،  و الوكلاء المتصرفين القضائيين ،  و الخبراء  ، و المترجمين  و،  الشرطة القضائية و الأ

الاهتمام بهذه الفئة من حيث الجانب المادي و التكويني و المهني، فلقد تم مراجعة  الإطار  القانوني  لمهن  الأعوان القضائيين  
. و عليه قد تم الشروع في 439و هذا  من أجل تكييفها مع التطورات الاجتماعية و الاقتصادية التي عرفها المجتمع ... <<

ـتنسيق مع ممثلـي هذه الفئات لإيجاد الإطار الملائم للتكفل بهم ... الإصغاء إلي انشغالاتهم و تصوراتهم حول كيفية مساهمتهم ال
 440في الإصلاحات الجارية <<

 26و  25لقد قامت وزارة العدل الجزائرية في هذا الصدد، بتنظيم ملتقى وطني عقد يومي أما بالنسبة لفئة الأطباء الشرعيين، ف
م حول الطب الشرعي و دوره الإيجابي في خدمة العدالة، و قد أسفر هذا الملتقى عن إقرار توصيات عديدة  2005ماي 

 :441هامة، نذكر منها
تشــــــــكيل  لجنة  وطنية  تضــــــــم  ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية التالية: العدل، الصــــــــحة و الســــــــكان و إصــــــــلاح   -

 البحث العلمي، للتكفل بالانشغالات الآتية:المستشفيات، والتعليم العالي و 
 اقتراح إطار قانوني للأطباء الشرعيين لضبط العلاقة بينهم و بين القضاة و الضبطية القضائية. -
 نهم.تنظيم لقاءات دورية محلية و جهوية تجمع الأطباء الشرعيين و القضاة و الضبطية القضائية لتنسيق العمل فيما بي -

                                                           
 ، المرجع السابق.بمناسبة اليوم الدراسي حول عصرنة العدالةمن خطاب وزير العدل الجزائري   434
 ، المرجع السابق.بمناسبة الانطلاق الرسمي لدورات تكوينية لفائدة القضاة من خطاب وزير العدل الجزائري  435
 .47لسابق، ص ، المرجع ا113، رقم 3دة الرسمية للمداولات، السنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجري  436
 .م 2004ـ  2003وزير العدل بمناســبة افتتاح  السنة  القضائية   من خطاب  437
 .المرجع السابقوزير العدل بمناسبة الانطلاق الرسمي لدورات تكوينية لفائدة القضاة،  خطابانظر،   438
 .2005ـ  2004بمـناسبة افتتاح السنة القضائية  الجزائري وزير العدلمن خطاب   439
 .المرجع السابق  440
م، الفترة  2005ر ديسمب 26، 179، رقم 4الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداولات، السنة   441

 .7م، ص  2005نوفمبر  17المنعقدة يوم الخميس ، الجلسة العلنية 8، الدورة العادية 5التشريعية 
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اة و متخصصة  في المواضيع الطبية الشرعية و القضائية، تنشر فيها البحوث العلمية الحديثة و تحيط القضإنشاء  مجلة  -
 الأطباء علما بمستجدات الطب الشرعي العلمية.

 
تنظيم لقاءات  و ندوات  معهم  على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني، كما أنه على مستوى  الشرطة القضائية ،  فلقد تم 

لدراسة كل المسائل و المواضيع ذات الأولوية،  وخير مثال على ذلك، تنظيم ملتقى مع الضبطية القضائية حول عصرنة قطاع 
 .442... <<العدالة 

 الثالث: الإطار الهيكلي: فرعال
صلاح في إطار إعادة النظر في التنظيم القضائي الحالي و عصرنة الشبكة الوطنية للجهات القضائية، فإن الجزائر في ظل إ

ت بتشخيص داخلي في مجال التنظيم، المردودية ونوعية العمل القضائي، بعدها اتخذت مجموعة من الإجراءاالعدالة قامت 
ر على حسن لعدل، حافظ الأختام والتي جمعته مع رؤساء المجالس القضائية وذلك للسهالعملية تبعا للقاءات التي ترأسها وزير ا

 التطبيق التام للإجراءات القانونية المعمول بها في مجال معالجة القضايا من طرف الجهات القضائية.
لال السرعة في معالجة إضافة إلى أن أهمية التنظيم القضائي و الهيكلي تتمثل في السعي إلى تحسين نوعية الأداء من خ
 443الملفات و التقليص من التأخر في مجال تحرير الأحكام و طبعها و تبليغها و تنفيذ قرارات العدالة.

كذلك و  نظرا لأهمية تحديث وسائل العمل القضائي، فإن مخطط عمل الحكومة لتجسيد هذا الإصلاح، لم يهمل هذا الجانب، 
 :444قطاع العدالة بأدوات عصرية تتجسد في ما يلي لذا جاء برنامج مخطط الحكومة لتجهيز

 إدخال أجهزة الإعلام الآلي و شبكة " الأنترنت " لتسهيل معالجة الملفات و صحيفة السوابق العدلية. -

 Tableauفي إعداد جدول أو لوحة تحليلية سميت ب ـ" الجدول التحليلي    2003لقد تم الشروع منذ شهر ديسمبر من سنة  -
De Bord Analytique    " و يعتبر بالنسبة للمسيرين وسيلة لتنظيم  2004و   استلمت  الطبعة  الأولى  منه في فيفري

القطاع حيث يوفر في آن واحد قراءة حقيقية شاملة ) الخريطة القضائية الحالية، توزيع الهيئات القضائية، الموارد البشرية و 
المساعدة على إنشاء جهات قضائية من وضع خريطة قضائية جديدة هو . فالهدف 445المادية، حجم النشاط، و غيرها (

على التشخيص المقدم من طرف الجدول جديدة، و التحكم في سياسة تكوين و تعيين القضاة بفاعلية و فعالية، بالاعتماد 
 التحليلي.

جال، قام إطارات من الإدارة  المركزية  و لترقية قطاع العدالة من خلال عصرنة تسييره، و في إطار التعاون الدولي في هذا الم
 القضائية <<،  المؤسسة في الإعلام و الأرشيف القضائي، الإحصائيات >> تسييربرحلة إلى  إسبانيا، لمناقشة موضوع 

 .MEDA II446ميدا العدالة إصلاح دعم مشروع برنامج إطار م في 2008نوفمبر 16 الأحد يوم

                                                           
 .2004جوان  15و  14 بوزارة العدل خلال الاجتماع الثالث للرؤساء و النواب العامين لدى المجالس القضائية الجزائري  وزير العدل من خطاب  442

، الدورة 5ة م، الفترة التشريعي 2005 ماي 18، 152، رقم 3الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداولات، السنة   443
 .14ص  ،م 2005أفريل  19، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء 7العادية 

، ص ص جع السابقالمر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: " مخطط عمل الحكومة لتجسيد إصلاح العدالة على المديين القصير و المتوسط "،  444
154 – 155. 

445 http://arabic.mjustice.dz/?p=reforme4 الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة العدل الجزائرية  
 http://arabic.mjustice.dz/?p=formation_ar_2008انظر الموقع الرسمي لوزارة العدل،   446

http://arabic.mjustice.dz/?p=reforme4
http://arabic.mjustice.dz/?p=formation_ar_2008
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جمع الأحكام  والقرارات والاجتهادات القضائية و جميع الوثائق المعلوماتية خاصة في المجال التشريعي، و في مختلف  -
المجالات  ونشرها  بواسطة وسائل حديثة وجعلها في متناول المهتمين والمعنيين على نحو يسهل الإطلاع عليها  والاستفادة  

 .447منها

الجهات القضائية، و سياسة الاتصال مع البيئة الخارجية من أجل السعي إلى تفتح تفعيل سياسية الاتصال بين  -
قطاع العدالة على المجتمع، فالانفتاح على الصحافة تجسد من خلال برمجة ندوات صحفية متعددة، تناولت 

مثلي  لقاءات  مع  م 2004. كذلك عقد في بداية   شهر جوان 448قضايا مختلفة تمس قطاع العدالة و السجون 
مختلف المهن المساعدة للقضاء، وهم: الموثقون، المحامون، المحضرون القضائيون و محافظو البيع بالمزاد 
العلني بهدف إعلامهم بمشاريع الإصلاح الجارية و الاستماع لآرائهم و انشغالاتهم و تطلعاتهم. و بمناسبة هذه 

 م لهذه المهن.اللقاءات تم تنصيب لجان لمراجعة الإطار القانوني المنظ
 

من أجل ذلك، أعيد  النظر في تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل، من خلال تأسيس مديريات جديدة، كان أولها 
، و المديرية العامة 450، و المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج449المديرية العامة لحقوق الإنسان

 شاء مركز وطني للسوابق العدلية.، وهذه الأخيرة قامت بإن451لعصرنة العدالة
ي و أخيرا، فإن إصلاح العدالة الجزائرية قد مس قطاع حساس،  لما له من أهمية في مجال تسيير وتقييد الحق ف
ير الحرية بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم أو المشتبه فيهم، هذا القطاع يتمثل في السجون، و الذي سنش

 بحث الموالي لبحثنا هذا.إلى إنجازاته من خلال الم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .4، ص م 2003سبتمبر  25و  24بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي حول عصرنة قطاع العدالة،  الجزائري وزير العدل من خطاب  447
 م. 2007جويلية  15مثلا: الندوة الصحفية للسيد المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج يوم   448
 المرجع السابق.، 2003 – 2002بمناسبة حفل افتتاح السنة القضائية  الجزائري وزير العدلمن خطاب   449
 http://arabic.mjustice.dz/?p=organisationانظر الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة العدل الجزائرية،   450
  http://arabic.mjustice.dz/?p=organisationانظر الموقع الرسمي الالكتروني   451

http://arabic.mjustice.dz/?p=organisation
http://arabic.mjustice.dz/?p=organisation
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 المبحث الثالث: تقييم عملية إصلاح العدالة الجزائرية.

و  سنقوم في هذا المبحث بوضع عملية إصلاح العدالة الجزائرية في الميزان، و ذلك بالتمعن في أهم إيجابياتها
العدالة  سلبياتها و هذا للتوصل إلى الإجابة على التساؤل التالي: هل حقيقة أنه توجد إرادة سياسية حقيقية لإصلاح

 من أجل تجسيد فعلي لعملية استقلالية السلطة القضائية بغرض تعزيز و حماية حقوق الإنسان ؟

 المطلب الاول: الجوانب الايجابية لعملية الإصلاح

  الجانب القضائي  الأولالفرع: 
 :في مجال التكوين القاعدي  أولا

 452لقد تم الرفع تدريجيا من عدد القضاة الذين زاولوا التكوين القاعدي و هذا حسب الجدول الآتي:

 

 

 

 الدفعات
 عدد القضاة

 المجموع
 ذكور إناث

 132 67 65 2000/2003:  11الدفعة 
 85 35 50 2001/2004:  12الدفعة 
 238 127 111 2002/2005:  13الدفعة 
 122 68 54 2003/2006:  14الدفعة 
 285 181 104 2004/2007:  15الدفعة 
 295 158 137 2005/2008:  16الدفعة 
 300 163 137 2006/2009:  17الدفعة 

 1457 799 658 المجموع
 

 

 

                                                           
452 http://arabic.mjustice.dz/tab_mag_form_base.htm الموقع الرسمي لوزارة العدل  
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 ثانيا :في مجال التكوين المتخصص

في الداخل أو خارج البلاد، حيث أن عدد القضاة الذين استفادوا  قامت وزارة العدل بتكوين قضاة سواءا
 :كان كما يلي2006453 إلى 2000من التكوين التخصصي داخل البلاد من سنة 

 السنة التخصصات
 عدد القضاة المستفيدين من التكوين

 المجموع
 الذكور الإناث المجموع

 القانون التجاري البحري 
2001/2000 25 13 12 

46 
2002/2001 21 09 12 

 القانون العمالي

2001/2000 24 16 08 

86 
2002/2001 22 10 12 
2003/2002 20 08 12 
2004/2003 20 07 13 

 قانون الأعمال

2001/2000 24 09 15 

112 
2002/2001 25 05 20 
2003/2002 18 01 17 
2004/2003 20 08 12 

2006 25 10 15 

 العقاري القانون 

2001/2000 25 16 09 

88 
2002/2001 23 14 09 
2003/2002 20 09 11 
2004/2003 20 11 09 

 القانون الإداري 

2001/2000 25 04 21 

90 
2002/2001 25 04 21 
2003/2002 20 02 18 
2004/2003 20 05 15 

 422 261 161 422 المجموع
 

  ،أجريت دورات تكوينية متخصصة للقضاة بالخارج وهذا في إطار برنامج أما على المستوى الخارجي
والولايات المتحدة الأمريكية، وتتعلق هذه التربصات  454المنح الجزائري الفرنسي والتعاون الثنائي مع بلجيكا

بالقانون الإداري، العقاري، الاجتماعي، قانون الأعمال، قانون العقوبات، القانون الاقتصادي، قانون 
 .الملكية الفكرية و جرائم الإعلام الآلي

                                                           
453 http://arabic.mjustice.dz/tab_mag_form_spec_inter_2000_2006.htm الموقع الرسمي لوزارة العدل  

لات كتسيير السجون و الإعلام الآلي و قانون البيئة و م، تغطي عدة مجا 2004 جوان  24وقعت وزارة العدل اتفاقية مع حكومة مملكة بلجيكا بتاريخ   454
 http://arabic.mjustice.dz/?p=reforme3 القانون العقاري و الجرائم الاقتصادية و حقوق الإنسان، انظر الموقع الرسمي لوزارة العدل:

http://arabic.mjustice.dz/tab_mag_form_spec_inter_2000_2006.htm
http://arabic.mjustice.dz/?p=reforme3
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  خمسمائة  2004وقد وصل عدد القضاة المستفيدين من الدورات التكوينية المتخصصة إلى شهر جويلية
 ( قاضيا.500)

 
 في مجال التكوين المستمر ثالثا:

بلغ عدد القضاة الذين استفادوا من التكوين المستمر و هذا من أجل تجديد المعارف و تطوير المهارات و  
 455:التحكم في أداء مهامهم من أجل إرساء العدل ما يلي

 
 عدد القضاة عدد الدورات التكوينية السنوات

2001/2000 09 245 
2003/2002 16 470 
2004/2003 21 521 
2005/2004 24 519 
2006/2005 23 516 

 2271 93 المجموع
 

 رابعا: جوانب أخرى:
  الحرب، أنشأت جرائم قمع في القضاء دور و  الإنساني الدولي  هذا و سعيا إلى  احترام  القانون 

 04 في المؤرخ 163 – 08رقم  الرئاسي المرسوم بموجب الإنساني الدولي للقانون  وطنية لجنة الجزائر
لهذه  اللجنة طابع  استشاري، و هي عبارة  456.م 2008 سبتمبر7 م و التي نُصبت يوم   2008 جوان

عن جهاز دائم تحت سلطة وزير العدل، تقدم آراء إلى السلطة العمومية في جميع المسائل المرتبطة 
انون الدولي بالقانون الدولي الإنساني، فتقترح المصادقة على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بالق

الإنساني، و كذا تنظيم لقاءات و منتديات و ندوات و ملتقيات في نفس الموضوع، كما تقترح  التدابير  
اللازمة  لتكييف القانون  الوطني  مع  قواعد  القانون الدولي الإنساني،و تتشكل من أغلب ممثلي 

لترقية حقوق الإنسان و حمايتها و الكشافة القطاعات  الوزارية الجزائرية بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية 
الإسلامية الجزائرية، و تجتمع هذه اللجنة بمقر وزارة العدل مرتين في السنة في دورة عادية باستدعاء من 

 رئيسها، كما يمكنها الاجتماع في دورة استثنائية في حالة الضرورة.
   للقضــــــــاة، من خلال الرفع من مرتباتهم، إضــــــــافة إلى ما ســــــــبق تم تحســــــــين الظروف المادية  والمهنية

، و عليه، 457" واستفادتهم بسيارات مصلحية ومساكن وظيفية،  وبقروض لاقتناء  سيارات  شخصية ...
كما أوصــت به  SMIGفلقد وصــل أجر القاضــي إلى خمســة أضــعاف الأجر الوطني الأدنى المضــمون 

                                                           
455 http://arabic.mjustice.dz/tab_form_cont_mag.htm الموقع الرسمي وزارة العدل  

مؤرخ  163 – 80م، مرسوم رئاسي رقم  2008جوان  04، 29، العدد 45انظر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، السنة   456
 .17 – 16م، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ص ص  2008ن جوا 04في 
 .م 2004ـ  2003بمناســبة افتتاح  السنة  القضائية   من خطاب وزير العدل الجزائري  457
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مليون  80وض وصــــــــلت إلى غاية ، و تم منح ســــــــكنات وظيفية للقضــــــــاة و قدمت لهم قر CNRJلجنة 
ســــنتيم جزائري بدون فائدة لشــــراء ســــيارات، و هذا ما أكده الســــيد " جمال عيدوني " رئيس نقابة القضــــاة 

"458. 
  و في اطار إصلاح العدالة الجزائرية دائما، نظمت فئة الشرطة القضائية من خلال توفيرها لوسائل حديثة

 -(  ADN:تقنية الحمض النووي ) 459و إيقاف مرتكبيها كـ و علمية تستخدمها في مجال معاينة الجرائم
 ووسائل القياس البيومتري، و البارستي.

   ساعد الإصلاح كذلك ، على انفتاح الجهاز القضائي على المجتمع من خلال تنظيمه لندوات و ملتقيات
 و لقاءات مع الصحافة و ممثلي المنظمات الدولية و مساعدي العدالة.

  لامركزية شهادة السوابق العدلية من خلال إنشاء مركز وطني للسوابق القضائية ، و هذا تم أيضا إقرار
ما مكن  من تقريب العدالة من المواطن بعدما كان يضطر هذا الأخير   خاصة في المناطق الداخلية 
و في الجنوب، إلى قطع مسافات طويلة للحصول على صحيفة السوابق القضائية على مستوى المجلس 

،  كما  تم  ربط  مختلف الجهات  القضائية  عن طريق   460قضائي الذي ولد في دائرة  اختصاصهال
نشاء بوابة الكترونية من أجل تحميل  كل  الجرائد الرسمية  و  الإعلام  الآلي  و الأنترنت و الأنترانات وا 

 هذا بهدف إعلام الجميع بالقوانين.
  كذلك تم إنشاء الجدول التحليليTableau De Bord Analytique   من أجل التحكم في معطيات و

مكونات قطاع العدالة و هذا في سبيل الوقوف على احتياجاته من حيث الكم و الكيف و لتدراك النقائص 
 .461على أرض الواقع

  ومن النتائج الإيجابية لسياسة عصرنة قطاع العدالة سابقة الذكر هو تقليص ظاهرة تكدس القضايا، فبيان
م أقر  2005ماي  22العامة المقدم من قبل رئيس الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني يوم  السياسة

بأن: " تحديث مناهج القطاع وعصرنتها، أصبحت أولى نتائج هذا التحول التي تدرك من قبل الـمواطنين، 
اكم والـمجالس من خلال الوتيرة التي باتت تعالج بها الـقضايا، وهو ما جعل أقدمها، على مستوى الـمح

 .462" القضائية، يعود تاريخه إلى أقل من سنة واحدة
  كما تم السعي إلى تقريب العدالة من المواطن أيضا من خلال إنشاء خلية إعلام بكل المجالس القضائية،و

 .463إنشاء مكاتب للتوجيه تتكفل بالمواطنين، و إصدار قانون المساعدة القضائية
 

 

                                                           
458 Journal Le Courrier Express : « interview avec Djamel AIDOUNI », n° 301, 28/03/2005, p3. 

م، الفترة  2006 فيفري 06، 185، رقم 4الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداولات، السنة   459
 .5، ص م 2006جانفي  19، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس 8، الدورة العادية 5التشريعية 

م، الفترة  2004ر أكتوب 04، 122، رقم 3لشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداولات، السنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا  460
 .9م، ص  2004سبتمبر  21، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء 5، الدورة العادية 5التشريعية 

 ، المرجع السابق.عدالةبمناسبة اليوم الدراسي حول عصرنة ال الجزائري وزير العدلمن خطاب   461
 م. 2005ماي  22السياسة العامة المقدم من قبل رئيس الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني يوم بيان   462
 التلفزيون الجزائري، حصة اقتراب حول إصلاح العدالة الجزائرية، المرجع السابق.  463
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 الفرع الثاني  : السجون 
و ذلك من خلال الاهتمام بتطبيق العقوبات صدر قانون جديد للسجون  ، تجسيدا لعملية الإصلاح في هذا المجال

البديلة، و العقوبات السالبة للحرية  و  تدابير  الأمن و  منح لإدارة  السجون  صلاحيات  إبرام  اتفاقيات   مع  الهيئات  
و قد تبع صدور هذا القانون إنشاء لجنة وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات ، 464العمومية  و الخاصة، من أجل تحسين سيرها

على مستوى المؤسسات العقابية و  465إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي. و تأسيس لجنة تطبيق العقوبات
ات الخروج و التوقيف المراكز المختصة بالنساء،  و ذلك بمنحها صلاحيات الفصل في تصنيف المحبوسين، و منح إجاز 

. بالإضافة 466و قضاء العقوبة خارج المؤسسةالمؤقت لتطبيق العقوبات و الإفراج المشروط و الإلحاق بأنظمة البيئة المفتوحة، 
إنشاء لجنة لدى وزير العدل تقوم بمهام تكييف العقوبات ، تختص اساسا بالفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات  إلى 

قاضي تطبيق العقوبات، كما تتولى إبداء الرأي في طلبات الإفراج المشروط التي يعود فيها الاختصاص إلى وزير العدل، و 
دماج الاجتماعي، و ذلك بغرض مساعدة القضاء  في  تحرياته و تحقيقاته من جهة أخرى تم إحداث مصالح خارجية لإعادة الإ

، و إجازات 467الاجتماعية الخاصة  بالجانحين، و متابعة المحبوسين المستفيدين من تدابير الإفراج المشروط و الحرية النصفية
 اج الاجتماعي.الخروج ، و التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة  و مساعدة المفرج عنهم في إعادة الإدم

  .468كما تم  النص على تخصيص مساعدات اجتماعية و مالية للمحبوسين الفقراء المفرج عنهم -
، و من اجل ذلك أمر وزير العدل النواب العامين و 469و اقترح كذلك استحداث هيئات جديدة لمراقبة المؤسسات العقابية-

لتفقدية للمؤسسات العقابية للإطلاع عن قرب على كيفية سيرها و رؤساء المجالس القضائية بضرورة " ... تكثيف الزيارات ا
 .470تنظيمها و خاصة على التدابير الأمنية المتخذة و التأكد من نجاعتها داخل المؤسسات أو في محيطها الخارجي ...

تعزيز حقوق السجناء وضمان حقوق المحبوس في  قانون تنظيم السجون في الجزائر هو " ما جاء به ولعل أهم 
تطبيق العقوبات البديلة للحبس مثل نظام الورشات الخارجية  مع، عائلته أثناء وضعه في المؤسسة العقابية إخطار

دماج لإصلاح تبني سياسة عقابية جديدة تسعى  ووالبيئة المفتوحة،  على ، و النص 471السجناء  في المجتمع وا 
ج لأسباب استثنائية  أو إنسانية ) كحالات الوفاة أو المشاركة في امتحان أو مرض طارئ ( و إقرار نظام منح رخصة الخرو 

أشهر  3أيام كمكافأة عن حسن السلوك و السيرة و نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة لمدة  10إجازة الخروج لمدة أقصاها 
 .472لأسباب صحية أو تربوية أو إنسانية

                                                           
م، الفترة  0052 جانفي 17، 142، رقم 3الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداولات، السنة   464

 .10م، ص  2004ديسمبر  25 لسبت، الجلسة العلنية المنعقدة يوم ا6، الدورة العادية 5التشريعية 
 .حل الدراسةمن قانون السجون م 14لمادة انظر ا  465
 .المرجع السابق عدالة،بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي حول عصرنة قطاع ال الجزائري وزير العدل من خطاب  466
 http://arabic.mjustice.dz/?p=reforme5الموقع الرسمي لوزارة العدل   انظر  467
ادة الإدماج الاجتماعي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العدل، قانون تنظيم السجون و إع، 114تنظم عن طريق التنظيم، انظر المادة   468

 .32، ص م 2005، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 1للمحبوسين، ط 
 .14 – 13، ص ص بقالمرجع السامن القانون الجديد،  34و  33انظر المادتين   469
 .المرجع السابق ،خلال الاجتماع الثالث للرؤساء و النواب العامين لدى المجالس القضائية من خطاب وزير العدل الجزائري  470
 .10المرجع السابق، ص  ،2005قرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ت  471
جهم الاجتماعي "، تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدمابمناسبة " من خطاب وزير العدل الجزائري   472

 .2006جانفي  30

http://arabic.mjustice.dz/?p=reforme5


138 
 

داخل السجون " مرحلة إيجابية  2005المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، فقد بلغ تطبيق قانون و حسب تقرير 
متقدمة إلى أن أصبحت الوضعية الخاصة بشروط النظافة والطعام والعناية الصحية النفسية والجسدية تدعو 

 .473" للارتياح

انخفاضا في عدد الوفيات "  بأن هناك 2005للمنظمة العربية للإصلاح الجنائي لسنة  تقريركما تضمن نفس ال
 .474" تحسن ظروف الحبس والعناية الصحية بالنزلاءلنتيجة  و ذلكداخل السجون 

 ما يلي:475كما ذكر التقرير إيجابيات أخرى، أهمها

توسيع حق الزيارة إلى غاية الدرجة الرابعة المتعلقة  -ضمان توصيل مراسلات السجين مع حفظ سريتها  -" 
كان من و الأصول والفروع ووسع الزيارة إلى غاية الدرجة الثالثة من أقاربه بالمصاهرة هذا ما لم يحدث  بأقاربه من

إزالة القضبان الحديدية وتعويضها بعازل زجاجي شفاف  - 1972المستحيل تحقيقه في ظل القانون القديم لسنة 
انون بدون فاصل. إن أهم إجراء استحدثه الق السماح لفئات الأحداث والنساء بالزيارة المقربة -لا يحجب الرؤية 

لثالثة االجديد في المجال التأديبي هو إعطاء السجين حق التظلم في هذه الإجراءات التأديبية والمصنفة من الدرجة 
 بواسطة تصريح بالتظلم يرفعه إلى قاضي تطبيق العقوبات بالمجلس القضائي".

ئدة المتفتحة و المسهلة بكل  شفافية لزيارات منظمات حقوق الإنسان كما صنف التقرير الجزائر ضمن " الدول الرا
والتي زارت العديد من السجون الجزائرية وأبدت ، وأهمها منظمة العفو الدولية ولجنة الصليب الأحمر الدولي، 

 .476"استحسانا نسبيا ومتباينا في السنوات الأخيرة الماضية

السجون الجديد كان من خلال تأسيس لجنة ضمت مختصين في مختلف إن إصدار قانون  إلى الإشارةوتجدر 
المجالات ذات العلاقة بقطاع السجون من أطباء، علماء النفس، مساعدين اجتماعيين، قضاة لتطبيق الأحكام 

 ، فلم تنفرد به وزارة العدل الجزائرية في صياغته و اقتراحه.477الجزائية، محامين و ممثلين من هيئات أخرى 

 بع صدور قانون تنظيم السجون نصوص تطبيقية له تمثلت في:وقد ت

م الذي يحدد وسائل الاتصال عن بعد و  2005نوفمبر  08مؤرخ في  430 – 05المرسوم التنفيذي رقم  -
، الذي يكون من المفروض 478يقصد هذا المرسوم بوسائل الاتصال " الهاتف "، استعمالها من المحبوسين كيفيات

متوفرا داخل كل المؤسسات العقابية، إلا أن استعماله يكون تحت شروط و تراخيص و في الأوقات المرخص فيها 

                                                           
 .129المرجع السابق، ص  ،2005قرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ت  473
 .18المرجع السابق، ص   474
 .131المرجع السابق، ص   475
 .133المرجع السابق، ص ، 2005صلاح الجنائى قرير المنظمة العربية للإت  476
م،  2002نوفمبر  61، 1، السنة 23، رقم 1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداولات، السنة   477

 .18ص  ،م 2002كتوبر أ 21، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين 2، الدورة العادية 5الفترة التشريعية 
مؤرخ  430 – 05قم ، المرسوم التنفيذي ر2005نوفمبر سنة  13، 74، العدد 42الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، السنة   478
 .6، ص 2وسائل الاتصال عن بعد و كيفيات استعمالها من المحبوسين، المادة  م الذي يحدد 2005نوفمبر  08في 
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، و يمكن 481، و تكون المكالمات تحت الاستماع و المراقبة480، و على ميزانية المحبوس479بحركة المحبوسين
تطرق المحبوس في مكالمته إلى  -. 482ددة للمكالمة الهاتفيةتجاوز المدة المح -قطعها في الحالات الآتية: 

في حالة وجود  -. 483المواضيع التي تتعلق بالأفعال المتابع بشأنها، و بصفة عامة كل ما يمس بأمن المؤسسة
 أسباب جدية لدى المراقب تجعله يتوقع أن أمن المؤسسة أو الغير في خطر.

شروط و كيفيات منح المساعدة الاجتماعية  م الذي يحدد 2005نوفمبر  08ي مؤرخ ف 431 – 05المرسوم التنفيذي رقم  -
من  المعوزين عند الإفراج عنهم. إن هذه المنح تمكن المحبوسين   >> ... من تغطية حاجاتهم و المالية لفائدة المحبوسين

و تشمل هذه المساعدات، . 484<< ... ، في أحسن الظروفلهم نفقات السفر للالتحاق بعائلاتهمتوفر و  ،الأدوية والألبسة
مساعدات عينية: من لباس و حذاء و أدوية، و كذا إعانة مالية لتغطية تكاليف تنقله عن طريق البر حسب المسافة التي تفصله 

 .485عن مكان إقامته
 اتشاطتنسيق نل تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة م الذي يحدد 2005نوفمبر  08مؤرخ في  429 – 05المرسوم التنفيذي رقم  -

 إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي و مهامها و سيرها.

تجتمع في دورة  486م هو الجزائر العاصمة. 2006جانفي  30إن مقر هذه اللجنة المنصبة من طرف وزير العدل بتاريخ  
، كما 487أعضائها 3\2رئيسها   أو بطلب من أشهر،  و يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من  6عادية مرة كل 

. و 489تمول هذه اللجنة من ميزانية وزارة العدل. 488يمكن أن تعقد اللجنة اجتماعات مصغرة بممثلي القطاعات الوزارية المعنية
 اتتنسيق نشاط. تتمثل مهمتها في " ... 490أمانة، يعين رئيسها من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدللها 

في إعداد و متابعة برامج ، والمشاركة للمحبوسين الإدماج الاجتماعي في إعادةالمساهمة  لقطاعات الوزارية والهيئات الأخرى ا
و كذا النشاطات  ،نظام الإفراج المشروط، و ضعية مؤسسات البيئة المفتوحةو وتقييم  ،بعد الإفراج عنهم لهم الرعاية اللاحقة

 .491والحرية النصفية ... << التشغيل في الورشات الخارجية لاتمجاالمرتبطة ب

تم استحداث منصب وزير منتدب لإصلاح السجون و الذي اعُتبر بأنه " مؤشر لإحداث إدارة عقابية  هذا و قد
 .492تتماشى و المعايير الدولية المنبثقة عن الفكر الحديث لحقوق الإنسان "

                                                           
 .6، ص المرجع السابق(، 2) 6المادة   479
 .7، ص  المرجع السابق، 10المادة   480
 .7، ص المرجع السابق(، 1) 8المادة   481
 .7، ص المرجع السابق، 8المادة   482
 .6، ص المرجع السابق(، 3) 7المادة   483
هم الاجتماعي، نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجتنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق بمناسبة  من خطاب وزير العدل الجزائري،  484

 .المرجع السابق
 .7(، المرجع السابق، ص 1) 3المادة   485
مؤرخ  429 – 05قم ، المرسوم التنفيذي ر2005نوفمبر سنة  13، 74، العدد 42الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، السنة   486
لاجتماعي و مهامها و إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم ا اتتنسيق نشاطل تنظيم اللجنة الوزارية المشتركةتنظيم  م الذي يحدد 2005نوفمبر  08في 

 .4(، ص 2) 1سيرها، المادة 
 .4المرجع السابق، ص ، (1) 5المادة   487
 .5المرجع السابق، ص ، (3) 5المادة   488
 .6السابق، ص المرجع ، (2) 9المادة   489
 .5المرجع السابق، ص   490
م الاجتماعي "، تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهبمناسبة  الجزائري وزير العدل من خطاب  491

 المرجع السابق.
 .16 ص سابق،، المرجع ال23، رقم 1دة الرسمية للمداولات، السنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجري  492
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و  ، سجينا من برامج مراكز التكوين المهني 375م، استفاد  2007إلى غاية و  1999من سنة أما فيما يخص التكوين، ف
 .493سجينا يتابعون برامج الجامعة، تحت نظام نصف الحرية 15

أما بالنسبة لسياسية الإدماج الاجتماعي،فقد تم >> ... إنشاء لجان محلية لتسهيل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين 
و بقصد تشجيع المحبوسين على الاستقامة، تم  2006م وبداية سنة   2005ي الأخير من  سنة خلال السداس 494... <<

 : 495استفادة عدد منهم من التدابير الآتية
 الإفراج المشروط. نظام مسجون استفاد من 1055 -
 استفاد من نظام الحرية النصفيةمسجون  276 -

 
 :الجوانب السلبية للإصلاحالمطلب الثاني 

 

 : إصلاح العدالة و انتشار ظاهرة الفساد: الأولالفرع 
يعتبر الأستاذ  المحامي السيد مصطفى بوشاشي بأن الفساد في الجزائر قد مس كل أجهزة الدولة، و بأنه مبرمج 

 .496و ليس تلقائي فهو ليس مجرد أخطاء في التسيير

في العالم  111ائر في المرتبة الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية يضع الجز  2009ذلك أن مؤشر الفساد لعام 
، هذا ما يدل ويؤكدعلى أن الفساد في الجزائر قد انتشر 497(65)تونس تحتل المركز     10على  2,8بعلامة 

على نطاق واسع و تجذر فيها بعمق، وأحسن مثال على ذلك فضيحة الفساد المتعلقة بعقود الطريق السريع "شرق 
ل بصددها عدد من الأشخاص من بينهم الأمين العام لوزارة الأشغال (، والتي اعُتق2009غرب" )نهاية سنة 

العمومية و مدير مكتب الوزير، و قضية فساد أخرى داخل الشركة الوطنية للمحروقات سونطراك التي تعتبر 
عصب الاقتصاد الجزائري، و الذي وُضع رئيسها التنفيذي تحت الرقابة القضائية مع عدد من الأشخاص الآخرين 

. كما أن قضية الخليفة أسالت الكثير من الحبر فيما يتعلق بأطرافها و طريقة تسيير 498ى خلفية قضايا اختلاسعل
 أزمتها، و التي كبدت الجزائر مئات الملايين من الدولارات.

 1996جويلية سنة  2المؤرخ في 233-96و كملاحظة، فإن الجزائر، قد أنشأت بموجب مرسوم رئاسي رقم 
 01، و قد تم وضعه تحت إشراف  رئيس الحكومة )حسب المادة 499لمراقبة الرشوة و الوقاية منهامرصدا وطنيا 

                                                           
 http://arabic.mjustice.dz/?p=reforme5الموقع الرسمي لوزارة العدل    493
 .4، ص 20/01/2004نزل الأوراسي، بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي حول عصرنة قطاع السجون،  الجزائري وزير العدل من خطاب  494
م الاجتماعي، تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهبمناسبة  الجزائري وزير العدل من خطاب  495

 .المرجع السابق

496 Mustapha Bouchachi : « le régime détruit la nation », interview, Journal électronique la nation, le 8 février 2012, 
http://lanationdz.com/2012/02/08/mustapha-bouchachi-le-regime-detruit-la-nation. 

 .8ص المعيشة "، المرجع السابق،  " سوء  :»الجزائر - الإنسان لحقوق الدولية الفدرالية  497
 .8المرجع السابق، ص   498
 .1996جويلية سنة  3، المؤرخة في 41انظر الجريدة الرسمية رقم   499
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من نفس المرسوم(، و من أجل الاضطلاع بمهمة الوقاية و محاربة الرشوة فإن مادته الثانية قد حددتها أساسا في 
نوات تقريبا من إنشائه، و هذا بموجب الجانب الاستشاري و إبداء الرأي، إلا أن هذا المرصد تم إلغاؤه بعد أربع س

 .2000500ماي سنة  11مؤرخ في  114-2000مرسوم رئاسي رقم 

 01 – 06في اطار ذلك،  وحتى و إن كانت الجزائر قد أصدرت في إطار إصلاح العدالة الجزائرية القانون رقم 
و هذا بعد تصديقها بتحفظ  و الخاص بالوقاية من الفساد        و مكافحته، 2006فيفري سنة  20المؤرخ في 

، فإن هذا القانون لا يرقى إلى مستوى الرهانات فهو يعبر عن غياب 501على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
إرادة سياسية حقيقية لمكافحته، و خير مثال على ذلك: إلزام القانون الموظفين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم 

أن يقترن هذا الإلزام بأية عقوبة في حالة الإخلال، كما أن الهيئة الوطنية المكلفة  من القانون( دون  4)المادة 
لم يتم إنشاؤها إلى حد وضع تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في ماي  502بالوقاية من الفساد و مكافحته

 .503و قد مرت أربع سنوات على صدور القانون الذي أنشأها 2010

م تم إصدار مرسوم رئاسي يتضمن تعيين رئيس و أعضاء الهيئة الوطنية  2010ر سنة نوفمب 7إلا أنه وفي 
 .504للوقاية من الفساد و مكافحته

إضافة الى مسبق، فإن هذا القانون حسب الأستاذ المحامي السيد بوشاشي مصطفى، فإن قانون مكافحة الفساد 
و استشهد بمثال واقعي تمثل في: أن محكمة  الذي صدر في ظل إصلاح العدالة الجزائرية يساعد على الفساد،

دج، و في  1400في الجزائر أدانت امرأة موظفة بمصالح الضرائب بسنتين سجن نافذة و ذلك لقيامها بتبديد 
مليار  60مقابل ذلك، فإنه مؤخرا، أدانت محكمة شخص بثلاث سنوات سجن نافذة و هذا بتهمة اختلاسها لمبلغ  

س دولة كاملة، و أن لنون يضع في نفس المستوى من يختلس دينارا واحدا مع الذي يختسنتيم. لماذا؟ لأن القا
 سنوات سجن نافذ. 10أكثر العقوبات قسوة في هذا المجال هي 

 حالة المفقودين تسيير الفرع الثاني: إصلاح العدالة و 

ية جميع الأشخاص من الاختفاء على الاتفاقية الدولية لحما 2007فيفري من سنة  6رغم توقيع الجزائر إلى غاية 
. 505القسري، إلا أنها  " تقاعست عن اتخاذ أية خطوات للتحقيق في مصير الآلاف من ضحايا الاختفاء القسري "

                                                           
 .2000ماي سنة  14المؤرخة في  28انظر الجريدة الرسمية رقم   500
لفساد، المعتمدة دة لمكافحة ا، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية الأمم المتح2004أفريل  19المؤرخ في  128 – 04انظر المرسوم الرئاسي رقم   501

 .2004يل سنة أفر 25المؤرخة في  26، و المنشور بالجريدة الرسمية رقم 2003أكتوبر سنة  31من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
 – 10لال الأمر رقم خ(. إلا أنه من 01 – 06قم من القانون ر 18توضع تحت سلطة رئيس الجمهورية و تتمتع بالاستقلالية المالية و الإدارية )المادة   502

المرسوم الرئاسي  ، فإنه قد تم إنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد تابع لوزير المالية عن طريق01 – 06المعدل للقانون رقم  2010أوت  26المؤرخ في  05

دة الرسمية رقم الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره الصادر في الجري، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع 2011ديسمبر سنة  8المؤرخ في  426 – 11رقم 

 .2011ديسمبر سنة  14المؤرخة في  68
 .8المعيشة "، المرجع السابق، ص  " سوء  :»الجزائر - الإنسان لحقوق الدولية الفدرالية  503
 .2010نوفمبر سنة  14المؤرخة في  69انظر الجريدة الرسمية رقم   504
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و على حد علم منظمة العفو الدولية، فإنه لم تقم الجزائر بتوضيح أية حالة اختفاء على نحو مرضٍ، بل و إنها 
 .506بأسماء ضحايا الاختفاء القسري لا تتوافر على قائمة علنية 

حذرت كل من  2006مارس من سنة  1، فإنه في يوم 507و بمناسبة إصدار الأمر المتعلق بالمصالحة الوطنية
منظمة العفو الدولية و منظمة مراقبة حقوق الإنسان و المركز الدولي للعدالة الانتقالية و الفدرالية الدولية لحقوق 

" من شأنه أن يكرس الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في القانون  الإنسان، من أن هذا الأمر
 .508الدولي و غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان "

فحسب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فإنها تعتبر أن " تصريح الحكومة الجزائرية غير صحيح و المتمثل في 
لاعتماد ميثاق السلم و المصالحة  2006أن الاستفتاء الشعبي لسنة أنها تضطلع بواجبها في هذا المجال، و ب

 وأن الوطنية و إصدار نصوصه التنفيذية يعتبر بمثابة اعتراف الحكومة الجزائرية بجميع ضحايا المأساة الوطنية
 اعيجم وطني جهد إطار في الاجتماعية بكرامتهم وحقوقهم تمتعهم تضمن تدابير من الاستفادة يستحقون  أهلهم
 الخاصة التنفيذية النصوص في فإن التدابير الواردة ذلك، عكس الوطني. فعلى التضامن إرساء إلى يهدف
 الاقتصادي المجال في سيما لا المفقودين، أقارب تعويض إلى الوطنية والهادفة والمصالحة السلم بميثاق

 .509للضحايا " الأساسية لانتهاك الحقوق  مصدرا تشكل والاجتماعي،
رأت منظمة العفو الدولية بأن الجزائر " لم تحرز أي تقدم بخصوص التحقيق في حالات الاختفاء القسري كما 

وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال التسعينيات، أو في إيضاح مصير ضحايا 
 .510الاختفاء القسري "

 الحة الوطنية ما يلي:و من بين انتقادات الفدرالية الدولية لقانون المص
 الذي النص القانوني هذا من 45 المادة بموجب القانونية بحقوقهم التمتع من القسري  الاختفاء ضحايا " يُحظَر
 الدولة أعوان السوداء "، وعليه، فإن خلال: " العشرية جرائم اقترفوا الذين الدولة أعوان ملاحقة إسقاط على ينص
 العقاب سيفلتون من الإنسان لحقوق  خطيرة انتهاكات وفي القسري  الاختفاء عمليات في ضلعوا الذين

 .511النصوص " هذه بموجب العام العفو من وسيستفيدون 
 شروط على الوطنية و المصالحة السلم ميثاق تنفيذ المتضمن 01 - 06 رقم الأمر ينص ذلك، جانب " إلى
العائلية  الشؤون  قاضي أمام قريبهم وفاة حكم استخراج الحقوق  ذوي  فعلى .المالية التعويضات ملف طلب إيداع
يصرحوا  أن يجب مالية، مبالغ الدولة لهم تدفع لكي وعليه، .الشرطة من الاختفاء شهادة على حصولهم بعد

                                                           
 .37وثيقة منظمة العفو الدولية: " الجزائر: تقرير موجز إلى لجنة مناهضة التعذيب "، المرجع السابق، ص   506
حول أوضاع  2006لجنائى امن إيجابيات الأمر: " إنهاء الصراع الداخلي مع عودة الحياة المدنية إلى طبيعتها "، انظر، تقرير المنظمة العربية للإصلاح   507

 .86السجون والسجناء فى بعض الدول العربية " حالــة الســجون العربيــة "، ص 
 MDEهلي "، رقم: قانون العفو الجديد سيكفل الإفلات من العقاب على الفظائع و يلجم مناقشة الصراع الأوثيقة منظمة العفو الدولية: " الجزائر:   508

 .1، ص 28/005/2006
 .63المعيشة "، المرجع السابق، ص  " سوء  :»الجزائر - الإنسان لحقوق الدولية الفدرالية  509
 ، المرجع السابق.2007منظمة العفو الدولية: التقرير السنوي لسنة   510
 .63المعيشة "، المرجع السابق، ص  " سوء  :»الجزائر - الإنسان لحقوق الدولية الفدرالية  511
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. ولذلك أثار هذا النص مشاكل عندما أعلنت 512مصيره " بشأن معلومات على حصولهم دون  المفقود قريبهم بوفاة
 .513عائلات كثيرة أنها لن تطلب شهادة الوفاة خوفا من إغلاق الباب أمام التحقيقات حول مصير مفقوديهم

كما يحظر هذا الأمر صراحة إجراء تحقيقات في سلوك الأمن مما يشكل عقبة أمام البحث عن الحقيقة و العدالة 
 .514ينبالنسبة لأقرباء المفقود

أما منظمة العفو الدولية، و من جهتها، فقد رسخت نفس تصور الفدرالية، بحيث صرحت بأن هذا القانون من 
شأنه " ترسيخ الإفلات من العقاب عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في مسعى لطي صفحة النزاع الداخلي 

لجزائرية ، وبموجب قوانين العفو، أُطلق خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين حسبما صرحت به الحكومة ا
شخص كانوا مسجونين أو محتجزين بتهم تتعلق بالإرهاب، وحصل أفراد الجماعات المسلحة  2200سراح نحو 

 .515 الذين سلموا أنفسهم على إعفاء من المحاكمة "
" تعديل المادتين        من الحكومة الجزائرية 2008كما أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد طالبت في نوفمبر 

(، الذي يضفي حصانة على أفراد قوات 01-06من " أمر تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة )الأمر رقم  46و 45
 2009. و نفس التعديل للمادتين حثت عليه في شهر ماي من سنة 516الأمن ويجرِّم الانتقاد العلني لمسلكهم "

 .517لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة
كما أوصت هذه اللجنة الحكومة  الجزائرية بأن تتخذ " إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب وللتحقيق في جميع 
حالات التعذيب في الماضي والحاضر، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاغتصاب، وذلك لضمان مسايرة 

الإنسان. إلا إن الحكومة الجزائرية لم تتخذ أية إجراءات مكافحة الإرهاب في الجزائر للمعايير الدولية لحقوق 
 .518خطوات في هذا الصدد "

كما أضافت منظمة العفو الدولية في نفس تقريرها السنوي عن الجزائر، بأنه " لم تُتخذ أية خطوات لإيضاح مصير 
القضايا  . ولم تسفر عشرات 2002إلى عام  1993الآلاف من ضحايا الاختفاء القسري خلال الفترة من عام 

التي رفعها أهالي الضحايا أمام المحاكم عن إجراء تحقيقات   قضائية وافية أو عن مقاضاة من زُعم أنهم ارتكبوا 
تلك الانتهاكات " وفي مارس/آذار، أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أول أحكامها 

لصت اللجنة إلى أن الدولة الجزائرية انتهكت عدداً من أحكام بخصوص قضايا الاختفاء القسري في الجزائر. وخ
"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" بتقاعسها عن حماية حقوق وحياة كل من صلاح ساكر، الذي 

. كما أقرت اللجنة بأن معاملة السلطات 1995؛ ورياض بوشرف، الذي اختفى في عام 1994اختفى في عام 
 .519جلين، والذين ظلوا بدون أية معلومات عن مصيرهما أو مكانهما، تُعد من قبيل المعاملة السيئة "لأقارب الر 

                                                           
 .63المرجع السابق، ص   512
 .39جع السابق، ص وثيقة منظمة العفو الدولية: " الجزائر: تقرير موجز إلى لجنة مناهضة التعذيب "، المر  513
 .38المرجع السابق، ص   514
  ، المرجع السابق.2007منظمة العفو الدولية: التقرير السنوي لسنة   515
 ، المرجع السابق.2008منظمة العفو الدولية: التقرير السنوي لسنة   516
  ، المرجع السابق.2009منظمة العفو الدولية: التقرير السنوي لسنة   517
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و لقد وصف فاروق القسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بأن " بعض مطالب الأهالي 
لى تقديم اعتذار رسمي علني إلى أهالي من أجل الحقيقة والعدالة بأنها من المحال تحقيقها، و دعا الحكومة إ

بأن هذه المطالب " غير واقعية نظراً لعدم وجود  2011. و أضاف في شهر جويلية من سنة 520المختفين "
 .521شهادات واستحالة تحديد الجناة "

المنشئ  2001مارس سنة  25المؤرخ في  71-01و كملاحظة تتعلق بالمفقودين، فإن المرسوم الرئاسي رقم 
نة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، لم يخول لها مهمة التكفل بالعرائض الرامية إلى البحث عن لللج

الذي يتممه، و هذا عن  2003سبتمبر سنة  11المؤرخ في  299-03المفقودين إلا بعد أن صدر المرسوم رقم 
يه أصبح للجنة "مهمة خاصة . و عل522مكرر 10و  2مكرر  7و  1مكرر  7مكرر و  7طريق استحداث المواد 

مكرر( من أجل تحديد حالات الادعاء بالفقدان و تكليف السلطات بالقيام بعمليات البحث عن  7و مؤقتة" )المادة 
المفقودين و تحديد هوية الجثث التي تم العثور عليها، مع ضرورة الاتصال بأسر المفقودين و إعلامهم بتطور 

 مكرر(. 7دابير الإعانة و التعويض )المادة نتائج عمليات البحث، مع اتخاذ ت
و من أجل الاضطلاع بهذه المهمة المؤقتة، فإن اللجنة تجتمع في تشكيلة خاصة متكونة من رئيس اللجنة و 
أعضاء يمثلون المجلس الأعلى للقضاء و مجلس منظمة المحامين و المجلس الوطني لأخلاقيات الطب و المجلس 

ن ت الصحافيين و الهلال الأحمر الجزائري، كما يمكن لهذه اللجنة الخاصة أن تستعيالأعلى لأدبيات و أخلاقيا
 مكرر(. 10بأي خبير تراه مناسبا و ضروريا )المادة 

 استقلالية السلطة القضائية في ظل إصلاح العدالة الفرع الثالث :

 القانونية بعد صدور المرسوم كما رأينا، فإن استقلال السلطة القضائية لم يتم تجسيده لا من ناحية النصوص
لى المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء و لا من ناحية الواقع، هذا ما أدى إ 1989التشريعي المعدل لقانون سنة 

نتقادات التفكير في تعديل هذا القانون العضوي و كذا القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و هذا بعد سلسلة الا
 سابقة الذكر.

للقضاء  بارا بإن استقلالية السلطة القضائية لا تتجسد فعليا إلا من خلال تكريس استقلالية المجلس الأعلىإذن اعت
لس ، فإنه قد تم إصدار قانونين جديدين في ظل إصلاح العدالة تمثلا في القانون الأساسي للقضاء و قانون المج

 ئص القانون السابق المعدل بالمرسوم التشريعي، و عليه، نتساءل، هل تم تدارك نقا2004الأعلى للقضاء لسنة 
؟ اوبعبارة أخرى، هل قام هذين القانونين بتعزيز استقلالية السلطة القضائية من حيث النصوص؟ 05 – 92رقم 

 إذا كانت الإجابة بنعم، فهل تم تجسيد هذه الاستقلالية على أرض الواقع؟

                                                           
  ، المرجع السابق.2010منظمة العفو الدولية: التقرير السنوي لسنة   520

ولية الدولة عن ؤأكد مسوالمفقودين والأشخاص الذين تم تعذيبهم في الستينيات والسبعينيات  قدم اعتذار لأهالي المغربي محمد السادسالملك في المغرب، فإن 
 .12 رجع السابق، صالم، 2005قرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ، انظر، تي بلد عربي آخرأستثنائية لم تحدث في الاهذه الظاهرة  أنتعويضهم، الا 

 ، المرجع السابق.2011منظمة العفو الدولية: التقرير السنوي لسنة   521
 .2003سبتمبر سنة  14المؤرخة في  55انظر الجريدة الرسمية رقم   522
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قضاة  9يين أوصت بأن يكون المجلس الأعلى للقضاء مشكلا من الحقيقة انه و بالرغم من أن نقابة القضاة الجزائر 
قضاة آخريين معينين بحكم المنصب ) رئيس مجلس الدولة، النائب العام لدى المحكمة العليا،  محافظ الدولة  9منتخبين و

 :524عضوا 20إن التشكيلة التي جاء بها هذا القانون الجديد تتألف من ، إلا أن 523(

 الجمهورية و ينوب عنه وزير العدل.يرأسه رئيس  -
 قضاة منتخبين. 10يمثل جميع أصناف و أسلاك  القضاء  -
 شخصيات من خارج سلك القضاء. 6يعين رئيس الجمهورية  -
 المدير المكلف بتسيير سلك القضاة كممثل وحيد للإدارة و لا يشارك في المداولات. -
 الرئيس الأول و النائب العام للمحكمة العليا. -

 .525أن المجلس ينعقد تأديبيا برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العلياكما 
مصطفى، فإنه حتى في ظل   إصلاح  إذن و من خلال التشكيلة سابقة الذكر، و من خلال مقابلتنا للسيد بوشاشي

م فاستقلالية السلطة القضائية من ناحبة  1989العدالة الجزائرية ، فإن هذا القانون بقي يعتبر تراجعا عن تشريع 
،لأن قضاة الحكم المنتخبين في 1992، كما تم التراجع عنها منذ سنة 2004النصوص تم التراجع عنها بعد 
ء يشكلون أقلية، و الأغلبية هم الذين يعينون من طرف رئيس الجمهورية و النواب تشكيلة المجلس الأعلى للقضا

من القانون العضوي المصادق عليه الذي ينظم المجلس الأعلى  03فالمادة ،526العامين الذين يخضعون لوزير العدل
) قاضي القضاة ( ذلك لأن عضوا، ونلاحظ بأن الأغلبية فيه هي لرئيس الجمهورية  20تحدد تشكيلة المجلس بـ  527للقضاء

(، يساوي عدد الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية، و بما أن صوت  10عدد الأعضاء المنتخبين أي القضاة ) 
الرئيس مرجح عند تساوي الأصوات، فإن هيمنة السلطة السياسية على السلطة القضائية تكون واضحة و مخلة بمبدأ 

 رجح رفع عدد القضاة المنتخبين تجسيدا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية.، لهذا كان من الأ528الاستقلالية

بمناسبة مناقشة مشروع هذين القانونين في سياق تكريس مبدأ  الاستقلالية  529وحتى بالنسبة لاقتراحات بعض نواب البرلمان
وزير العدل " من المواد التي وردت في كلا القضائية لم تأخذ   بعين الاعتبار،    وقد تمثلت هذه الاقتراحات في حذف كلمة " 

مشروعي القانونين، و استبدالها بكلمة " رئيس المحكمة العليا أو رئيس  المجلس الدستوري " ،  باعتبار أن وزير العدل ) 
 صية عليهم.السلطة التنفيذية ( مكلف بموظفي العدالة، أما القضاة فيشرف عليهم المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر الجهة الو 

                                                           
م،  2003مارس  09" ،   تتحدث عن خديعة وتعلن النقابة الوطنية للقضاةالموقع الرسمي لنقابة القضاة الجزائريين، بيانات المكتب التنفيذي: "   523

http://snmadz.org/arabic/index.php?rubrique=presse5 
م، يتعلق  4200 سبتمبر 06، المؤرخ في 12 – 04الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العدل، قانون عضوي رقم ، 3انظر، المادة   524

 .27، ص الديوان الوطني للأشغال التربويةبتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته، 
 المرجع السابق.، 21انظر المادة   525
 د. مصطفى بوشاشي: إصلاح العدالة في الجزائر في ظل عولمة حقوق الإنسان، المرجع السابق.  526
لمجلس الأعلى م، يتعلق بتشكيل ا 2004سبتمبر  06مؤرخ في 12 – 04الشعبية، وزارة العدل، قانون عضوي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية   527

 .27للقضاء و عمله و صلاحياته، المرجع السابق، ص 
 .16سابق، ص لمرجع ال، ا113، رقم 3الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداولات، السنة   528
، رقم 3داولات، السنة النائب " محمد صالح بوشارب "، انظر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للم  529

 .15، المرجع السابق، ص 113

http://snmadz.org/arabic/index.php?rubrique=presse5
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إذن ما يلاحظ ،انه لم يعد الأمن الوظيفي للقضاة و أعضاء النيابة مضمونا، بل أصبح خاضعا للإرادة السياسية، 
 .530فالقضاة في الجزائر يعتمدون اعتمادا كبيرا على السلطة التنفيذية في مجال الترقية

التشكيلة التابعة للسلطة التنفيذية على  كما أن عدم استقلالية السلطة القضائية، لا تظهر فقط من خلال طغيان
المجلس، و إنما كذلك في التعيينات التي يقوم بها رئيس الجمهورية في المناصب النوعية داخل الجهاز 

، فمن المفترض أن المجلس يقترح التعيينات، إلا أن القضية لا تتعلق بتشكيلة المجلس و إنما الإشكالية 531القضائي
نوعية الأساسية )النائب العام، رئيس مجلس القضاء، وكيل الجمهورية، و رئيس محكمة( تتعلق بأن المناصب ال

في القضاء يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل و ليس من المجلس الأعلى للقضاء، فرئيس مجلس 
بح رئيس الجمهورية قضائي مثلا، يمكنه أن ينقل قاض حكم بدون ضوابط   و بالتالي  ، من خلال التعيين هذا أص

أو السلطة التنفيذية تتحكم في الجهاز القضائي ككل. فرئيس الجمهورية عندما يضطلع بمهام تعيين رئيس مجلس 
 .532قضاء مثلا حسب اعتباراته فهذا يعني أنه يقوم بتعيين أشخاص يخدمون النظام السياسي

ني للسلطة القضائية من خلال تعليمات يصدرها، واصفا إياها حتى وان كان تبرير وزير العدل الجزائري بتدخله في المسار المه
بأنها تعليمات تخص التسيير الإداري لجهاز القضاء، كالتأكيد على احترام مواعيد الجلسات ، و تسليم الأحكام القضائية في 

هذه التعليمات، حتى و ، إلا أن 533أقرب الآجال، مع ضرورة الحرص على تنفيذ قرارات العدالة  و إسراع الفصل في القضايا
إن كان الهدف منها تبسيط الإجراءات القضائية و تقريب العدالة من المواطن، و احترام عنصر الوقت و تجنب تكدس الملفات 
أو تأخر الفصل فيها، فإنها قد تمس بالعمل القضائي، حيث تجعل معيار التمييز بين القضاة على أساس كمي، أي حسب 

فيها، و ليس حسب نوعية و جودة الأحكام التي يصدرها، حيث أن تعليمة ضرورة الإسراع في الفصل  عدد القضايا التي فصل
في القضايا الموجهة للقضاة، نراها تمس باستقلالية السلطة القضائية        و بجودة العمل القضائي، حتى أننا رأينا بأن القضاة 

 ملف.  200قد يفصلون في اليوم الواحد في أكثر من 

محمد عمارة " ، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، وصلت كما أن هناك تعليمة أخرى، صدرت من طرف " 
م، تلزم قضاة الحكم بتحرير و طبع الأحكام و تسجيلها  2009فيفري  01يوم  215بمحاكمها ال ـ 36إلى المجالس القضائية ال ـ

 .534يوما كحد أقصى من تاريخ صدورها 15مدة  و وضعها في متناول المتقاضين في

أيام في  3رؤساء المجالس والنواب العامين بالسهر على فرض الحضور الدائم والمستمر لقضاة الحكم بدلا من كما ألزمت 
الأسبوع، أي أصبحت هناك إلزامية حضور قضاة الحكم طيلة أيام الأسبوع، و قد علق " قاض حكم رفض الكشف عن هويته 

من التعدي عن واجب التحفظ، أن مهمة قاضي الحكم هي تحرير أسباب الأحكام بعد تسيير الجلسة وا صدارها، وهي  خوفا

                                                           
 .31تعذيب "، المرجع السابق، ص وثيقة منظمة العفو الدولية: " الجزائر: تقرير موجز إلى لجنة مناهضة ال  530
و  4فقرة  78لمادة االمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة، و  1989أفريل سنة  10المؤرخ في  44-89انظر المرسوم الرئاسي رقم   531

 من الدستور الحالي. 7
 ان، المرجع السابق.د. مصطفى بوشاشي: إصلاح العدالة في الجزائر في ظل عولمة حقوق الإنس  532
 .المرجع السابقبمناسبة افتتاح الملتقى الدولي حول عصرنة قطاع العدالة،  من خطاب وزير العدل الجزائري  533
فيفري  11، الصادر يوم الأربعاء، 5549مذكرة لوزارة العدل تثير استياء قضاة الحكم "، العدد انظر، جريدة الخبر، حميد يس، مقال تحت عنوان: "   534

 www.elkhabar.comم، من الموقع الالكتروني  2009

http://www.elkhabar.com/
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مهمة تتطلب مجهودا فكريا وتوافر ظروف تتسم بالهدوء والسكينة والتركيز، وهو جو لا يجده القاضي في المحاكم ومجالس 
 .535نرى فائدة من حضورنا طالما أن استقبال المتقاضين محظور علينا " القضاء وينعكس طبعا على نوعية الأحكام، ثم إننا لا

كما أن من مظاهر تدخل النظام السياسي و وزير العدل في العمل القضائي الذي من المفترض أن لا يخضع إلا للقانون و 
ففي خلال أسبوع واحد، توبع نحو  2011من سنة  الضمير، ما حدث في قضية أحداث أعمال الشغب في شهر جانفي

 .536منهم سجنوا، بعد أسبوع فقط، تم الإفراج عنهم و هذا في جميع المناطق 600شخص،  1200

كذلك في قضية الخليفة، فمن المفترض بأن النيابة العامة هي التي تقرر بكل استقلالية من الذين يجب أن يتابعوا، إلا أنه في 
ام السياسي الممثل في السلطة التنفيذية هو من قرر من الذي يجب أن يتابع أو لا، فالذين توبعوا على أرض الواقع، فإن النظ

 .537الواقع هم أقل خطورة من الذين لم يتابعوا و هذا ما أدى عملية تصفية حسابات واسعة

من القانون  2538لمادة ا لكما يمكننا من جهة أخرى طرح ملاحظة فيما يخص تأسيس مبنى المجلس الأعلى للقضاء وفق
العضوي المصادق عليه الذي ينظم المجلس الأعلى للقضاء، حيث حددت مقر المجلس في الجزائر العاصمة، و كان مقر 

شارع تم بناء هذا المقر مستقلا عن وزارة العدل في  2009هذا الأخير في وزارة العدل، إلا أنه أخيرا في شهر جانفي من سنة 
 .539نة الشراقةمدي" تلة حسين " ب

وبذلك اصبح جهاز العدالة ضعيفا في مواجهة سلطات الدولة الأخرى، حتى أنه لم يعد يستطيع أن يواجه السلطات الأمنية 
للبلاد،  و خير مثال على ذلك، قضية السيد ولطاش في عملية اغتيال السيد على تونسي و التي من خلالها لم يستطع أي 

لعامة للأمن الوطني من أجل الحصول على العقود التي تم إبرامها و هذا من أجل النظر في قاض توجيه طلب إلى المديرية ا
 .540مصداقيتها و قانونيتها

يمكن طرده عن طريق مجرد  إذو القاضي ما زال يحس أنه موظف بدون حماية   ،فالقضاء في الجزائر ما زال يعتبر وظيفة
 . 541فاكس في أي وقت )الإخلال بمبدأ الاستقرار الوظيفي(

و من أمثلة سيطرة النظام السياسي على القضاء، فإنه في ظل دولة الحق و القانون، فالمفترض فيما يخص قضية الأفراد 
التراب الجزائري لاتهامهم بأنهم كانوا " حركى الموضوعين في "القائمة السوداء من الدخول إلى الجزائر " و هذا بعد مغادرتهم 

"، فإنه رغم محاولتهم الدفاع عن أنفسهم، إلا أنه لم تترك لهم الفرصة، فالسؤال المطروح هنا، من الذي وضع هذه القائمة؟ و 
ما موقف  و هل يمكنه ذلك؟ 1966على أي أساس؟ هل قام القضاء الجزائري بالتحقيق في هذه القضية التي تعود إلى سنة 

                                                           
 انظر، حميد يس، المرجع السابق.  535

536 Mustapha Bouchachi : « le régime détruit la nation », interview, Journal électronique la nation, Ibid. 
537 Mustapha Bouchachi : « le régime détruit la nation », interview, Journal électronique la nation, Ibid. 

لمجلس الأعلى م، يتعلق بتشكيل ا 2004 سبتمبر 06مؤرخ في 12 – 04الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العدل، قانون عضوي رقم   538
 .26للقضاء و عمله و صلاحياته، المرجع السابق، ص 

معنويا للقضاة  مكسبا "قبل استقلال هياكل المجلس الأعلى للقضاء عن مبنى وزارة العدل، أن خروجه  من وزارة العدل، يعد  اعتبر أعضاء بالمجلس  539
 م. 2008فيفري  18، انظر، جريدة الخبر، الصادرة يوم الاثنين، " ا عن كافة أشكال الضغوطيمارس المجلس مهامه بعيد الذين يهمهم أن

540  Mustapha Bouchachi : « le régime détruit la nation », interview, Journal électronique la nation, Ibid. 
541 Ibid. 
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القانون من هذه القضية؟ هل هناك حق في تقديم طعن ضد هذه " القائمة السوداء "؟، لقد بقيت هذه القضية معلقة إلى يومنا 
 .542هذا

 الفرع  الرابع: الإصلاح و قطاع السجون 
بالسجون ترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بأنه رغم إصدار الجزائر في إطار إصلاح العدالة لقانون خاص 

 .543الا أن هذه التعديلات ظلت كما هي ولم تمثل تيارا عاما نحو تحسين حالة حقوق الإنسان، 2005سنة 

كما لوحظ أن هناك عراقيل لتطبيق المبادئ العالمية المنصوص عليها في قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين 
الجزائري نفسه و التي بررها بـ " نقص الوسائل على السجون الجزائرية و هذا باعتراف وزير العدل  1955لعام 

 .544المادية و كون المؤسسات العقابية الموجودة ليست مهيأة لتطبيق هذه المعايير "

مساحتها مما انعكس سلبا على ظروف  صغرتشييدها و بقدم تواريخ الجزائرية تتميز بعض السجون  فان ، و عليه
تقرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي لسنة يرصد  ، ولسجناءفق الخدمات لعلى محدودية مرا الاحتباس و

من السجون  36 يرجع تاريخ بنائها إلى القرن التاسع عشر و 127 إجماليسجنا من  59ما يقارب "  2005
 .545" 1962و 1900بنيت ما بين عامي 

كما يضيف نفس التقرير بأن الجزائر لا تحترم المقاييس الدولية للمساحة المخصصة لكل سجين و المقدرة بـ  
لذا نلاحظ بأن مشكل الاكتظاظ ما زال يشكل تحديا أمام وزارة . 546لكل سجين 2م 1,86بحيث تخصص ،  2م 12,2

العدل لكي تقوم بتوفير الإمكانيات المادية و البشرية اللازمة لتقليص حدة هذه الظاهرة و التي ما فتئت تنعكس سلبا على 
 ظروف الاحتباس. 

ما ك السجون الجزائريةلجدول الآتي يبين ظاهرة الاكتظاظ في بعض م فإن ا2002وحسب الإحصائيات لسنة 
 : 547يلي

 عدد الموقوفين الحقيقي طاقة الإستيعــــاب سجـــــــــن

 2800 2100 الحــــراش 

 1600 1000 عنابة )البوني(  

 830 600 سيدي بلعباس  

 233 115 شلغوم العيد )قسنطينة(  

                                                           
542 Ibid. 

 .5المرجع السابق، ص  ،2005قرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ت 543
 .17سابق، ص ، المرجع ال23، رقم 1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداولات، السنة   544
 .10المرجع السابق، ص  ،2005قرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ت  545
 .125المرجع السابق، ص   546
 .126المرجع السابق، ص   547
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 1300 800 سركاجي  

 766 318 البليدة  

 194 120 بوفاريـــك  

 

م، طاقة  2009إلى  2005مؤسسة عقابية للفترة الممتدة من سنة  42قامت الحكومة بوضع برنامج خاص لإنجاز حوالي لذا 
 ، و هذا سعيا منها نحو تقليص مشكل الاكتظاظ داخل السجون.548سجين 36000استيعابها كلها 

مما يؤدي إلى سوء التغذية  ة جدادج لليوم الواحد زهيد50ب: سجينية الذالقيمة المالية المخصصة لتغ"  تعتبركما 
نزيل 300داخل السجون، وكذلك الحال بالنسبة للشروط الطبية فهي غير مناسبة بحيث تبلغ معدل طبيب واحد لكل

( مركز عقابي لا يتوفر على طبيب 60وبوسائل محدودة جدا إن لم نقل أنها تنعدم تماما. كما ان هناك ستون)
إذن الشروط الصحية والطبية غير متوفرة داخل السجون مع وجود . ة بتاتامداوم أي أن المداومة غير موجود

 . 549" إكتظاظ كبير أفرز واقعا صعبا أدى إلى ظهور أحداث عاشتها بعض السجون 

 وفي إطار ذلك فان  نجاح تطبيق الإدماج الاجتماعي لا يتحقق ميدانيا إذا:

 للمسجون و المجرم. لم تتغير ثقافة و نظرة المجتمع الاحتقارية -
 استمرت المؤسسات العمومية و الخاصة في رفض توظيف ذوي السوابق العدلية. -
 ابق.استمر شبح البطالة يطارد الأيدي العاملة التي ليس لها سوابق عدلية، فما بالكم إذا أصبح الحديث عن ذوي السو  -

ات تحســـــيســـــية   بقضـــــايا المحبوســـــين   و ضـــــرورة هنا يأتي  دور مؤســـــســـــات  و  منظمات المجتمع المدني في القيام بعملي
 إدماجهم في المجتمع للوقاية من الإجرام.

 و عليه ، ينبغي مراعاة ظروف السجين خارج السجن في مسكنه أكثر من الاهتمام بظروفه داخل السجن حتى لا تصبح نظرة
لتعليم له و ابيئته     و وسائل الترفيه و التثقيف و السجين إلى السجن أفضل من نظرته إلى بيته، لذا ينبغي الاهتمام بتحسين 

 هو خارج السجن، لاسيما في المناطق الداخلية أين يسجل نقص محسوس في هذا الجانب.
نة القانونية و لذلك نستطيع أن نقول، بأنه رغم الإنجازات العديدة التي مست قطاع العدالة الجزائرية، و هذا على مستوى الترسا

صبح أو البشرية، فإنه لا يمكن الحديث عن إصلاح جدي للعدالة الجزائرية في ظل نظام قد تجذر فيه الفساد و و الهيكلية 
ت يتعايش معه، فلا يمكن الحديث عن إصلاح العدالة من خلال الانضمامات إلى الهيئات الدولية و ما شابه ذلك إذا كان

ولة ديمقراطية دلا على مستوى الواقع. فالقانون لا يمكن تطبيقه إلا في ظل استقلالية السلطة القضائية غير محققة لا قانونا   و 
 حقيقية تحترم عمليا مبدأ استقلال السلطات.

 
                                                           

 .32ص ، سابقالمرجع ال، 142، رقم 3الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداولات، السنة   548
 .126المرجع السابق، ص  ،2005قرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ت  549
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 الفرع الخامس: سلبيات أخرى:
 رئيس لجنة إصلاح العدالة: " السيد " امحند اسعد " هو تصريح"  العدالة لا توجد إرادة حقيقية لإصلاحنه ما يبرز أ -

Il n'y a pas de réelle volonté de réformer la justice  " 550 و ذلك من خلال البطء في الإجراءات ،
. 551و المناقشات، و كذلك تصريح أحمد أويحي وزير الدولة وزير العدل آنذاك بأن إصلاحات العدالة لا تزال بطيئة

م، خاصة فيما يخص الحبس 2002سنة كما انتقد السيد امحند اسعد أيضا، عدم تطبيق قرارات لجنته حتى 
نوفمبر  26. و من أجل إعادة دفع عجلة الإصلاح البطيء، أصدرت الحكومة مرسوماً تنفيذياً بتاريخ 552الاحتياطي
 أسست بموجبه لجنة سُميت بـ: " لجنة تنشيط و متابعة إصلاح العدالة ". 2002من سنة 

ر العدل عن هذا التساؤل بقوله: " ... بأن الجزائر كونت الكثير نقائص برامج تكوين القضاة: أجاب وزيأما بالنسبة ل -
، فرغم تسخير الوسائل 553من خدام القضاء غير أنها لم تجن إلا قلة قليلة من القضاة الجديرين لفظا و معنى... "

ث أنه " من بين المالية و البشرية من أجل إنجاح عملية التكوين، فإنه لم يتم تحقيق الأهداف المرجوة في الميدان، حي
قاض، الذين استفادوا من ذلك التكوين لم يكلف إلا القليل منهم بالمنازعات التي تدخل ضمن مجالات لتكوينه،  375

.       و 554وهذا ينم عن عدم ملاءمة التكوين الحالي الذي يوفر تعليمـا متخصصـا و لا يكون أخصائيين ... <<
اة المتخصصين، و في نوعية برامج التكوين و التأطير، و ذلك راجع عليه نلاحظ بأن هناك نقص في تعداد القض

 إلى نقص الدورات التكوينية المتخصصة التي تؤهل القضاة لكي يكونوا في مستوى تطور المنازعات.
لى كما أن برنامج إصلاح العدالة عمل على ترقية القاضي من الناحية المادية و الناحية العلمية  بحيث اعتمد ع -

 القضاة و ليس تخصص الجهات القضائية.تخصص 
، حتى و إن كان من إيجابيات إصلاح العدالة هو عصرنة جهازه ووسائل عمله إلا أن السؤال  أخرى و من جهة  -

المطروح في  هذا المجال هو: هل يمكن تصور تطوير   قطاع العدالة و عصرنته و هذا الأخير يشكو من عجز 
قاضي حسب تصريح لوزير العدل في الملتقى الدولي حول عصرنة قطاع  2000في عدد القضاة ) و المقدر بـ 

م؟ فعصرنة العدالة لا ترتبط فقط بالعوامل المادية بقدر ما ترتبط برفع عدد القضاة و 2003( في سنة  555العدالة
قتصر . فإصلاح قطاع العدالة لا ي556تحسين وضعيتهم، و هذا حتى ينخفض عدد القضايا الموكلة للقاضي الواحد

و الإجراءات و الملفات القضائية،  على تزويد الجهات القضائية بالأجهزة الحديثة، و لا على إدخال الآلية في الأعمال
و إنما ينبغي الاهتمام بتكوين العنصر البشري المسير لهذه التكنولوجيات من أجل التحكم فيها بشكل أفضل و بأقل 

 تكلفة و في أقرب الآجال.

                                                           
550 Journal le Quotidien d’Oran : « Mr Mohand ISSAD  à propos des conclusions de la CNRJ », 28/02/2002, p3. 

 .2م، ص  2002مارس  06جريدة صوت الأحرار: "تصريح وزير العدل السابق السيد أحمد أويحي"، يوم   551
 .4م، ص  2002ديسمبر  11، 31جريدة الفجر، حوار مع السيد "امحند اسعد"، العدد   552
 ، المرجع السابق.2003 – 2002بمناسبة حفل افتتاح السنة القضائية ر العدل الجزائري من خطاب وزي  553
 المرجع السابق.  554
لشروق ، انظر أيضا، جريدة ا24/03/2003خلال أشغال الملتقى الدولي حول عصرنة قطاع العدالة بالجزائر  الجزائري وزير العدل من خطاب  555

 .3، ص 27/09/2003اليومي: "ملتقى عصرنة العدالة"، 
يدة الشروق اليومي: انظر، جر، حول عصرنة قطاع العدالة بالجزائرمن خطاب رئيس النقابة الوطنية للقضاة السيد " راس العين " خلال الملتقى الدولي   556

 3، المرجع السابق، ص "ملتقى عصرنة العدالة"
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لنجاح اارة إلى إن إدخال الأنترنت و الأنترانات في تسيير الجهاز القضائي و القضايا لا يمكن له  هذا وتجدر الإش -
في ظل عدم  تكوين موارد بشرية  متخصصة في محاربة الفيروسات و الاختراقات و التي تهدد قضايا و مصالح و 

قد تضيع في أجزاء من اللحظات، لذا حقوق المتقاضين، كما أن الإعلام الآلي سلاح ذو حدين، فمجهودات سنوات 
يتطلب الحرص الدوري على حفظ المعطيات في مختلف الأجهزة المخصصة لهذا الغرض ) أقراص مغناطيسية، 
 أقراص مضغوطة، أقراص صلبة ... (، و  في أماكن آمنة يمكن الرجوع  إليها في حالة العطب.  إذن، فإهمال هذه

 ة بدلا من نعمة.الجوانب، قد يجعل هذه العصرنة نقم
لكيفي، يلاحظ على برنامج إصلاح العدالة الجزائرية اهتمامه أكثر بالجانب الكمي المادي بالمقارنة بالجانب ا و ما -

 فأصبح القاضي يُقيم على أساس عدد القضايا التي فصل فيها و ليس على أساس جودة أحكامها.
عدي العدالة و رغم تصريح وزير العدل بأنها جزء لا يتجزأ حتى و إن كانت مهنة محافظ البيع بالمزايدة من فئة مسا -

من عملية إصلاح العدالة، حيث قال: " ... أنتم أحد هذه الأطراف التي يجب أن يشملها الإصلاح وتشارك فيه ... 
 ، إلا أنه واقعيا، عملية إصلاح العدالة لم تمس هذه الفئة.557"<<

الرسميين، فإن هناك نقص كبير في عدد هؤلاء، فمثلا على مستوى مجلس و بالنسبة لفئة المترجمين ، إضافة إلى ذلك -
، خاصة و أن القوانين الجديدة ألزمت المتقاضين بترجمة الوثائق أثناء كل 558قضاء معسكر يوجد ترجمان واحد فقط

 مراحل المحاكمات.
حدثت أ  الكبيرة في أجور القضاةورغم أهمية فئة أمناء الضبط في الجلسات و تسيير ملفات المتقاضين، فإن الزيادة  -

خرى، هوة كبيرة بين راتبيهما، مما أدى إلى جعل هذا الإصلاح غير متوازن فاهتم أكثر بفئة القضاة دون الفئات الأ
عمل كما أن هذه الفئة لا تملك قانونا أساسيا يحميها و يحدد حقوقها و واجباتها، على غرار المهن الأخرى في ال

 القضائي.
 02 – 98عدم إنشاء المحاكم الإدارية على أرض الواقع، و هذا بالرغم من صدور القانون رقم  إلىنشير كذلك  -

سنوات مما انعكس سلبا على عملية إصلاح  10م المنشئ لها، أي منذ أكثر من  1998/  05/  30المؤرخ في 
 ح.و على الحكم بوجود إرادة سياسية حقيقية للإصلا،  559الهياكل القضائية

، قد 560التي تلزم الموثق بتحرير العقود مهما يكن الأمر، إذا لم تخالف القوانين و الأنظمة المعمول بها 15إن المادة  -
كانت محل انتقاد قبل المصادقة عليها بهذه الصيغة من طرف النائبة " عائشة بوصباح " أثناء المناقشات و المداولات، 

، لذا رأت أنها تخالف الحق في الحرية و 561التعسف تجاه الموثق ... "و ذلك لأنها تتميز بـ " طابع الجور و 
الاستقلالية للموثق، فتساءلت أنه في حالة  إذا تعرض الموثق لاستفزاز من أحد الزبائن طالبا منه تحرير عقد ما، 

                                                           
م، بمقر  2004 نجوا 10وطنية والغرف الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة يوم الخميس في لقائه مع أعضاء الغرفة ال الجزائري وزير العدل من خطاب  557

 .وزارة العدل
قاضيا،  23مؤسسات عقابية، و  05بلدية، و  47دائرة و  16السيد لخضر شعشوعة هو المترجم الوحيد على مستوى قضاء معسكر الذي يتوفر على   558

و  http://www.courdemascara.mjustice.dz/?p=madjlisانظر الموقع الرسمي لمجلس قضاء معسكر، 

http://www.courdemascara.mjustice.dz/?p=interpret  
 .4لسابق، ص ، المرجع ا71، رقم 2الديمقراطية الشعبية، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداولات،  السنة الجمهورية الجزائرية   559
 .5، ص  م 2006، د.و.أ.ت 1يتضمن تنظيم مهنة الموثق، ط  02 – 06من القانون رقم ، 15انظر المادة   560
م، الفترة  2006 جانفي 18، 181، رقم 4عبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداولات، السنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الش  561

 .22م، ص  2006جانفي  03، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء 8، الدورة العادية 5التشريعية 

http://www.courdemascara.mjustice.dz/?p=madjlis
http://www.courdemascara.mjustice.dz/?p=interpret
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ذي يرفض حسب فماذا يفعل الموثق؟ و ما هي الأنظمة المعمول بها في هذه الحالة؟ خاصة إذا طولب من الموثق ال
قيمه تحرير عقد من أجل فتح شركة صناعة خمور أو بيعها مثلا. فهل يحرر العقد هنا قسرا بقوة القانون تطبيقا 
للاتفاقيات و المواثيق الدولية؟، لذا فإنها اقترحت صياغة المادة كما يلي: " لا يجوز للموثق أن يمتنع عن تحرير أي 

. إلا أن لجنة 562طلوب تحريره مخالفا للشريعة الإسلامية و القوانين المعمول بها "عقد طلب منه، إلا إذا كان العقد الم
 الشؤون القانونية و الإدارية قد رفضت هذا الاقتراح.

فإن قانون المحاماة لم ير النور إلى غاية كتابة هذه الأسطر، و هذا بعد رفض مشروعه  من قبل  ، من ناحية أخرى  -
نقابة المحامين، و هذا بعدما أثيرت حوله عدة نقاط كانت محل تحفظ أو رفض، البعض منها منحت الحق للقاضي 

يني " نقيب المحامين بالعاصمة بطرد المحامي من الجلسة. و عن أسباب هذا الرفض كشف السيد " عبد المجيد سل
في حواره مع جريدة الخبر، حيث قال: >> ... قلنا إن مشروع القانون المذكور يرهن استقلالية الدفاع ويمكن الوزارة 

، و في تصريح للنائب عن الأفانا بالمجلس الشعبي الوطني، 563من الهيمنة على التنظيم المهني للمحاماة ... <<
نائبا آخر، ما تضمنه المشروع الذي يريد وزير  30" ، و هو محامي، فلقد رفض إضافة إلى السيد " محمد بن حمو 

 :564العدل تمريره، للأسباب التالية بصفة خاصة
شتمل تالمادة التي تسمح للقضاة بطرد المحامين والمتقاضين أثناء الجلسات، في حال تقديرهم بأن مرافعاتهم  -

 بهيبة القضاء.على خروج عن الموضوع أو عبارات تمس 
 المادة التي تحدد تنافي ممارسة مهنة المحاماة مع مزاولة مهام نياببة في البرلمان. -

و الانفراد بفرض ، و هذه الاحتجاجات تدل على عدم إشراك وزارة العدل ممثلي المحامين في صياغة مشروع القانون 
النظام. قانون أُريد تطبيقه حسب توجهات

                                                           
 .23المرجع السابق، ص   562
، من الموقع الالكتروني لجريدة 2009فيفري  12الخبر''، حوار مع عبد النور بوخمخم، ، عبد المجيد سليني نقيب المحامين بالعاصمة لـ'' جريدة الخبر:  563

 www.elkhabar.com الخبر 
 .م 2009فيفري  26محاميا في البرلمان يتعهدون بإفشال قانون بلعيز "، الخميس  30جريدة الخبر: "   564

http://www.elkhabar.com/
http://www.elkhabar.com/
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 الخاتمة:
دراستنا لبحثنا هذا مكنتنا من التوصل إلى واقع يتمثل في أن موضوع حقوق الإنسان أصبح يدخل في دائرة النطاق 
الدولي بعد أنْ كانت تعتبره الدول من ضمن اختصاصاتها وأمورها الداخلية. فالشرعية الدولية والآليات الجديدة 

عالمية غير قابلة للتجزئة، وملزمة لا تُمنح للدول الحرية في التصرف فيها حتى الملزمة جعلت من حقوق الإنسان 
 تلك التي لم تنضم ولم تصادق على المعاهدات والاتفاقيات المعنية لحقوق الإنسان.

لكن، مع مرور الوقت و في ظل عولمة حقوق الإنسان، أصبح لزاما على الدول أن تتبنى و تحترم هذه الشرعية 
لمعنية بحقوق الإنسان سواء كانت مواثيق دولية أو إقليمية، ضف إلى ذلك، فلقد أصبحت ملزمة بتقديم الدولية ا

تقارير دورية لأجهزة استحدثت خصيصا لمتابعة و مراقبة احترام الدول لهذه المعايير واقعيا و مدى تكييف منظومتها 
ة حقوق الإنسان(. إن تقارير هذه الهيئات لها أثر التشريعية و متطلبات حقوق الإنسان العالمية و المتكاملة )لجن

مباشر على التدخل في الشؤون الداخلية للدول باسم حقوق الإنسان من خلال تحريك مجلس الأمن و غيره من 
 الأجهزة، فأصبحنا نرى التدخل باسم الحق في الديمقراطية )حالة العراق(.

اقبة، و رغم النص على هذه الحقوق في التشريعات الداخلية، إلا إلا أنه رغم هذه الشرعية الدولية و الهيئات المر 
أن الواقع العملي أثبت وجود انتهاكات و خروقات لها حتى في أكثر الأنظمة نصا لهذه الحقوق، و بالتالي نستطيع 

جل أن نقول بأن إدراج معايير حقوق الإنسان العالمية في النصوص الداخلية  ليس وحده كافيا و ضامنا من أ
ترقية و تعزيز حقوق الإنسان. و عليه، هنا تبرز أهمية القضاء المستقل و دوره في تكريس احترام هذه الحقوق 

 وترسيخها ميدانيا على أساس التساوي والعدل بين الجميع.
 كما توصلنا من خلال دراستنا هذه إلى إبراز دور العدالة و القضاء في ظل هذا الواقع العملي الذي يهدد حقوق 
الإنسان، و أوضحنا التحديات التي يواجهها القضاء من أجل ضمان تجسيد حقوق الإنسان على أرض الواقع، 
وكذا الضمانات التي ينبغي أن توفرها له الدولة من أجل إبراز حسن نيتها و إرادتها السياسية الحقيقية في سبيل 

لا يمكن الحديث عن حقوق إنسان و احترامها و حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في تشريعاتها الداخلية. ف
ترقيتها و تعزيزها في بلد ما، حتى و إنْ نصت عليها في دساتيرها و تشريعاتها، حتى و إنْ انضمت و صادقت 
على كل ما تضمنته الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، إذا لم يكن قطاع العدالة مستقلا استقلالا دستوريا، قانونيا 

 ا. وخاصة واقعي
حتى أصبح استقلال السلطة القضائية حقا من حقوق الإنسان و ليس فقط مبدأ من مبادئ الديمقراطية و الفصل 
بين السلطات. إن هذه الاستقلالية يمكن أن تأخذ شكل الاستقلالية السياسية عن السلطات الأخرى المدنية )التنفيذية 

للضمير و القانون. كما يمكن أن تأخذ شكل الاستقلالية  و التشريعية( و العسكرية، بحيث لا يخضع القاضي إلا
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المالية من حيث الاهتمام أكثر بالجانب المادي للقاضي حتى لا يكون عرضة للإغراءات، كما يمكن أن تكون 
 استقلالية داخلية )النيابة العامة ممثلة السلطة التنفيذية عن قضاء الحكم(.

 يمكنها وحدها حماية حقوق الإنسان إنْ لم توفر الدولة بيئة ملاءمة إن ضمانة استقلالية السلطة القضائية لا
تساعد القضاء على أداء دوره النبيل في إرساء قيم العدالة و إعطاء كل ذي حق حقه وفقا لمقتضيات حقوق 

ة و الحكم الإنسان العالمية و شرعيتها الدولية، هذه البيئة تتمثل في إرساء نظام سياسي قائم على أسس الديمقراطي
الراشد و الشفافية و المساءلة و المشاركة السياسية مع تفعيل لدور المجتمع المدني و الرأي العام و الصحافة 
وا عطاء الحريات لهم في حدود القانون، و هذا لما لهم من دور فعال و فاعل في سبيل الكشف عن خروقات حقوق 

 الإنسان و تسهيل عمل القضاء من أجل جمع الأدلة.
إذن، و كإجابة عن إشكالية بحثنا هذا، و محاولة منا إسقاط ما تم تقديمه أعلاه، على إصلاح العدالة الجزائرية، 

 أي ما الذي قدمته الدولة الجزائرية للقضاء لجعله سلطة مستقلة تفرض احترام حقوق الإنسان العالمية؟
وص، فقد تم إدراجها )مع بعض التحفظات( في لقد رأينا بأن حقوق الإنسان في الجزائر مضمونة من ناحية النص

دستورها و قوانينها و أنظمتها بعد انضمام الجزائر لها، إلا أنه من حيث الواقع، فإن بعض الممارسات تجعل من 
الصعب القول بأن احترام حقوق الإنسان في الجزائر مضمون و يمارس وفقا للقانون و هذا من خلال دراستنا 

ية معنية بحقوق الإنسان، من جهة، و من جهة أخرى من خلال بعض الممارسات التي ذكرنا لتقارير منظمات دول
البعض منها )قضية الخليفة، التدخل في إلغاء مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، تسيير بعض الملفات، تفشي 

 ظاهرة الفساد.، تسيير ملف المفقودين...(.
ه من ناحية النصوص، فلقد تم تجسيد هذا المبدأ إلا من خلال القانون أما بالنسبة لاستقلالية القضاء، فوجدنا أن

( غلبت على 2004، فحتى التعديل الأخير في ظل إصلاح العدالة )سنة 1989الأساسي العضوي للقضاء لسنة 
يتم تجسيد تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الفئة الممثلة للإدارة و السلطة التنفيذية. أما من ناحية الواقع، فإنه لم 

 هذا المبدأ على أرض الواقع، خاصة و قد رأينا كيف أن قطاع العدالة ما زال يُسير عن طريق التعليمات.
من خلال تأسيس لجنة مؤقتة  1999إن إصلاح العدالة الجزائرية من الناحية الرسمية تم الإعلان عنه إلا في سنة 

تعاين وضع القضاء في الجزائر و تقترح الحلول من أجل  )ليست دائمة، و كأن الإصلاح يهتم بمرحلة معينة فقط(
إصلاحه. إذن نلاحظ بأن هذا الإصلاح جاء متأخرا خاصة في مرحلة شهدت فيها الجزائر عشرية سوداء حيث 
انتهكت فيها حقوق الإنسان سيما الحق في الحياة و الحرية و حرية العبير، و انتهكت فيها من حيث النصوص 

 .1976(، فأصبح كوظيفة بتعبير دستور سنة 1992لية القضاء )منذ سنة و الواقع استقلا
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لا يمكننا أن ننكر أنه من الجانب الإجرائي، التشريعي، الهيكلي و البشري، فإن إصلاح العدالة الجزائرية قد أفرز 
ئة مساعدة لم يتم وضع بي 1999إيجابيات كثيرة تم ذكرها سابقا، إلا أن هذا الإصلاح المعلن عنه منذ سنة 

 لإنجاحه و تطبيقه على أرض الواقع من خلال:
سنة بعد الإصلاح ليتم الإعلان عن رفعها( الذي يمنح للسلطات  13لم يتم إلغاء قانون الطوارئ إلا مؤخرا ) -

العسكرية و المدنية صلاحيات واسعة في مجال معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، و هذا خارج الأطر 
 .القضائية

لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان و إصلاح العدالة في ظل نظام ما زالت تقارير المنظمات الدولية تصنفه  -
 ضمن الأنظمة التي لا تحترم كلية فيها حقوق الإنسان من حيث الواقع.

جهل بالنسبة لحق اطلاع الفرد على القوانين حتى لا يكون هناك تعسف في استعمال مبدأ لا يعذر المرء ب -
القانون، فإنه بالرغم من أن إصلاح العدالة الجزائرية عصرن قطاع العدالة و وسائل عمله و استخدم الوسائل 
التكنولوجية الحديثة )أنترنت، مواقع...( من أجل وضع القوانين و مختلف تعديلاتها في متناول الجميع مجانيا، 

ن اجتهادات المحكمة العليا خصوصا و أنها مصدر إلا أنه لاحظنا بأن هناك تعتيم و عدم رغبة في الكشف ع
من مصادر التشريع يستند إليها القاضي في أحكامه، فأصبحت و كأنها سرية لا يمكن الاطلاع عليها حتى من 

 طرف المحامين.
في الأخير، نقترح حتى يكون هناك إصلاح عدالة حقيقي، ينبغي أن توفر إرادة سياسية حقيقية تعزز مفاهيم 

راطية و الحكم الراشد و دولة الحق و القانون و محاربة الفساد فعليا، و تعزيز أكثر لحقوق الإنسان.  ثم الديمق
السعي إلى توفير الضمانات التي درسناها في الجانب النظري من أجل تحقيق استقلالية السلطة القضائية بجعل 

 اصة. القضاة يسيرون بعضهم البعض من دون تدخل من السلطة التنفيذية خ
إضافة إلى ما سبق، فإنه ينبغي إصلاح الذهنيات بتعبير البروفيسور المرحوم امحند اسعد، حتى تلقى النصوص 

و الإجراءات من يطبقها.
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 01ملحق رقم 
 انضمامات الجزائر إلى الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان

 )سنقوم بعرضها كرونولوجيا حسب صدور النصوص المصادقة عليها(

يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية  1968أفريل سنة  10مؤرخ في  81-68أمر رقم  -
 .1965565نوفمبر سنة  12و اللاسلكية الموقعة بمونترو في 

المتعلقة بإلغاء  105صادقة على الاتفاقية رقم يتضمن الم 1969ماي سنة  22مؤرخ في  30-69أمر رقم  -
في دورته  1957جوان سنة  25العمل الإجباري والتي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للشغل بتاريخ 

 .566الأربعين

المتعلقة بالثقل  127يضمن المصادقة على الاتفاقية رقم  1969جوان سنة  3مؤرخ في  45-69أمر رقم  -
 28ت التي يمكن أن ينقلها عامل واحد، و التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ الأقصى للحمولا

 .567المعقدة في جنيف 51في دورته  1967جوان سنة 

يتضمن الانضمام إلى ميثاق المنظمة الدولية للحماية  1976فيفري سنة  20المؤرخ في  16-76أمر رقم  -
 .568بموناكو 1966سنة  أكتوبر 17المدنية المعد في 

صادقت الجزائر على الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري و المعاقبة  1981ديسمبر سنة  05في  -
 .1987569جويلية سنة  18عليها، و التي دخلت حيز التنفيذ في 

ريمة الفصل يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لقمع ج 1982جوان سنة  2مؤرخ في  01-82مرسوم رقم  -
 .1973570نوفمبر سنة  30العنصري و معاقبة مرتكبيها التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

الخاصة  138يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم  1983سبتمبر سنة  3مؤرخ في  518-83مرسوم رقم  -
 .1973571جوان سنة  26لمنظمة العمل الدولية في بالسن الأدنى للقبول في العمل الموافق عليها في المؤتمر العام 

يتضمن المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  1987فيفري سنة  3مؤرخ في  37-87مرسوم رقم  -
يتضمن  1987فيفري سنة  3مؤرخ في  06-87و القانون رقم  1981و الشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 

 .572الموافقة على هذا الميثاق 

                                                           
 .1968ماي سنة  10المؤرخة في  38انظر الجريدة الرسمية رقم   565
 .1969جوان سنة  06المؤرخة في  49انظر الجريدة الرسمية رقم   566
 .1969جويلية سنة  15المؤرخة في  38انظر الجريدة الرسمية رقم   567
 .1976مارس سنة  26المؤرخة في  25انظر الجريدة الرسمية رقم   568
وم السياسية و ("، مذكرة ماجستير في العل2003 – 1989حقوق الإنسان في الجزائر: بين الحقيقة الدستورية و الواقع المفقود ) كمال )شطاب(: "  569

 .4، ص 2004 – 2003العلاقات الدولية، فرع التنظيم السياسي و الإداري، كلية العلوم السياسية و الإعلام، جامعة الجزائر، 
 .1982جانفي سنة  05المؤرخة في  01انظر الجريدة الرسمية رقم   570
 .1983سبتمبر سنة  06المؤرخة في  37انظر الجريدة الرسمية رقم   571
 .1987فيفري سنة  04المؤرخة في  06انظر الجريدة الرسمية رقم   572
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يتضمن الموافقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  1987فيفري سنة  3مؤرخ في  06-87قانون رقم  -
 .1981والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 

يتضمن الانضمام، مع التحفظ، إلى اتفاقية فيينا لقانون  1987أكتوبر سنة  20مؤرخ في  223-87مرسوم رقم  -
 .1969573ماي سنة  23المعاهدات المبرمة يوم 

يتضمن الانضمام إلى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر  1988جويلية سنة  12مؤرخ في  18-88قانون رقم  -
و الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية  1958جوان سنة  10الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 

 .1988575نوفمبر سنة  5المؤرخ في  233-88وم رقم ، و تم التحفظ على هذه الاتفاقية بموجب مرس574وتنفيذها

يتضمن الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب  1989ماي سنة  16مؤرخ في  66-89مرسوم رئاسي رقم  -
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة 

 . 1984576ديسبمر سنة  10للأمم المتحدة في 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية -
الموافق عليها من  الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسيةو البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد  والسياسية

: و تكمن أهمية انضمام الجزائر إلى هذين 1966ديسمبر سنة  16تحدة يوم طرف الجمعية العامة للأمم الم
، 577العهدين لما يتسمان به من قوة قانونية إلزامية مقارنة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و باقي الصكوك الدولية

 16المؤرخ في  67 – 89و لقد تجسد هذا الانضمام في فترة التعددية السياسية عن طريق المرسوم الرئاسي رقم 
. و للإشارة هنا، فإنه لم يتم نشر ملحق المرسوم الذي يتضمن العهدين و البروتوكول إلا إلى 1989578ماي سنة 
 .1997579فيفري سنة  26المؤرخة في  11و ذلك في الجريدة الرسمية رقم  1997غاية سنة 

ولي للحقوق السياسية والمدنية جعلها حسب إن انضمام الجزائر إلى هذا البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الد
من بين الأربع دول عربية فقط المصادقة عليه إلى جانب  2005تقرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي لسنة 

 .580جيبوتي و الصومال و ليبيا

                                                           
 .1987أكتوبر سنة  14المؤرخة في  42انظر الجريدة الرسمية رقم   573
 .1988جويلية سنة  13المؤرخة في  28انظر الجريدة الرسمية رقم   574
 .1988نوفمبر سنة  23المؤرخة في  48انظر الجريدة الرسمية رقم   575
 .1989ماي سنة  17المؤرخة في  20انظر الجريدة الرسمية رقم   576
وم السياسية و ("، مذكرة ماجستير في العل2003 – 1989لمفقود )كمال )شطاب(: " حقوق الإنسان في الجزائر: بين الحقيقة الدستورية و الواقع ا  577

 .4، ص 2004 – 2003العلاقات الدولية، فرع التنظيم السياسي و الإداري، كلية العلوم السياسية و الإعلام، جامعة الجزائر، 
 .1989ماي سنة  17المؤرخة في  20انظر الجريدة الرسمية رقم   578
اك حقوق الإنسان، و السؤال ها كانت بلا أثر أو التزام قانوني، فلم يكن بالإمكان التذرع بها أمام الجهات القضائية في حال انتهإن هذا التأخر، يعني أن  579

الجزائر: قوق الإنسان في حالمطروح هنا: هل سبب هذا التأخر كانت نتيجة لطبيعة المرحلة السياسية الانتقالية التي مرت بها البلاد؟، انظر: كمال )شطاب(: " 

لسياسي و الإداري، كلية ا("، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية، فرع التنظيم 2003 – 1989بين الحقيقة الدستورية و الواقع المفقود )

 .91، ص 2004 – 2003العلوم السياسية و الإعلام، جامعة الجزائر، 
 .7، ص " حالــة الســجون العربيــة" حول أوضاع السجون والسجناء فى بعض الدول العربية 0052قرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ت  580
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فاقيات يتضمن الموافقة على البروتوكلين الإضافيين إلى ات 1989أفريل سنة  25مؤرخ في  09-89قانون رقم  -
( 1و المتعلقين بحماية ضحايا المنازعات المسلحة )البروتوكول  1949أوت سمو  12جنيف المعقودة في 

 .1977581أوت سنة  8( المصادق عليهما بجنيف في 2والمنازعات المسلحة غير الدولية )البروتوكول 

ن الإضافيين إلى اتفاقيات يتضمن الانضمام إلى البروتوكلي 1989ماي سنة  16مؤرخ في  68-89مرسوم رقم  -
( 1و المتعلقين بحماية ضحايا المنازعات المسلحة )البروتوكول  1949أوت سمو  12جنيف المعقودة في 

 .1977582أوت سنة  8( المصادق عليهما بجنيف في 2والمنازعات المسلحة غير الدولية )البروتوكول 

تضمن الانضمام، مع التحفظ، إلى بروتوكول ي 1991سبتمبر سنة  28مؤرخ في  341-91مرسوم رئاسي رقم  -
منع استعمال الغازات الخانقة و غيرها من الغازات في الحروب و كذلك الوسائل البكتريولوجية، الموقع بجنيف في 

 .1925583جوان سنة  17

، يتضمن المصادقة، بتحفظ، على دستور و اتفاقية 1991نوفمبر سنة  9مؤرخ في  428-91مرسوم رقم  -
 .1989584جوان سنة  30د الدولي للاتصالات، الموقعين في نيس بتاريخ الاتحا

المتعلقة  144، يتضمن المصادقة على الاتفاقية 1992جوان سنة  13مؤرخ في  248-92مرسوم رقم  -
 .585بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية

يتضمن الموافقة، مع تصريحات تفسيرية، على  ،1992نوفمبر سنة  17مؤرخ في  06-92مرسوم رئاسي رقم  -
 .1989586نوفمبر سنة  20اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

، يتضمن الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار 1994سبتمبر سنة  21مؤرخ في  287-94مرسوم رئاسي رقم  -
 .587بنيويورك 1968الأسلحة النووية الموقعة بتاريخ أول جويلية سنة 

، يتضمن الانضمام، مع التحفظ، إلى اتفاقية 1996جانفي سنة  22مؤرخ في  51-96مرسوم رئاسي رقم  -
 .1979588ع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة القضاء على جمي

                                                           
 .1989أفريل سنة  26المؤرخة في  17انظر الجريدة الرسمية رقم   581
 .1989ماي سنة  17المؤرخة في  20انظر الجريدة الرسمية رقم   582
 .1991أكتوبر سنة  09المؤرخة في  47انظر الجريدة الرسمية رقم   583
 .1991نوفمبر سنة  10المؤرخة في  56انظر الجريدة الرسمية رقم   584
 .1992جوان سنة  14المؤرخة في  45انظر الجريدة الرسمية رقم   585
 1992نوفمبر سنة  18المؤرخة في  83انظر الجريدة الرسمية رقم   586
 .1994أكتوبر سنة  02المؤرخة في  62دة الرسمية رقم انظر الجري  587
 .1996جانفي سنة  24المؤرخة في  06انظر الجريدة الرسمية رقم   588
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، يتضمن الانضمام، مع التحفظ، إلى الاتفاقية 1996أفريل سنة  23مؤرخ في  145-96مرسوم رئاسي رقم  -
ديسمبر سنة  17الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

1979589. 

، يتضمن التصديق بتحفظ، على الاتفاقية 2000ديسمبر سنة  23مؤرخ في  444-2000مرسوم رئاسي رقم  -
ديسمبر  15الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 

 .1997590سنة 

حفظ، على الاتفاقية ، يتضمن التصديق بت2000ديسمبر سنة  23مؤرخ في  445-2000مرسوم رئاسي رقم  -
ديسمبر سنة  09الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 

1999591. 

، يتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لحقوق 2003جويلية سنة  8المؤرخ في  242-03مرسوم رئاسي رقم  -
 .1990592في جويلية سنة  الطفل و رفاهيته، المعتمد بأديس أبابا

، يتضمن التصديق على الاتفاقية بشأن الحقوق 2004أفريل سنة  19المؤرخ في  126-04مرسوم رئاسي رقم  -
 .1952593ديسمبر سنة  20السياسية للمرأة، المعتمدة في 

 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على الاتفاقية الدولية2004ديسمبر سنة  29مؤرخ في  441-04مرسوم رقم  -
 18لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 

 .1990594ديسمبر سنة 

و يمكن الإشارة في هذا المجال إلى ملاحظة مهمة تتمثل أساسا في أن بعض انضمامات الجزائر إلى بعض 
 :595سمية، و نخص بالذكر هناالمواثيق و الإعلانات لم تُنشر في الجريدة الر 

  إلى الإعلان الذي يعترف باختصاص لجنة التعذيب في استلام  1988ماي سنة  17انضمام الجزائر في
 و دراسة بلاغات دولة طرف ضد دولة طرف أخرى، أو من أفراد،

  من البروتوكول الأول المتعلق 90إلى الإعلان بشأن المادة  1989أوت سنة  16انضمام الجزائر في 
 بالقبول المسبق لاختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق،

                                                           
 .1996أفريل سنة  24المؤرخة في  26انظر الجريدة الرسمية رقم   589
 .2001جانفي سنة  03المؤرخة في  01انظر الجريدة الرسمية رقم   590
 .2001جانفي سنة  03المؤرخة في  01رقم انظر الجريدة الرسمية   591
 .2003جويلية سنة  09المؤرخة في  41انظر الجريدة الرسمية رقم   592
 .2004أفريل سنة  25المؤرخة في  26انظر الجريدة الرسمية رقم   593
 .2005جانفي سنة  05المؤرخة في  02انظر الجريدة الرسمية رقم   594
وم السياسية و ("، مذكرة ماجستير في العل2003 – 1989(: " حقوق الإنسان في الجزائر: بين الحقيقة الدستورية و الواقع المفقود )كمال )شطاب  595

 .91، ص  2004 – 2003العلاقات الدولية، فرع التنظيم السياسي و الإداري، كلية العلوم السياسية و الإعلام، جامعة الجزائر، 
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  من الاتفاقية المتعلقة  14إلى الإعلان الخاص بالمادة  1989سبتمبر سنة  12انضمام الجزائر في
 بصلاحية لجنة القضاء على التمييز العنصري في استلام و دراسة بلاغات من أفراد.
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 02ملحق رقم 

 أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة

م و المنشور  1999أكتوبر سنة  19المؤرخ في  235 – 99من المرسوم الرئاسي رقم  1تتكون هذه اللجنة وفقا للمادة 
م،  1999سنة  أكتوبر من 20الموافق لـ  74، العدد 36في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الجريدة الرسمية، السنة 

 من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

 :الرئيس و نائبه 

 السيد إسعد محند )الرئيس(. -
 السيد محيو أحمد )نائب الرئيس(. -

 :الأعضاء 

 السيد أزرو محمد -
 السيد آيت شعلال حسين -

 السيد العقون وليد. -

 السيد بخشي محمد عبد الوهاب -

 السيد بخوش علي -

 السيد برشيش حميد -

 محمد العربي السيد حناشي -

 السيد بلعريف محند الطيب -

 السيد بلعيز الطيب -

 السيدة بلفرد صوريا شهرزاد -

 السيد بلولة الطيب -

 السيد بن حيزية منير -

 السيد بن سليطان علي -

 السيد بن شنيتي حميد -

 السيد بن شعبان رضوان -

 السيد بن شيخ فريد -

 السيد بن عبيد عبد الوهاب -

 السيد بن عربية عبد الله -

 مهيدي نبيلالسيد بن  -

 السيد بن ميلود خالد -

 السيد بن ناصر العربي -

 السيد بوتفليقة عبد الغاني -

 السيدة بوجدرة رشيد -

 السيد بوحفص عبد الله -

 السيد بورايو خالد -

 السيد بوسقيعة أحسن -

 السيد بوسومة أمين -



162 
 

 السيد بوضياف رضا -

 السيد بوكحيل لخضر -

 السيدة بيطاط ظريف زهرة -

 السيد تركي نور الدين -

 د تواتي محمدالسي -

 السيد جبار عبد المجيد -

 السيد جعفري عبد الكريم -

 السيد جنادي حميد -

 السيد خلوفي رشيد -

 السيد دربال عبد الوهاب -

 السيد رحموني عبد الله -

 السيد ركيبي عبد الله -

 السيد ريدوح بشير -

 السيدة زرداني بلميهوب مريم -

 السيد زروق أحمد -

 السيدة زروقي ليلى -

 المجيدالسيد زعلاني عبد  -

 السيد زغماتي بلقاسم -

 السيد ساعد عبد العزيز -

 السيد سبيح ميسوم -

 السيد صلاط عبد القادر -

 السيد شاوي عبد الرزاق -

 السيدة شلوش بلقاسم فتيحة -

 السيدة شنايف فاطمة الزهراء -

 السيد شنتوف عبد الرزاق -

 السيد شيرف عبد الرحمان -

 السيد شيهوب مسعود -

 السيدة صحراوي طاهر مليكة -

 صويلح بوجمعة السيد -

 السيد طالب أحمد -

 السيد طالب نور الدين -

 السيد عاشور خالد -

 السيد عبلاوي محمد أرزقي -

 السيد عدالة الهاشمي -

 السيد عفاني عزيز فريد -

 السيد علواش دريس -

 السيد عميمور محي الدين -

 السيد عون علي -

 السيد غاي أحمد -
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 السيد غشام محمد -

 السيد غوادني ماحي -

 السيدة فرية قرمية -

 السيدة فضيل بن جازية شفيقة -

 السيد قاسيمي لحلو -

 السيد قديدير منصور -

 السيد قراتشي عبد الوهاب -

 السيد قراش لمين -

 السيد قسنطيني مصطفى فاروق  -

 السيد قواسمية محمد -

 السيد كاشا فريد -

 السيد كيحال عبد الكريم -

 السيد لادلي محمد صالح -

 السيد لبيود عمر -

 السيد لعساكر محمد -

 الطيبالسيد لوح  -

 السيدة مرابط مليكة -

 السيد مزغيش محمد بشير -

 السيد مزيان عبد المجيد -

 السيدة مستيري فاطمة -

 السيد مغلاوي محمد -

 السيد ملاكسو طاهر -

 السيد ميهوبي عز الدين -

 السيد هارون علي -

 السيد هامل عبد الغاني -

 1999أكتوبر من سنة  20الموافق لـ  74، العدد 36الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الجريدة الرسمية، السنة  المرجع:
م. 1999أكتوبر سنة  19المؤرخ في  235 – 99م، المرسوم الرئاسي رقم 
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 قائمة المراجع و المصادر:
 أولا: المراجع و المصادر باللغة العربية:

 الكتب: (1
 .2005أ.د عبد السلام على جعفر ، ضوابط نزاهة القاضي بين الشريعة الإسلامية و القانون المقارن،  .1
أ.د عبد السلام على جعفر، ضوابط نزاهة القاضي بين الشريعة الإسلامية و القانون المقارن، أبحاث المؤتمر الدولي، القضاء و  .2

 .2006، الرياض، 1، ط 2العدالة، الجزء 
ناصر حمد، حقوق الإنسان السياسية في الإسلام والنظم العالمية، دار الكتب العلمية للنشر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، الجبوري  .3

 .2005سنة 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: " مخطط عمل الحكومة لتجسيد إصلاح العدالة على المديين القصير و المتوسط "، إصلاح  .4

 .2000العدالة 
 .2005حاتم محمد عبد القادر، العولمة ما لها وما عليها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  .5
د. الشرفي علي حسن، حق الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية، أبحاث جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الجزء الأول،  .6

 .2006الرياض، الطبعة الأولى، 
ق الإنسـان بين تعاليم الإسلام وا علان الأمم المتحدة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، د. الغزالي محمد، حقو  .7

 .2005سنة
د. شعبان عبد الحسين و السيد سعيد محمد، الإنسان هو الأصل، مدخل الى القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مركز القاهرة  .8

 .2002 لدراسات حقوق الإنسان للنشر،
د. عمر شريف عـادل و ج. براون د ناثان، استقلال القضاء في العالم العربي، دراسة مقدمة إلى برنامج إدارة الحكم في العالمي  .9

 العربي، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ترجمة عزيز الناصر اسماعيل.
 سلام، المكتبة التوفيقية، مصر، الطبعة الثانية.د. نصر فريد محمد واصل ، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإ .10
 د.بوالشعير سعيد، القانون الدّستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، د ت ن. .11
اءات الشرطية في تعزيزها )دراسة الدباس على محمد والمدعي العام عليان أبوزيد على، حقوق الإنسان وحرياته ودور شرعية الإجر  .12

تحليلية لتحقيق التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته وامن المجتمع تشريعا وفقها وقضاءا(. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 
 .2009الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، سنة 

اث المؤتمر الدّولي حول القضاء والعدالـة، الجزء الثاني، الطبعة ري سوجور أ.كريستيان، سلوكيات و أخلاقيات رجال العدالة، من أبح .13
 .2006الأولى، الرياض، 

 .2005زايد الطيب مولود، العولمة والتماسك المجتمعي في الوطن العربي، دار الكتب الوطنية، ليبيا، الطبعة الأولى،  .14
مكان، دار الكتاب الجديدة المتحدة للطباعة والنشر، الطبعة سالم الحاج ساسي، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان وال .15

 .2004الثانية، سنة 
 .2008الإسكندرية، الطبعة الأولى، ، سعد أبو عامود محمد، النظم السياسية في ظل العولمة، دار الفكر الجامعي  .16
نسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان شعبان عبد الحسين، الإنسان هو الأصل، مدخل إلى القانون الدّولي الإنساني وحقوق الإ .17

 .2002للنشر، القاهرة،  
 م. 2002الجزائر، ، ]د د ن [شلبي محمد، المنهجية في التحليل السياسي، المفاهيم، المناهج، الاقترابات، و الأدوات،  .18
 .2005طبعة  ، وزيع،لبنانعباس فيصل، العولمة والعنف المعاصر جدلية الحق والقوة، دار المنهل اللبناني للنشر والت .19
 عبد الجوال ممدوح، التكتيكات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، أحد مشروعات ضحايا التعذيب، الأهلية للنشر. .20
 .2005عبد الحافظ الشيخلي عبد القادر ، أخلاقيات رجال العدالة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  .21
ياتها، أعمال ندوة الإرهاب والعولمة، أكاديمية نايف العربية العلوم الأمنية، الطبعة الأولى، عشقي أنور ماجد، ماهية العولمة واشكال .22

2002. 
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عفيفي عادل عبد المقصود، الحقوق السياسية والقانونية للمهاجرين ومزدوجي الجنسية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز  .23
 .2004ة الدراسات والبحوث، الرياض، الطبعة الأولى، سن

عيد الغريب محمد، أثر تخصص المحاكم في الأحكام، أبحاث المؤتمر الدّولي دراسات جامعة نايف العربية العلوم الأمنية، الطبعة  .24
2005. 

 الغامدي عبد العزيز بن صقر، القضاء والعدالة، أبحاث المؤتمر الدّولي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدّراسات والبحوث، .25
 .2006الرياض، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 

دارة العدالة )الإستقلال .26 التخصص(، أبحاث المؤتمر الدّولي بجامعة نايف -الغطيمل عبد الله بن حمد، صور من تنظيم القضاء وا 
 ، الطبعة الأولى.2006العربية للعلوم الأمنية، الجزء الأوّل، الرياض، 

 .2009الطبعة الأولى، ، رها في الوطن العربي، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان الفتلاوي سهيل حسين، العولمة وآثا .27
كلزي ياسر حسن، حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائي، دراسـة مقارنة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز  .28

 .2007الدّراسات والبحوث، الطبعة الأولى، الرياض، سنة 
 .2009دى، حقوق الإنسان بين التشريع والتطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة محمد الخطيب سع .29

 

 
 البحوث الجامعية و الدوريات: (2

 
 :البحوث الجامعية 
السياسية والعلاقات ، مذكرة ماجستير في العلوم 1992-1989بن طاهر علي الثقافة السياسية ومسألة الدّيمقراطية التعددية في الجزائر  .1

 .2001-2000الدّولية فرع التنظيمات السياسية والإدارية، السنة الجامعية 
بن عبد العزيز خيرة، دور المجتمع في ترقية الحكم الراشد، نموذج المنطقة العربية، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات  .2

 .2007-2006جامعية الدّولية فرع التنظيم السياسي والإداري، السنة ال
بن ناجي مديحة: " علاقة السلطة التشريعية و التنفيذية بالسلطة القضائية "، ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  .3

2008-2009. 
ية العلوم بودبوز غاني، إشكالية الدّيمقراطية في الجزائر وموقف النخبة السياسية منها دراسة حالة بالمجلس الشعبي الوطني، كل .4

 .2005-2004الإنسانية، قسم على الاجتماع رسالة ماجستير في علم الاجتماع السياسي، السنة الجامعية 
شكالية العلاقة الجدلية بين الحكم الراشد والتنمية الإنسانية، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية  .5 بورغدة وحيدة، حقوق الإنسان وا 
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 71  ........................................مميزات الدّيمقراطية ثـانيا:
 72  ....................................................مفهــوم الحكم الراشــدالفرع الثاني: 

 72  ................................أوّلا: الإطار النظري للحكم الراشد
 73  .......................الراشدالمعنى السياسي للحكم ( 1
 74  .....................المعنى الاقتصادي للحكم الراشد( 2
 75  ...................ف الأكـاديمية للحكم الراشـديالتعار ( 3

 75  ..................مبادئ الحكم الراشد والدّيمقراطية في إطار ترقية حقوق الإنسانالمطلب الثاني: 
 75  ....المبادئ الأساسية للديمقراطية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحرياتهالفرع الأوّل: 

 76  ...................................................أولا: المشاركة السياسية
 77  ...................................................ثانيا: المسـاـواة السياسيـة

 77  ...............................................ترام حقوق الإنساـنثالثا: اح
 77  ...................................................رابعاـ: التعددية السياسية

 77  .........................مبدأ الفصل بين السلطات تطبيقخامسا: ضرورة 
 77  ............................علاملإاسادسا: القضاء المستقل وحرية وسائل 
 77  ..................................سابعا: الشفافية في المؤسسات الحكومية

 78  .................أبعاد الحكم الراشد كآلية لتعزيز حقوق الإنسان وحرياتهالفــرع الثاني: 
 78  ..........................................أولا: البعد السياسي للحكم الراشد

 80  ......................................ثـاـنيا: البعد الاقتصادي للحكم الراشد
 80  ..........................................ثـاـلثا: البعـد الإداري للحكم الراشد

 81  ................في تعزيز و ترقية حقوق الإنساندور الحكم الراشد والدّيمقراطية المطلب الثالث: 
 81  .........................واقع حقوق الإنسان في ظلّ الحكم الدّيمقراطيالفرع الأول: 
 83  .................................تأثير الديمقراطية على حقوق الإنسانالفرع الثاني: 

 48  ...............................ماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةالضمانات الدّولية لح المبحث الثالث:
 84  ..........................................الآليات الحكومية ذات الصفة الدّوليةالمطلب الأوّل: 

 84  ...................المعاهدات والمواثيق الدّولية المتعلقة بحقوق الإنسانالفرع الأول: 
 84  ...................................أولا: الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان
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 85  ...................................ثاـنياًـ: العهدان الدّوليان لحقوق الإنسان
 85  ...................................................ثاـلثا: اتفاقيات خاصة

 86  ...........................الأشراف والرقابة الدّولية على لتطبيقلجان الفرع الثاني: 
 86  .........................التمييز وحماية الأقليات لمنعأولا: اللجنة الفرعية 

 86  ..............................................ثـاـنياًـ: لجنة حقوق الإنسان
 86  ......................................................ثاـلثا: لجنة التوفيق

 86  ...........................................رابعـاـ: لجنة مناهضة التعذيب
 87  ....................آليات الرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسانالفرع الثالث: 

 87  .......................................أولاً: نظام التقارير الدورية والعامة
 88  .........................................ثـاـنياـ: نظاـم الشكاوى والعرائض

 89  ........................................الوكالات الدّولية المتخصصةالفرع الرابع: 
 89  ..............سكو"أولاً: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  "يـون

 90  .............................................ثاـنيا: منظمة العمل الدّولية
 90  .............................الآليات الحكومية ذات الصفة الإقليمية والجهويةالمطلب الثاـني: 

 91  .........................حماـية حقوق الإنسان في المنظمة الأمريكيةالفـرع الأوّل: 
 91  ....................................الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسانالفرع الثاني: 

 91  ...................................أولاً: اللّجنة الأوروبية لحقوق الإنسان
 92  ..................................ثـاـنيا: المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان

 93  ............................الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبالفـرع الثالث: 
 93  ................................اللّجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

 94  ..................................مشروع ميثاق حقوق الإنسان العربيالفرع الرابع: 
 94  ......................................أولا: اللّجنة العربية لحقوق الإنسان

 95  ...................................ثـاـنيا: المحكمة العربية لحقوق الإنسان
 95  .........................................منظمة المؤتمر الإسلاميالفرع الخاـمس: 

 95  ...........................الآليات غير الحكومية لترقية حقوق الإنسان وحرياتهث: المطلب الثال
 95  .................................تطور ونشأة المنظمات غير الحكوميةالفرع الأوّل: 

 95  ...............أولاً: الدّوافع التي أدت إلى ظهور المنظمات غير الحكومية
 96  .......................................الكنسي تغير النظام( 1
 96  ......................................انتشاـر أفكاـر التحرر( 2
 96  ......تأثير المتغيرات الدّولية على المنظمات غير الحكومية( 3
 96  ..........اكتساب المنظمات غير الحكومية الشرعية الدّولية( 4

 97  .............اهتمام المنظمات غير الحكومية بميدان حقوق الإنسانثـاـنيا: 
 97  ...........................الإطار المفاهيمي للمنظمات غير الحكوميةالفرع الثاني: 

 98  ...................................أولا: تعريف المنظمات غير الحكومية
 98  .........................تعريف المنظمات غير الحكومية فقها

 98  ....................التعريف القانوني للمنظمات غير الحكومية
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 98  ..............................ثـاـنيا: خصـاـئص المنظماـت غير الحكومية
 99  .................................ميزة الطابع الدّولي للعضوية
 99  ......................في تكوينها ميزة الطابع الإداري الخاص

 99  ...............................ميزة الطاـبع التبرعي والإنساني
 99  .......التنظيم القانوني للمنظمات غير الحكومية على المستوى الدوليالفرع الثالث: 

 99  ...لرقابة )البعثات(اأولا: وسائل عمل المنظمات غير الحكومية في إطار 
 100 .دور البعثات الميدانية في تفعيل الرقابة على مدى احترام حقوق الإنسان( 1

 100  ........................قـواعد عمل البعثة الميدانية
 100  .........................لإلمام بالمعلومات الدّوليةا

 100  .................................الترخيص المسبق
 100  .................................البعثات الميدانيةأصنـاـف ( 2

 100  ......................................بعثة التحقيق
 100  ...............بعثة الملاحظة في المجال القضائي

 100  ...............................البعثات الدّبلوماسية
 100  .........................بعثات المساعدة الإنسانية

 100  ..........................................ثـاـنيا: تنظيم محاـكم الرأي العـاـم
 101  ............نشاطات المنظمات غير الحكومية لحماية حقوق الإنسانالفــرع الرابـع: 

 101  .المتحدة أولا: الدور الاستشاري مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم
 101  ......................ثـاـنياـ: تفصيل عمل اللّجاـن المهتمة بحقوق الإنسان

 101 .ثـاـلثا: تقديم الاستشارة لبعض الوكالات الدّولية العاملة في ميدان حقوق الإنسان
 101  ..رابعـاـ: التعاون مع المنظمات الإقليمية النشطة في مجال حقوق الإنسان

 310  .......................................................................إصلاح العدالة في الجزائر. :الثالثالفصل 
 410  ...............................................الأسباب و العوامل المؤدية إلى الإصلاح :المبحث الأول

 105  ...................الجزائر بين النصوص و الواقعوضعية حقوق الإنسان في  المطلب الأول:
 105  .....وضع حقوق الإنسان في الجزائر من ناحية النصوص و الهيئاتالفرع الأول: 

 105  .............................................أولا: من ناحية النصوص
 النصوص ذات المصدر الخارجي: موقف الجزائر من ( 1

 105  .......ات و المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسانالاتفاقي
 107  .....النصوص ذات المصدر الداخلي: الدساتير، القوانين( 2

 108  .......ثانيا: من ناحية الآليات و الهيئات المكلفة بحماية حقوق الإنسان
 108  ..........الهيئات العمومية المعنية بحماية حقوق الإنسان( 1

 109  ......................الوزارة المنتدبة لحقوق الإنسان
 O.N.D.H. 109المرصد الوطني لحقوق الإنسان و المواطن 

 110 .اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها
 110  .......العمومية المعنية بحماية حقوق الإنسان غير الهيئات( 2

 110  ..................................المجتمعي المدني
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 111  ..................................الأحزاب السياسية
 111  ....................وضع حقوق الإنسان في الجزائر على أرض الواقعالفرع الثاني: 

 112  ..........................أولا : حقوق الإنسان في ظل حالة الحصار
 113  ....................الإنسان واقعيا في ظل حالة الطوارئ ثانيا : حقوق 
 114  .................................إنشاء المراكز  الأمنية( 1
 114 .حل المجالس المحلية المنتخبة و تعويضها بأجهزة إدارية معينة( 2
 114  ...........................استحداث أجهزة قضائية جديدة( 3
 حد من حرية تنقل الأشخاص، والسياراتال( 4

 114  ...........................والبضائع من حيث المكان والزمان
 115  ......................ثالثا: حقوق الإنسان و ظاهرة الاختفاء القسري 

 116  ...............................رابعا : حقوق الإنسان و حرية التعبير
 116  ......................و حقوق الإنسان في الجزائر خامسا:  الإعدام

 117  .سادسا : حقوق الإنسان الاقتصادية و الاجتماعية واقعيا في الجزائر
 117  ........................استقلال القضاء في الجزائر بين النظرية و الواقعالمطلب الثاني: 

 118  .هنا الدستور و القوانين العضوية من ناحية النصوص: و نخص بالذكرالفرع الأول: 
 118  ........................................ولا : من ناحية الإعلاناتأ

 118  ..........................................ثانيا : من ناحية الدستور
 120 .العلاقة بين السلطة القضائية و السلطة التشريعية من خلال الدستور

 120  .السلطة التشريعية على السلطة القضائيةتأثير 
 121  .تأثير السلطة القضائية على السلطة التشريعية

 121 .العلاقة بين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية من خلال الدستور
 122  .................................ثالثا : من ناحية القوانين العضوية

 123  ................................................الواقعمن ناحية الفرع الثاني: 
 125  ......................................................واقع إصلاح العدالة الجزائرية :المبحث الثاني

 125  ..................................إجراءات الإصلاح و الوسائل الهيكليةالمطلب الأول : 
 127  ............................على المستوى الحكومي.إجراءات الإصلاح :  ثانيالمطلب ال

 127  .....................................مراجعة المنظومة التشريعيةالأول:  فرعال
 128  ........................................بالنسبة للعنصر البشري الثاني:  عر فال
 131  ................................................الإطار الهيكليالثالث:  فرعال

 133  ...............................................: تقييم عملية إصلاح العدالة الجزائريةالمبحث الثالث
 133  ......................................الجوانب الايجابية لعملية الإصلاح: الأولالمطلب 

 133  ..............................................الجانب القضائي : الأولالفرع 
 133  ..................................:في مجال التكوين القاعدي  أولا

 134  ...............................ثانيا :في مجال التكوين المتخصص
 135  ...................................ثالثا: في مجال التكوين المستمر

 135  رابعا: جوانب أخرى...............................................
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 137  .......................................................السجون  الثاني:الفرع 
 140  ............................................السلبية للإصلاحالجوانب  المطلب الثاني :
 140  ..........................إصلاح العدالة و انتشار ظاهرة الفساد: الأولالفرع 

 141  ........................حالة المفقودينتسيير إصلاح العدالة و الفرع الثاني: 
 144  ............القضائية في ظل إصلاح العدالة استقلالية السلطة الفرع الثالث :
 148  ...................................الإصلاح و قطاع السجون الفرع  الرابع: 

 150  سلبيات أخرى..............................................الفرع الخامس: 
 153  الخاتمة:...................................................................................................
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